ا 
مكديفي 
هرو حي 1 


كلكا 


ايلب الات 


اها اؤدقام 
الطبعة الثانيةه 


489 ها 5٠١8‏ م 


لسبب سبي اا 


يطلب من 


مكتبة الامام الأوزاعي 


دمشق ‏ شارع بغداد .هاتف : 559١54851١‏ 


عط ل [ح “ثب 
»> ه سا 
0 1 2 


ع 5 بيه و ني 


7 
'اضول ا لكتار 


َأَلِيفٌ المَبَرَبَة المُمَيِه 
عد ادر . نلا حكن حسفي 
جد علاء ادير بن وي م 


اموق بسمى سن ١.4‏ 7 


5 اد ساد جع عه 
وه العليكاتالصرمية 


ما 
ييا 


للعل م ئلرشج رعس البرعائي 


حمداً لك يا مَن نوّرت منارَ الشرع الشريف». بكتابك المعجز المنيف» وصلاة على 

- و 9 #8 5 11 8 ع8 و 
حصِّصِئَهُ بكل كمالٍ وتشريف. وعلى آله وصحبه ما نطق ب«أما بعدٌ» في كل تأليف . 
ظ فيقول المفتقر إلى ذي اللطفي الخفىّ. محمد علاء الدين بن على بن 
الى المفتى بدمشق الحنفي : 

هذه ألفاظ يسيرة خُلْلتٌ بها «مثارَ الأصول؛ ١‏ حبين أقرأنة ثالث ببجامع بني أمية سن 
ربع وخمسين وألفب هجرية. موابعنا كنات ررس كالممضكفب: وابن . اتلك 
رين تيم : وغيرهاء ك «التوضيح»' '' و«التلويح»"" 5 «وتغيير التنقيح» كا وسميئه دء 

إفاضة الأنوار على أصول المنار) 

الله أسألُ» وبنبيّه النَّبِيهِ أتوسّلء أن ينفعَ به كل مُنْصفٍ بغير عِنادء إِنّه وليث 

الإجابةٍ وإليه المعاد . 


2 2 5 
1( في النسخ عدا (أ) و(ه): الحصكفي. وهي نسبة إلى «حَصَن كيفا». والحصني»؛ نسبة إلى 


ظ لفظط لاحصن) منها . 
0غ( 


للعلامة المحقق عبيد الله بن مسعود بن محمود» صدر الشريعة المَحُْبُوبي» المتوفى سنة 
41/اه؛ له «التوضيح» فى أصول الفقهء شرح به كتابه «التنقيح». انظر «تاج التراجم» 
ص47١.‏ و«الأعلام» .١198 ١/4‏ 
) لمؤلفه سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» المتوفى سنة 47لاهء وسماه «التلوبيع إلى 
. كشف غرامض التنقيح». انظر «الدرر الكامنة؛ 4/ 2.80٠‏ و«الأعلام» 119/1. 


مة أحمد بن سليمان بن كمال باشا المتوفى سنة ٠114ه.‏ انظر «الفوائد البهية» 
ص ١١‏ و«الأعلام» بلدا" 


إفاضة الأنوار على أصول المنار 
٠١‏ ًَ و 2 تن . و 
«الحمد لله الذى هدانا» هى الدَّلالة على ما يُوصل إلى البعيةٍ وإن لم يوجد 
ا ١‏ / عه ع 2 ١‏ )01 
الإيصال «إلى الصّراط المستقيم» هو الشريعة النبوية» ففيه براعة الاستهلال . 
8 و 5 ه: 55 1 
«والصلاة على مَن اختصّ بالخلق» هو هيئة للنفس راسخة يصدر منها افعال 
جميلة بسهولة» ووّصّفه ب «العظيم) اتباعاً للكتاب الكريه”" «وعلى آله» هم مِن جهة 
السب أولادُ على» وعقيل» والعباس» وجعفرء والحارث» ومن جهة الدين: كل 
مؤمن تقى «الذين قاموا بنصرة الديه”"): هو وضع إلهىّ يدعو أربات العقول قبول 
1 1 00 


ما عند الرسول. ووَصّفه ب «القويم) ليُفيدَ أن ومن يبتع عير لِإاسَلمِ دينًا فلن يقبل 


نه [ال عمران: شؤراء 


)١(‏ براعة الاستهلال: هو أن يشتمل أول الكلام على ما يناسب حال المتكلم فيه ويشير إلى 
ما سبق الكلام لأجله . انظر ااكشاف الاصطلا حات» للتهانوي 5" , 

(؟) في قوله تعالى ِ#وَإنَكَ َل خَلَقٍ عَظِيرِ» [القلم: 4]. 

02 الدين مقو . بالأاراد اللفظي على الدين الحق وغيره. قال تعالى «وَص يبي عير الْإِسَلم 
ديا فلن يقبل ونه» وبالاشتراك المعنوي على سبيل التشكيك على الأديان الحقة لأن 
بعضها أشد من بعض كيفية وكمية. 
والدين الحق: وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات. 
فاحترز ب «إلهي» عن الأوضاع الصناعية» زه #سائق» عن الأوضاح الإلهية. لغير السائقة 
كإنبات الأرض» وب «ذوي العقول» عن أفعال الحيوانات المختصة بها كالذهاب إلى 
المرعى؛ وب «اختيارهم؟ عن الوجدانيات؛ وب «المحمود» عن الكفرء ورب «الذات» يتعلق 
بسائق. يعني سائق بذاته لأنه ما وضع إلا لذلك (ه) 


0-7 تبر .ةج" 77 3 <> ”لي وكارك 
امل اا 10 الاي 5 سنا ان من ا اد عيب 2:31 نزجضبيجةن"2 بيث ءانث 7 وديم - 


(أصول الشرع أربعةا 


علقم كلم اشر تنبيها على أن ما بعده مما يجب الإصغاء إليه» كما في 


عرق بد بر 7 


«تاعار أنه أ لآ إلنه 31 ألّهُ [محمد : 6]. 
«أن أصول الشرع 5 ا أي أولة المشرويع؛ ليرادف ال وهو علم بأحوال 
الأدلّة المُوصِلَةَ إلى الأحكام الشّرعية على وجو كُلَ «ثلاثة» : 
لأنّ ما هو حجةٌ في حمّناء إِنَّ كان من الله فهر «الكتاب» 
وإلّا فذلك الغيرء إما الرسول فه «والسنة» 
ولد ٠»‏ فإن اتمقتٍ ب الآراءٌ فه «وإجماع الأمة» 
وإلّاء فه «والأصل الرابع» وهو «القياسَ)» المسكتيط أى: المستخرح من 
الثلاثة فلذلك أفرده. 


0 


نشقظ فإن حرمة القريان للأذى 10 وهو موجود فى النُواطة . فتحرم. 
ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام : «الهرَّةٌ ليست بتجسةٍء لأنّها من الكَلوافين 
عليكم"”*2 فإذا عرفنا علَّةَ الكلُوافٍء قِسْنا عليها تَوَاكن الييوث 


010 تن علم الأصول الأدلة والأحكام. فهذا الكتاب ندأ بالأدلة * نم يأنى بالأحكام. عكس 
نيب الشافعية حيث يبدؤون في كتبهم بالأحكام : 3 بالأدلة . دا (*). 

00( اعم أصل الشيء؛ ويراد به أساسه الذي يوت هبايأ عليه (*8) . 

(0) قوله «ليرادف الفقه» ووجه الترادف: أن الشرع إقا عل يمعتي اسم المفغول (مشروع) 
والمراد به الأحكام الفرعية» صار هو والفقه مترادفين ة في الدلالة على الأحكام الفرعية (©). 

() وهو النجاسة (©). 

(5) أخرجه مالك فى «الموطأ» 7-05 ومن طريقه أخرجه الشافعي .»77/١‏ وعبد الرزاق 
مم0 وابن 59 ب .,"١/١‏ والدارمي .»/١‏ وأبو داود (1/6). والترمذي (4), 


ضة الأنوار على أصول المنار 


م« سحت« سات مدعا مس فس ١‏ الو اس مر بو امو د حر ل 
به عمسو |00 لتب)يةح ”5 


2 7 و و اي ' 1 
ومن الإجماع قولنا في الْزْنا: إنه يوجب حرمة المصاهرة» فياسا على الوطء 
الحلال لوجود العلة. وهى الجزئية . 
ثم بين ذلك مُرتّباً فقال: 


والنسائي .١‏ وأبن ماجه (/7701), وأبن خزيمة .)١١5(‏ و 


ظ بن حبان .)١599(‏ وقال 
الترمديى : حسن صحيح . ظ 


الباب. الأول 
الكتاب الكريم 


«أمَا الكتاب» أي : السابق «فالقرآن) كل مئهما عَلَبَ على كتاب الله. إلا أن 


الثاني أشهر . فِذا جعله تفسيراً االمترّل على الرسول» صفة كاشفة للقرآن: أ : 

على رسولنا «المكتوب في المصاحف) ترج المسوم | سيم . «اتمنقول عنه نقلا 
متواتراً) خرج المنقول بالآحاد كقراءة أَبَىَ بن كعب”'' وَلينه: «فعدَّةٌ من أيام أخر 
متتابعات» ''» «بلا شبهة» خرج المنقولٌ بالشهرة» كقراءة ابن مسعود ذه : 
«فاقطعو | 0085 أنه أحاد الأصل . 


اوهو' أي القرآن «اسمٌ للنظه”*' أي اللفظ «والمعنى' جميعاً إجماعاً لِمّا أن 
الأصحّ أ الإمام رجع 9 قولهماء والظاهر 05 المراد النظم الدال على المعنى. 
كما فى التوضيح'' '2. أ : لا مجموع اللفظ والمعنى . 
[معرفة أحكام الشرع] 


«وإنما تعرف أحكام الشرع'" الغابتة بالقران «بمعرفةأقسامهما)أى 0 وس 
والمعنى «وذلك» أي : المذكور» وهو أقسامهما «أربعة'''» وكل قسم منها أربعة أيضاً : 


(1) في النسخ عدا (أ): تلاوة. 

(0) قوله: ابن كعب». ليس في (]) و(ه). 

6 أخر جه الدارقطني (ه١1"؟)‏ ااضيرة من حديث عائشة . وفيل: | إسناده صحيح . 

(68 أتظر ؛ امختضر شواذ القرآن» لابن خالويه 77» و«معاني القرآن'» للفراء ١/558؟»‏ و«الدر 
المصون» ”/ .07١‏ 

(5) عبر بالنظم تأدباء لأن اللفظ: الرمي والطرح لغة؛ فلذا لم يعبر به (*). 


."١7/١ التوضيح‎ 00 
© 


[وجوه النظم] 


« الأول : في وجوه النظم) أ : في اعتبارات التكالم اصبيقة يلد" أي 05 


ومادة. فالمفهوم من حروف «ضرَت) سس الصضَرب» ومن هينه وقوع الفعل في 
الْوْهر الماضى (وهى أربعة) : 
لأن اللفظ إن وضع لمعنى واحدٍ فهو «الخاصء و» إن لأكثرء فإن شَمَلَ الكز” 


ف«العام. و) إلا فإن لم يتكرجح واحد بالراي ف «المشترك. و) إن 5 جح 
ذ«المؤوّل». 


[وجوه البيان] 
«والثاني : فى وجوه البيان») أ اعتبارات المعنى «بذلك النظم. وهي أربعة 
أيضاً) : 
أن المعنى إن احتمل التأويل. فإن كان ظهور معناه بمجرد الصيغة» فهو 
«الظاهر. و) ل؟ فى (إل: لنص و) إن لم يحتما 0( فإن قبل ألئب «٠‏ ف«المفس ( و) إلا؟ 


ذ«المحكم». ْ 
لمت اا 2222ل 0 
١‏ 


5-7 5 
وجوه النظم وجوه البيان 
وس سس يي يه سس اس ل ا 
الخاص العام المشترك المؤول الظاهر النص المفسر المحكم 
الخفي المشكل المجحمل المتشابه 
١‏ 
وجوه استعمال النظم وجوه الوقوف على المراد والمعاني 


الحقيقة امحاز الصريح الكناية الاستدلال بعبارة بإشارة بدلالة باقتضاء 


النص><ح النص النص النص 
[يشتمل الكل ) 

المواضع الأربعة المتقدمة ترتيبها معانيها أحكامها (*). 

,)*( ولغة» أي: وضعاً. الأستاذ الاسكندراني‎ ةغيص١‎ )١( 


ال ميت له وليورق تبخوهة جوم 


الياب الأول : الكتاب الكريم 


سس)_)_تححيببييصد سه 
سببيا»” 


[مقابلة وجوه البيان] 
«ولهذه الأربءة أربعة أخرى تقابلها. وهى»: 


9 المعنى إن خفىّ لغير 5 بِعْةَء فهو «الخفى. أو لتفسياء فإن أمكردٌ إدراكّه 
بالتأمّل ف«المشكلء و» إلاء فإن كان البيان مرجُرًا ف«المجمل. و» إلا ذ«المتشابه؟. 
١ 5‏ 08 
[وجوة استعمال النظم] 
«والثالث: في وجوه استعمال ذلك النظم. وهو أربعة أيضا»: 
لأئه إن استعمل فيما وضع لهء فهو «الحقيقة. و إلا ف«المجازه و' كل 
منهما إن ظهر مراده. ذ«الصريح. و» إلا ف «الكناية؛. 


«والرابع: في معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعاني» أي: في كيفية دلالة 
اللفظ على المعنى «(وهى أربعة أيضا» ؛ 

لأن مفهوعه إن استقيد من النظبء فِإنّ كان مسوقاً لهء فهو (الاستدلال بعبارة 
النص. وغ لغ ف «بإشارته. أو» من المفهوم اللغوى ف «بدلالته. أو» الشرعيٌ 
ذ١بافتضائه»‏ والأؤلى اك لكهسياك بالاستقراء . 

[قسم يشمل الكل] 

«اوبعد معرفة هذه الأقسام» الأربعة المنقسمة إلى عشرين «قسم خامس يشمل 
الكل» وهو أربعة أيضا» : 

«معرفةٌ مواضعهاء أى: مآخذ اشتقاق تلك الأقسامء كالخاصٌ مأخوذ من 
لخت بكذا». «وترتيبها» فيعرف الراجح والمرجوح . «ومعانيها» فيعرف المفهوم 


00) 


«وأحكامها» كالقطعيٌ والظنيٌ . فبلغن الثمانين . 


3 أي حاصل شرب الأقساء العشرين في الأقسام الأربعة الأخيرة. 


إخاضة الأنوار على أصول المنار 
١‏ )0 ع وثمانية وستين فسماً: أن القسم 
السعيي سي يدق ان قل 
5 كل : من لاني عسشر التي 5 
فيكون مائية وأريسين: : لم الرابع : بها ٠‏ قبل م ١‏ 
يكوين ما ذكريا, 


600 أبو حفص سراج الدين عمر بن إسحاق بن أحمد الهندي الغزنوي. من كبار فقهاء الحنفية 


في مصرء توفي سنة ""الالاه. من تصانيفه : ' *التوشيج» في شرح البدانة و اشرح المغني 
للخبازي» في أصول الفقه. وعيرهما. انظر «تا ج التراجم) ص7١‏ . 


التقسيم الأول لبيان وجوه النظم 


المبحث الأول 


الخاص 


[تعريفه] 


ا 6 05 و 
«أما الخاصٌ”"''2: فكل لفظ» هو كالجنس «وُضع لمعنى”''» خرج المهمل 


تبملوما مر المسما 9 «اعلى الانفراد”*؟) خرج العام””'. 


[أنواعه ] 


اوهو أي الخاص : 
| «إما أن يكون اخضصوص الجعنس”** إن كان النقظ مشتملا على كثيرين 


ب «أو خصوص النوع”"') إن كان مفسلة على كثيرين عنفقين في الحكم. 


6 


(0 


692 
)( 


6 
6 
62 


لفظ (رجل) يصلح أن يكون خاصاً وأن يكون عاماًء فباعتبار شمول الأفراد عام» وباعتبار 
التشخيص خاص . انظر أمثلة المصنف قريبا (*). 

معلى واحد خبرج به ما لم يكن دلالةٌ بالوضيعء والمشترك الموضوع لمعثيين» مثل: كلبة 
(قرء) معناها يشمل الحيض والطهر (*8). 

وهو ما كان معناه غير معلوم للسامع () . 

كاالمسلم»: فإنه موضوع لمن له الإسلام وليس فيه دلالة على الأقراد؛ بل على 
الانفراد (*). 

ك#المسلمين»»: فإنه موضوع لمعنى واحد شامل للأفراد (*). 

ك#إنسان»» فردٌ واحد (*). 

5«رجل» فرد ايك 

والنوع عند المناطقة جنسٌ عند الأصوليين (*). 


ر على أصول المنار 


لمح ا ا ل ار روس زوين 
«أو خصوص العب-”'ث: إن كان له معنى واحد حقيقة . 


0 : عد د 0 
«كإنسان. ورجل. وزيد») لف ونشر مرتب . 


[ حكمه] 
«وحكمه: أن يتناول الممخصوص قطعا» أى على وجه انقطع إرادة الغير عنه. 
ولا يحتمل البيان» أى بيان التفسير عند الجمهور «لكونه بيناً» فى نفسه. 


[فروع] 

وإدا لم يحتمل البيان : 

١‏ «فه52) يحوز إلحاق التعديل» كالظمادة لون الرركوع الثابت بخبر الواحدء. وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي : 4 فصل قانك لم تصاء؟! افأ «يأمر الركوع 
والسجود؛ وهو قوله تعالى: #ارحكعوا وَأسْجْدُوأ» [الحج: 7]77*؟ «على سبيل 
الفرض» كما قال أبو يوسف والشافعي, لأنه”*' خاص معلومٌ معناه» وهو الميلان عن 
الاستواء: ووضع الجبهة على الأرض» نكن السو به انا نظراً إلى دليله . 

؟ «ومّطل شرط الولاء”) بآح يتابع لبن أفعال الوضوء #والعسميق ' 


.)*( >«زيد» فردٌ واحد‎ )١( 

672 الفاء تشريعية: بمعنى بناءً عليه ماقبلها يكون علة لما بعدهاء أي بعكس فاء التعليل» اليآن 
ما بعدها علد لما قبلها (*). 

١ه‏ أخر جه البخاري (/اه/ا). ومسلم (/1ة ), وأبو داود (865م). والترمذدي 9 والنسائي 
117 و الحتيرق (27*5 من حديث أببي هريرة. 

(4:) #اركعرواً» خاص معلوم. #واسجدوا» خاص معلوم (*). 

(5) أي: لأن قوله «أركعواً» خاص (*). 

69 يبسكا بمواظبته عليه الصلاة والسلام (؟«ا) . 

7( تمسكا بقوله. عليه الصلاة ة والسلام : دلا وضوء لمن لم يسم» (8) . 
وفل أخرجه ١‏ بو داود ٠١(‏ ا" والترمذي (6؟). وابن ماحة 10 والحاكم 5 .١5‏ َ 

(2 تمسكاً بقوله عليه الصلاة والسلام : الا يقبل الله تعالى صلاة امرئ حتى يَضَع الطهود 
مواضعهء فيغسلَ وجهه ثم يديه». وكلمة «ثم» للترتيب. وقوله عليه الصلاة والس ؟. 
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تعالى «في آية الوضوء' وإمَاعْسِنُوا4 «إوَامْسَحُوأ» [المائدة: 1] خاصضّان معناهما 


معلوم. وهو الإسالة والإصابة. فاشتراط هذه الأشياء يكون زيادة على النص 
ونسكا, 


«و» بَطْلَّ شرظ «الطهارة في آةٍ الطواف'''» كما قال الشافعي”"'» لأنه 


ا معلوم معناه. وهو الدّوَّرَان باببيت' وإجماله بالنسبة إلى الأشواط لا ينافي 


5 «والتأويل» أي: بطل تأويل الشافعي القُّروءَ «بالأطهار فى آية التريُص) 
وهي : م« وَالْمطلقنتٌ يربص بِأنمْسهنَ مَك رُوَوْ» [البقرة: 8؟1] لأن المشروع الطلاق 

فى الظهرء والثلائة خاص لعدد معلوم. وحمله على الأطهار يلزم الزيادة أو 
التنقيصٌ » فيببطل موجَب الخاصء ولا ترد الزيادة عند الحمل على الحيض لثبوت 
الزيادة» ضرورة عدم تجزّيء الحيضة إجماعاً بدليل عِذَّةِ الأمةِ. أما الظهر فمتجزءٌ 
إجماعاء فافترقا . 


ا 7 5 3598 وه > 7 َه َه م 
اين الزوح الثانى») أى: جعله مثبتا جلا جديدا مطلقاء لا غاية للثلاث 
فقط» كما قاله محمد وزفر والشافعى: مستدلين بأن كلمة «حتى» خخاضص معتاها : 
الغاية» فلا يزاد عليه. 


فلنا : ميحذليته إتمآ : تت «بحديث العْسَيْلَة)» وهو قوله عليه الصلاة والسلام 


إإنما الأعمال بالنيات» (*#). 
الحديك الأول: أورده ابن حجر في التلخيص »55/١‏ وقال : لم أجده بهذا اللفظ. ونقل 
عن النووى : أنه ضعيف غير معروف. 
الحديث الثانى: أخرجه البخاري »)١5( )١(‏ ومسلم ,)١90(‏ وأبو داود ,)١٠١١(‏ 
والترمذى »)١17437(‏ والنسائي .)09/١(‏ 

.]14[ أي قوله تعالى: «وَلْسَطوَوواْ بِلبَيْتِ العتِيقٍ» في سورة الحج‎ )1١( 

(') تمسكاً بقوله عليه الصلاة والسلام: «ألا لا يطوف بهذا البيت مُحدِتٌ ولا عُريان» (*). 
وأخرجه البخاري 2)١777(‏ ومسلم (50١)ء‏ وأبو داود (5955). والترمذي )”١947(‏ 
بلفظ : ولا يطوف بالبيت عريان. وليس فيه : محدث . 

(0) عند الحنفية (*). 


لامرأة رفاعة: «لا حنَّى تَدوقي عُسَيْلتَهُ'' «لا بقوله تعالى: عق تسكع روما روي 
[البقرة: ]17١‏ ليلزم ما ا 

وحور ة فى #العيس ب 76 : أن «حتى» فى ي الآية غاية لعدم الحل. وفى الجحديغ 
لعدم العودء فكان من قبيل ما سكت عنه الكتاب» وإذا هدم الثلاتٌ فما دُوني 
أول 0©», 

- «وبطلان العِصّمّة عن' المال «المسروق» جواب سؤال أيضاء وهو أن 


الشافعي قال : الواجب بالنص القطع. وهو خاص ؛ معنأه : الإبانة. فمن ان 
مبطلاً للمال بالرأي أو بخبر الواحد”"” فقد أَتَى بما أَبَى . 


)1١(‏ أخرجه البخاري (9؟5١5؟)‏ (5750) (0711), ومسلم (57١)ء‏ وأبو داود (8:9؟), 
والترمذي .)١١١8(‏ والنسائي .١57/5‏ وابن ماجه .)١1975(‏ ومالك في «الموطأ» ؟/ 
١‏ وأحمد )١400(‏ عن عائشة ة قالت : دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند 
النبي كيد فقالت: إن رفاعة طلّقني البتةء وإن عيد الرحمن ين الرّبير تزوجنى» وإن عنده 
مثل الهدبة. وعمس حرية من جايابيا : وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له 
فقال: يا أبا بكرء ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدى رسول الله ككلِ؟! فما زاد 
رسول الله يكخٍ على التبسمء '٠‏ فقال رسول الله يَكئِ: «كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة: 
لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك» . 
وقوله: هدبة : لتشبيه من جهة الاستر خاء والضعف . 
وقوله: العسيلة: كناية عن العضوء وفي تصغيرها إشارة إلى أن غيبوبة الحشفة كافي» وفي 
0 الذوق إشارة إلى أن الإنزال غير لازم لأنه مشبع . (©). 

0( : إذا تزوجت المطلقة دون الثلاث رجلاً؛ وبعده عادت لزوجها الأول» تعودٌ ‏ عند 
الحنفية - بعقَدٍ دي ثلاث طلقات». وعند الشافعي ليس كذلك. بل بما بقى من العدد الذي 
كان عند خلوصها منه أولاً. إن كانت واحدة ترجع بطلقتين. » وإل كانتا اتثنتين ترجع بطلمهٍ 
واحدة (*«#). 

(9) «التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية» للعلامة كمال الدين؛ 
محمد بن عبد الواحد السيواسي. الشهير بابن الهمام: الحنفي المحقق. المتوفى سِنة 71١‏ ارى: ظ 

(:) انظر «التحرير؛ ص7١"‏ 867 ظ 

6 وهم الحنفية. (8). 


سوا :جتن امن ثد مبناز عن | مصظاة امتبيي يعني ةن عيم نكاد ضيب سسواتل 


3 بقفجةا م قيةر ىت بر يذ | سانيا 


(5) وهو قوله عليه الصلاة والسلام : لا يعرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد) الذي 
خرج أنحاني في "المجتس» 4/8 من طريق سعد بن إبراهيم عن المسور بن إراهيع؛ 
عن عبد الرحمن بن عوف. وقال النسائي: وهذا مرسل وليس بعابت. وآخر 


ول الكت لكريم .الى كت 


سس و مو سس يي سس سي دبج 


38 ىن 5 6 5 

والجواب ْ : إن البطلان بإشارة «قوله تعالى : جزاء # [المائدة: 8*]» والجزاء 
إذا ذكر مطلقا يراد به ما يجب حقا لله تعالى”'؛ ولذا صار حراماً لعَيْنهء فلم يبق 
المال معصوما لحق العبد. فلا يجب الضمانء أى: قضاءً» بل يفتى به ديانة 
«لا بقوله تعالى: «إفاقطعوأ» [المائدة: 188 ليلزم ما قال. 

5 لولذلك؛ أى : لكون الخاص طعا فى معنئأه ١صحٌ‏ إيقاع الطلاف بعد 
الخلع' وقال الشافعي: لا يصح” ". 

«ووجب المهر بنفس العقد» لا إلى وجود الوطءء. كما قال الشافعي «في 
المفرّضة» وهي التي الست بلا مهر. 

«وكان المهر مقدراً شرعاً غير مضاف إلى العبد» والشافعي فوّضه إلى رأي 
العاقدين . 

اعملا بقوله تعالى» شروع فى الأدلة : 

فقوله تعال . * «مؤفإن طَلَقَهَا 5ل َل له [البقرة: »]7*٠‏ متعلق بقوله : + فالماء 
خاص وضع للوصل وال لتعقيب » وقد دخلت على الطلاق فافاد صحته بعد الخلع . 

(و) قوله : أن سغوأ أمورلكم 44 |التساء : 5 ”3 |» متعلق بقوله : (ووجس») فالابتغاء 
خاص وضع للطلب» و لطلب يمع بالعقد الصحيح. فيجب الماك عنده عماد نباء 
الإلصاق. 


- الدارقطنى ١85/#‏ بلفظ: «لا عُرْمٌ على السارق بعد قطع يمينه». وقال: المسور لم 
بقدر ك2 7 أل حمن بن عنرف:. اه. وقال ابن الهمام في «فتح القدير»؛ :١5197/60‏ ضعف 
بأن المسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن بن عوف وهو جلهء. فإنه مسور بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن إبراهيم مجهول. أه. 

(1) الجواب جواب الحنفية (*). 

ذا بجعل معنى #جِراء# اكتفاء. أي : القطع كاف (8). 

4 أن الطلاق لإزالة للف النكاح وقل زال بالخلع. فإن الطلاق اليَائنْ عند الشافعي يقع 
نسخاً. ولهذا لا يقع الطلاق بعده تمسكاً بقوله تعالى : «يّن طَلَقَهَا» عطفاً على قوله تعالى 
دِتإنَ حِفم ألا يتب مدو أيه ما اح عَليِمَا يبا أفَدَتْ بد والحنفية يجعلونه تعقيباً لا عطفاً. 
فيقع الطلاقٌ البائ: إذا كان في مدة الحيض (*) . 


إقاضهة الأنو ا | 
وت ع سول 
بتاعي ا اي سس 


4+ 
ا ال 0 أحزاس: )]5٠‏ متعلق بقّولء: : 
(و) قوله موقل علمجا مأ فرضنا علنهم #4 0-0 ١‏ ع (وكان) 
0 وكذا الكناية قي «فرضنا) خاص براة به ذات 


فالفْرؤض ليمير معئأه : التقدير 1 
ع 5ه نوت 3 : : 7 ور و 
المتكلم. فدنَّ أنه مقدرء وأن تقديره للشارع» واصطلاح الزوجين على ممدرٍ يطور 


ها كان متدرا معلوفياً عنده تعالى . 


)١(‏ والفرض هنا بمعنى التقدير. يقال: فرض القاضي نفقة على فلان» أي : , جاعم 
المقدار هنا مجمل» لكنه بين بقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ مهر أقل من . ليان 
ويأتي الفرض بمعنى القطع. يقال: قَرَض الخياظ الثوب» أي: قطعه. ف 0 
كقوله تعالى: #سورة أََلتهَا وفَضْئَهَا» أي : بيّناها (*#). 

62 أي الضمير (©). 


النوع الأول 
الآأمر 


«ومنه) 5 من الخاص «الأمرٌ) لاآنه وضع | فى غاص : 


وهو طلبٌ الفعل «وهو قولٌ القائل لغيره على سبيل الاستعلاء”''» وإن كان 
أذتى رتبة: فافْعل» آي : ما يدل على طلب عل 3ك ساكنّ الآخرء خرج بالقول 
الفعلٌ والإشارةٌ وبالاستعلاء الدعاءٌ والالتماسٌ» وب«افعلٌ» قوله لمن دونه: 
وسكي عليك أن تفعل كذا. 


زيختصٌ الوجوب بصيغة الأمر] 


«ويختص مراده» أي : المراذ مَنَ الأمرء وهوالوجوب «بصيغة» «افعل»””© 
«لازمة» أي: مختصةٍ بذلك المراد «حتى لا يكون الفعل» منه عليه الصلاة والسلام 
«مُؤْجِباًء خلافاً لبعض أصحاب الشافعي» ومالكء» فإنهم قالوا: إن فعله عليه 
الصلاة والسلام الذي ليس بسهو ولا طبع ولا ممعخصوص به موجبٌ. 

واعلم أن المقضوة مَنْ أن الوجوب مختص بالصيغة نفيٌ استفادته من الفعل 
المذكورء لا النفي مطلقاً فجاز استفادته من غيرها حيث لم يكن فعلاء نحو: 
« كيب ب عَلَيْكُمٌ آلضِيام [البقرة : *18] وتم عَلَ تاي حِجٌ لْبيْت» [آل عمران: 097]. 
'#وأحلّ 1 ألْبَهِعَ وَحَرَّمْ اريزأ »» [البقرة: 6/ا7]. 


() والفرق بين الاستعلاء والعلو: أن الاسعهلاه: عيمة الآسر. عن من رفع الصوت وإظهار 
الغلظة» والعلو: : هيئةٌ الآمر من علم ونسبٍ وجلالةٍ وولاية. ٠‏ ابن جيم 91//11] 480 

)0 قوله : أي ما يدل على طلب إلخ. . و فكّره بالأعم اليدحل فيه أمرٌ القاقبء انحو : ليفعل» 
وما كان مشتقاً على طريقة «افعل»؟ نحو نحو: انطلق (©). 

000 في (خ) و(ع): وهى هي «افعل». 


على أصول المنار 


و و 
ولذا كانت المواظبة من غير تركِ مع الاقتراب بوعيدٍ دليل الوجوب. كما أفاد, 
موقط 050 . 5 انك : | رسف 
ابن الهمام فى باب الاعتكاف '» واعتمله ابن جيم 2 . 
7 5 لق 
«للمنع عن الوصال» في الصيام لَمَّا واصل عليه الصلاة والسلام 1 ٠‏ (و) عن 
5 غ2 .) مه عجن( 5 + 7 
«خلع التُعال» في الصلاة حين خَلع نعليه وت غدل أن شعله ليس مسويجب وإلا ارم 
التناقض . وفيه بسحث» إذ الدَّليلُ الجرئي لا يبت القاعدة الكلية» وإنما الدليل ما مر 
مِن فهم الصيغة فقط عند الإطلاق. 
(والجورث استّفيد» من الأمر «بقوله عليه الصلاة والسلام» لما شُغل يوم 
الخندق عن أربع صلوات فقضاعا مرثية» .وقال: تصلوا كما رايسوتي اصلي”. 


)١(‏ هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي» الشهير بابن الهمامء ولد سنة 8لالاه 
باللاسكتدرية؛ وأعذ عن غلماء عضرة» وكاث إماماً نظار؟ً أصولياً محدثاً» مقسرا. .عن 
تصانيفه : شرح الهداية المسمى: «فتح القدير»» والتحرير» في أصول الفقه. توفي رحمه الله 
سنة ١1كم/ه.‏ 

ه64 «فتح القدير» ”/ .”0٠68‏ 

(90) «مشكاة الأنوار» .78/١‏ 

(4:) وواصل أصحابه فأنكر عليهم بقوله: «وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني»» فدل 
أن فعله عليه الصلاة والسلام لبن ينوجيب (#). أضرعية البشاري ( +470 ويلع 
.)01171١*0(‏ 

(0) روي أنه عليه الصلاة والسلام؛ أنه كان يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه» وهو يصليء 
فخلعوا نعالهمء فلما قضى صلاتهمء. قال: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟' قالوا: 
رأيناك ألقيت نعليك» قال: «إن جبريل عليه السلام أخبرني أن فيهما قُذَّرَاء إذا جاء أحدكم 
المسجد فلينظرء فإن رأى في نعليه قذراً فليمسحه وليصل نيمك سنااطين على إل القعل 
ليس بموجب وإلا لما أنكر عليهم (*). 
والحديث أخرجه أحمد في المسئذله» )١١١67(‏ و(ا/41١١).‏ وأبو داود (560)» وابن 
عزيمة (1389): والطحاري 2213175 واين حبان (9146). والسوشى 7+ هن ديت 
أبي سعيد الخدري. 

وأورده الحافظ في «التلخيص»2 .778/١‏ وقال: اختلف فى وصضله وإرساله؛ ود 
أبو حاتم في «العلل» الموصول. ١‏ 

(7) الظاهر من كلام المصنف أن قضاء الصلوات يوم الخندق مرتبةٌ وقوله : صلوا كما رأيتعدي 
أصلي. حديث واحد وليس كذلك» بل هما حديثان كما أفاد ابن نجيم 1١‏ ,ربعم 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» أخرجه أحمد في «مسنده» »)5١070(‏ والدارقطني ١‏ 3 


الباب الأول : الكتاب التكر يم ١‏ الأمبر عه 


4 باتفساله ك1 لبر سيد ا ل ا ل 
أفعالة ‏ قلنا : :الو كات الفعل موجياً لما احفر إلى الاعير. 

ا وسمّي الفعل به" أي : بالأمر في قوله تعالى : «وما أَمُ ورعورت شير 6 [هود: 
عن ابي ِعُلّه برشيد «لأنه» أي 0 اسببه ») أ : الفعم ؛ فأطدق الست على 


05 عر الوجوب] 


«و») الع 0 اسيييية) . بفتح الجيم د اق + حكمه ومقتضاه «الوجوث» 
«لاا الندب. و» لا «الإباحة. و» لا «التوقف» ولا الاشتراك. كما قال بكل قوم 


من حديث مالك بن الحويرثء» وفيه: أنهم أتوا النبي يَكِةِ هو وصاحب له أو صاحبان له 
فقال لهما: «إذا خضرت الصلاة» فأذنا وأقيماء وليؤتّكما أكيركماء وصلوا كما تروني 
أصلي» وإسناده صحيح . 
وأما قصة قضاء الصلوات يوم الخندق. فقد أخرجها أحمد في «مسنده» (0هه8), 
والترمذي .)١794(‏ والنسائي ١7/7‏ وغيرهم من حديث أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعودء 
عنن أبيه عنبذ الله بن مسعود: ولفظه: : أن المشركين شغلوا النبي يِل يوم الخندق عن أربع 
صلوات حتى ذهب من الليل ما شاءء قال: فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهرء » ثم أقام 
فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغربء ثم أقام فصلى العشاء. 
وقال الترمذي: حديث عبد الله ليس بإسناده بأسء» إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. 
وأخرجها أحمد .)١١١944(‏ والنسائي 217/7 وابن خزيمة (4417) من حديث أبي سعيد 
الخدري. قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلوات حتى كان بعد المغرب هوياً... أمر 
النبي يل بلالا فأقام الظهر فصلاها كما يصليها في وقتها ثم أقام العصر. . 
قال. الحافظ في «فتح الجاري» 25/7 +20 اوفقي أقوله: «أربع» تجوزء لأن العشاء لم تكن 
فاتتء. قال اليعمري: من الناس من رجح ما في الصحيحين. وصرح بذلك ابن العربي» 
فقال: إن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة. وهي العصر. قلت: ويؤيده حديث 
علي في اامسلم» : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة الس 1 قال: ومنهم من جمع بأن 
الخندق كانت وقعته أياماً فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام. قال: وهذا أولى. 
وانظر تمام كلامه هناك. 


إفخاضة الأنوا : 
رده ذوار على أصو لمر 


«سواءٌ كان بعد الحظر أو قبله كن » ردٌّ لما قاله بعض الشافعية : : إن موجه غالبا قبل 
المنع الوجوب ويسده الإباجةء نسرة حؤقة ص آلأَتْهْرٌُ للدرُمْ مَأَمُْلُوأ4 [التوبة: 5] 
لا « اناا » [المائدة: ؟] لأن المثالَ الجزئئ لا يُصححٌ القاعدة الكلية» كما في 
«التلويح»' 


[الأدلة] 

«لانتفاء الخيّرَةِ عن المأمور بالأمر؛ هذا دليل ما عليه الجمهور «بالنّص» 
وهو قوله تعالى : وبا كنَّ مون ولا مُؤْمَة إِدَا فى أَمَّهُ وَرَسُولك أترا أن يكن للحم الجارةُ» 
[الأحزاب: 3] وتمامه في «التلويح»”" . 

6 «واستحقاقي الوعيد لتاركد) بقوله تعالى: طَنِيَحْدَرٍ ألَذِنَ يحالِمنَ عَنْ أترود» 
أي : أمر الرسول «أن تُِبِييمْ فِتَنَةُ» أي في الدنيا «أو يُحِيبَجُم عَدَاب أي [النور: 
7] في الآخرة ©؟ بسبب مخالفتهم الأمرء لأن تعليقٌ الحكم باتو ضيف مشعير 
بالعِليّة . 

«ودلالة الإجماع» فإنّهم أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى ورسوله 

وعلى أن الموضوعٌ لظطلب القعل عر الام يجي السامور بهء إلا أن يقرم م الدليل 
على غيرة: 


«والمعقولي* » أي: الدّليل العقلي» فإن كل مقصدٍ من عتقاصد القعل له 


(1) أي سواء كان الأمر وارداً بعد المنع أو قبله. مثال ما كان بعد المنع : : اقول تعالى> لقنا 
عَم كاضطائراً» فهذا الأمر ما قُهم منه الإباحة كلما قآل. بعض الشافعية بل فهيم من افوه 
تعالى : ميل يل 153 القرردث يها حَلتُشم يح ننواد»>. ولعن سلّمنا أن الإباحة عي يي 
هنا الأمرء نقول فيه قريتة عدم الوجوب». وهي أن الاصطياد شرع لناء ومتى ثبت عدم 
الوجوب فهمت الإباحة (*). 

(؟) «التلويح» .١657/١‏ 


() «التلويح» 6/١‏ . 
(:) فالله تعالى خرّفهم وسلزهم. مين ن إصابة الفتنة في الدنياء والعذاب في 5 بصننة 
مخالفتهم الأمر (*). 
(4) أي القياس (*). والمعقول: العقلء وماقهمته يعقلاك» كذا فى ضياء العلوم» والهية 
الثاني... اين جيم [1/ 909] (66. ٌ ٍ 
: 


الباب الأول : الكتاب الكريم - الأمر ذ قيام 


8 5 1 >7 56 3 را 
عبارة » والإيجات أاعظم مقاصدهء فكان أولى. ولكته يُطلق على الدب والاباحة. 


ِ 
١ 


«وإذا أريد به الإياحة أو الندب» فهل يكون بطريق الحقيقة أو المجاز؟ «فقيل: 
إنه حقيقة» واختاره فخر الإسنوي !0 الآأنة بعضهة أي الإباحة والندب جزءٌ من 
الوب المركب من جواز الفعل مع امتناع الترك «وقيل: لا» يكون حقيقة بل 
مجازاء وعليه الجمهور «لأنه جار أصلهة» أي: انقل عنه . 


[الآمر لا يقنتضي التكرار] 

«ولا يقتضي» أي : لا يفيدٌ الأمرٌ المطلقٌ «التكرار. وة كذ لا يمعملة» ملفا 
للشافعي «سواء كان مُعلقاً بالشرظ» نحو : #وإن كُنثمْ ددبت فَأَطهَروا به [الماكدة: 2]5 وأو 
مخصوصاً بالوصف» نحو : لأَقِوِ آصَلَرة يدوك آلشَّمْيس» [الإسراء: 74]. «أو لم يكن». 

وقال الشافعي: يتكررٌ بتكرار الشرطٍ والصفة. 

«لكنه» أي: مفهومٌ الأمرء وهذا جواب سؤال تقديره: لو كان فرداً لا يحتمل 
العددء لما صحّ نية الغلااث فأجاب دنه «ايقع على أقلٌ يو ”1 أي : جنس الفعل 
الماهور به وهو الفرد حقيقة» بلا نية «ويحتمل كلّه» أي : قل الجيي مد حيف إثه 
قرد اعتبارى . 

«حتى إذا قال لها» أي: الزوجٌ لامرأته: «طَلَقِي نفسَكِ إنه '' يقع على الواحدة. 
إلا أن ينوي» الزوحٌ «الغلات» فيقعنَ إن طلقتٌ ثلاثاء لأنه نوى محتمل كلامه. 

«ولا : ل نية الثّنتين» لأته ليس برذ حقيقة ولا اعتباراًء فلا تقع إلا واحدة 
«إلا أن تكون المرآةٌ آمةٌ» فتصحٌ نية الثين؛ لأنهما جنس طلاقها . 

8 3 2 جه ل 0 0 1 - و 00 5 
وَالااضل : أن موججب اللفظ يثبت باللفظ بلا نية» ومحتمل اللفظ لا يثبت 


اتظر «أصسول البدهوقية لأبهنامعى كقف الأسرار) 117/١‏ 
وفخر الإسلام هو أبو الحسن» علي بن محمد بن الحسين البزدوي. أصولي محدث. توفي 
سنة 547ه. من تصانيفه : «كنز الوصول إلى معرفة الأصول» ويعرف بأصول البزدوي. و 
«المبسوط» فى الفقه. انظر «تاج التراجم» ص85 ١اء‏ و#«السيرن» 14/؟7. 

0 وهر واسن ل شن 83 

(9) سقط من (ه). 


0ه اضة وار على اصول سر 
عار على امول 


إلا باليةء .وما : لا يحتمله اللفظ لا يتبث تيك وإ كوي «لآن خديقة الأمر سختصرا ي» 
طلب الفعل» وهو المفهوم من مصدره «ب» لفظ «المصدر الذي غنو فرد». هذا ليل 
المذهب المختار. واخيريية معي كن من : أطلبٌ متك ضرياً؛ ولفظ الفعل الذي 
ولت عليه الصيثة فردٌء سواء 0 و ا 

«ومعنى التوحٌّد”'' مُراعاً في ألفاظ الؤحُدان» جسيخ وزاحيد»ه كركبان ؤراكب 
«وذلك”"'»: إما «بالفردية , ©» بأن يكون اللفظ فرداً حقيقياء «و2 إما ب«الجنسية©» 
بأن يكون”* فرداً اعتبارياً «والمثنى بمَعْرْلٍ منهما» أي: بمكان بعيدٍ من الواحد 
السقيقي والاعتباري 

فوها اتكرر من العبادانت فيه تقرى ا«أسبابها"''. ل" بالأوامرة هذا جوابٌ عمّن 
كال بعكرد الأوامر المسلقة”" والمقيدة وإنما سأل الأفرع 0 0 
عليه أنَّ الحجّ مما يتكرّر سببّه فيتكرر كالضّوم أم لا؟. 

وعد العاف : القّا احتمل التكرارء تملك المراة» في قوله: طلقي نفسكٍ دان 
تُطلّق”*' يتين إذا نوى الزوجٌ» ذلك . 1 ١‏ 


.)*( أي الفردية‎ )١( 

(؟) أي: وذلك التوحد (*). 

)6 أي: الفردية الحقيقية» وهي واحد (*). 

(5) أي: الجنسية الحكميةء وهي: : واحد وثلاثة وخمسة وسبعة إلخ. . . (*). 

١ه‏ )2 زاد في (ه): «اللفظ». 

(7) كتكرار الغسل كلما تكرر سببه وهو الجنابة (#). 

3273( في (ه): «المطلقة». 

25 الأفرج بن عحايس بن يقال المُصاسعي الدارمي التميمي + صحابع جليل» ) شتهد ييا وفع 
مكة والطائفب» وأكثر المعارك مع خالد ؛ بن ألولية» اميد هن اه انظر اذا للإصابة؟ : 
وسؤال الأقرع بن حابس أخرجه أحمد في ١مسنده»‏ 50 117 والتسائى فئن «المجتبى' 4 
5 من حديث ابن عباس» قال: خخطبنا رسول الله يل فقال: : ديا أيها الناس؛ كت 
لبعد ا له ا د و 0 0ل ا 
لوجبت». ولو وجبت لم تعملوا بها. أو لم تستطيعوا أن تعملوا بهاء الحج مرةء قم * 
فهو تطوع». وأخرجه بنحو هذا اللفظ أبو داود .»)179/7١(‏ واين ماجه (0)5815 

(9) في (م): «تطلق نفسها». 


الباب الأول : الكتاب الكريم - الأمر يم 


«وكذا» أي: كالأمر «اسم الفاعل» فإنه «يدل على المصدر”"؟2. ولا يحتمل 
زقفق 
العدد» 9 


(اعنى» قلنا : "لا يراد بآية السّرقة إلا سرقة واححدة لآنه لى أويد كل السرقات لم 
يُقطع إلا بعدهاء ولا يعرف إلا بموته» وهو مُنتفي إجماعاً”" فتعيّن الفردُ الحقيقي 
«وبالفعلٍ الواحدٍ لا تقطع إلا يد واحدة» وهي اليمينٌ بالسّئَّة قولاً وفِعلاً» فلم تبقَّ 
اعرف مرادةً فلا تقطع أبداً . 


[حكم الامر] 

«وحكم الأمر) أي : الواجب بالأمرء فهو تقسيمٌ للحكم الشرعي»ء عير 
معي العأموى يد افرسائن > 

١‏ «أداء: وهو تسليم نفس الواجب» الثابتٍ دبالآب 90كو وهو أفعال الجوارح» 
فإِنَّ لها حكم الجواهرء ولو قال: ابتداءٌ فعلٍ الواجب» نكاث أؤلىء لأن بالتسريمة 
فقظ بالوقت50* يكون أواة عتدتاء وبركعة عند الشاقعي » كما تقله اين نَصَيم”"؟ عن 

زفف 

«الس يي 5 

" «وقضاء: وهو د تسليم مثل الواجب به) أ : بالاهو: 


0 ترتيب البمكم على التشعق يُؤوِنٌ بعلة الاشتفاق» مثلا : قطعٌ اليد العلةٍ السرقة» واسم 
الفاعل وانكارة) فى قوله تعواللى: «وَالسَارِفٌ والشارقة فاأقطعواً» . 5500 على الفردية» 
والأمر (فاقطعوا) دلَّ على الفردية (*). 

(؟) بل يحتمل الفردية حقيقيةٌ كانت أو حكمية (*6. 

(9) سقط من (م). 

(54) كأدائك لصلاةٍ في وقتها (*). 

() في (م) و (ه): «في الوقت». 

() انظر «مشكاة الأنوار» ٠.5١/١‏ 1 

0 انظر «السرير» م دهة؟: وصارف مدال الأحاء فعل الواجب في وفته المقيد. جة شرع 
العمر وقيرة: وعر اساغلء جل ابتداؤه في غير العمر كالتحريمة للحنفية» وبركعة 


انه قاضة قور على اصول ار 


دو» الأداء والقضاءٌ «يُستعمل أحدهما مكانًّ الآخر مجازاً» شرعياء يقال: 
فلانٌ أدّى دينّهدء أي : قضاء» وقال تعالى : مقَإدًا فَصَيِسُم مَسسِكَكُمْ 4 [البقرة: 
و © أي : أديكم «حتى يجوز الأداء بنية يف17 وبالمكس فى الصبحب, 
لوجود تسليم الواجب فيهما» وجعل فخر الإسلام القضاء حقيقة في معنى 


اي" 
[القضاء يَجبٌ نما بحت يه الأداف] 


عِ عٍِ ع 2 ان 
«والقضاء تحب بها يحب به الأداءً» وهو الأمرَ اند «عند المحققين) من 


أسيساينا رهن الشافعية «خلافاً للبعض» كالعراقيين وعامة الشافعيةء فإنهم قالوا: 

القضاء بسك بأمر ديد لقعي وسفحه الإقائي ‏ 

)١(‏ تقول: أصلي فرضٌ ظهر اليوم قضاكء وأنت تُصليه في وقته. .وقضاء صوم عليك في شهر 
رمضان (8). 

(؟) تقول: أصلي فرض ظهر البارحة آداء. وتقول: أصلي فرض ظهر اليوم قضاء (©): 

8 انظر «أسوك البومرية» ١79/1‏ وها بعله. ش 

(:) مثلاً قوله تعالى : ظوَآَقِيجُأ الصّكَز» يفيدٌ الأداء والقضاء عبد التحطة في الشافسية» 
أنا عند عاعة الشاقعية والعراقيين فقيد يآماء لاالقضاء: أنه سالى ثم ياقلة وما فانكم 
فاقضواء فالهيقية يقولون: له حاجة لذلك» لأنه متى قيت ودوك الأواء قبع ود 
القضاء بتركه فلا حاجة إلى أمر آخرّ يصرّح بوجوب التشاف . اذا السيدك الشا 
والعراقيوة لوجوب الغضاء يعنيث: من نام عن عد أو نسيها مفتشلها إذا دعرها» 18 
ذلك وقتها» (*). 

(0) استناداً إلى حديث: «مَنْ نامَ نط3 ألو نمسيها للها :3ا ترجا خان جلافد وفلياة © 
أخرجه الدارقطني 577/١‏ من حديث أبي هريرة بسنل ضعيف. انظر «التلخيص الحبيرا 
١ . 0‏ 

000 هو أبو 00 الدين» آمبر قاتب بن آأمير همسر النارابي الاثقاتي ياه : 
حتفي» ولد ستة 546ه وسكن دمشق ودرس بهاء ثم استوطن القاهرة إلى أن 0 
دلاه. من تضانيفه: شرح على الهداية سماه: غاية البيان».. انظر ياج العرا”" .+ 
ص58 . 
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وثمرته: فيمن نذر صوما مُعين200) 
اكوا لليعحقي . 


«وفيما إذا نذر 


ولم يصمه. يجب قضاؤه على المختار» 


أن يعتكف شهر رمضانء, فصام ولم يعتكف”". إنما وجب 
00 ابصوع مقصود لعود شراط كن من اللتهات «إلى الكمال» 
الأصلي ” وهو الاعتكاف بصوم مقصودٍ لزوال المانع» وهو رمضان «لا لأنَّ 
القضاء وجبٌ بسبب آخر» وهو التّفُويتء وهذا جوابٌ يرد على المحققين”©: 
تقديره: لو كان القضاءٌ بالسبب الأول لجار قضاؤه فى رمضان آخر؟ والجواب: 
إن النذرَ بالاعتكاف نذرٌ بالصوم لأنه شَرْظهء لكنه يسقكظ بعارض شرفي الوقتء 


)١(‏ أي صوم النذر المُعيِّنِ زمانّه» كأن يقول: لله عليّ صوم يوم الخميس القادمء ولما أتى ليلة 
الخميس المذكور نوى صوم غدٍ عن يوم بذمته من رمضان سابقء» أو نوى قضاء ما أفسده 
من نفل» يقعُ صومه عما نواه» ويبقى النذرٌ المعيّن بذمته يجب عليه قضاؤه عند الحنفية» 
خلافاً لعامة الشافعية والعراقيين (*). 

)٠(‏ كما لو قال: لله علي أن أعتكف شهر رمضان ولم يعتكف. وجب عليه القضاءء أي إن 
الاعتكاف المنذور باق في ذمته فيقضيه بعد رمضان بصوم جديدء لأن الاعتكاف المنذور 
لا يصح بلا صومء وأما لو اعتكف في رمضان لصح عن نذره وصوم رمضان المذكور 
كفاهء لأن رمضان معيار لا يسع غيره (*). 

)6 لأن شرط الاعتكاف الصيام ولا يصح بدونه (6#. 

(:) فلو نذرتٌ اعتكاف شهر رمضان واعتكفتٌ صعحٌّ اعتكاقك» وصوم رمضان كفى بذلك 
شرف الوقت » أهنا إذا لم تعدكت يحب عليك الققياء بعد رمضان يصوم مقتصود» آي 
لا يصحٌ اعتكافك في شهر رمضان آخرء لأ شهر رمضان مميار لا يمع افينه: وإنما اكتفى 
به لو اعتكفت فى رمضان الأول» لأنه وجب فيه فصاو وقنّه وصيامه كافيا فيه. 
كما تجوز صلاة عصر اليوع عند الأصفرار» ولا يصح فضاؤه عند اصفرار شمس يوم 
بعده.» لأن عصر اليوم إنما جاز أداؤه عند الاصفرار لوجود سببه وهو امتداد وقته إلى وقت 
القروب» خإذا قات ذلك اليوم ولم يضل العصر أعيد وقه إلى الكمال» فلا يجوز قضاؤء 
فى ولي اضفار الآخير لأن وقت الاصفرار وقت ناقص وعليه أن يقضيه في وقت 
كامل. وهو ماعدا الأوقات العلاثة المكروهة (الإشراق والزوال والغروب) (*). ببعض 


5 


تصرف . 
أي من ١‏ 
قضاء الاعتكاف المنذور في رمضان آخر 


02 العراقبين وعاعة الشافعية إذا اعترضوا بقولهم: لو أن الوجوب بالأمر الأول لجاز 


لكنه لا يجوز كما تقولون (*). بتصرف. 


إخاضة الأنوا : 
اله سا 


2 : 1 5 : 5 و لش 0 0 
فإذا رَالَ عاد الشرظ إلى الكمال'2 فلم يَجِرْ في رمضان آخر ء كمن أسلمُ في 
الجزء الداقص لا يقتضى في مثل ذلك ولا في واجب سورى قضماء رمضات الأرل 
له ات عي ذكره لبخ تعيب 


[أنواع الأداع]” 
«والآداء أنواع» : 
1 أحدها «كامل»: وهو ها يوذ بكل أوصضافه. 
«و» ثانيها «قاصر»: وهو ما يود ببعضها . 


«و» ثالثها : «ما هو شبيه بالقضاء». 


)١(‏ مثل صلاة العصر في اليوم نفسه تصح عند الاصفرارء فإذا فاتت فلاتصح إلا في وفت 
كامل. أي غير وقت الإشراق والزوال والاصفرار (*). 

)١(‏ لأن رمضان معيار لا يسع غيره»ء كمن نذر لله عليه أن يصوم يوما وأراد أن يقضيه في شهر 
رمضانء فإنه لا يصح بل يبقى في ذمته لوقت آخر بعد رمضانء والسبب المعيارية وهو 
الصوم (*8). 

وخ آل - تمشكاة الوا 2 , 

الأداء والقضاء كل منهما نوعانء. فلايجوز أن يقال أنواع. راجع شرح الهندي على 
العتار. 


الأداء قسمان : نوعان 


أداء كامل أداء قاصر أداء كامل أداء قاصر رد عين 
أداء الصلاة أداء الصلاة وق فييك الخصوب مغغولاً 


: ). 
جماعة منفردا المغصوب غجاية أو حين أو غيره ) 


الباب الأول : الكتاب الكريم - الأمر 


[أمثلة] : 


«كالصلاة» المكتوبية «بجماعة» مثال للكامل. «والصلاة منفرداً» مثال للقاصر 
0 المرغوب فيه وهو الجماعة «وفعل اللاحق» مثال للشبيه بالقضاءء واللااحق: 

كن أحرك أول الضلاة وفاته الباقي بعذرء» كمن نام خلف الإمام ولم ينتبه إلا «بيعد 
فراغ الإمام» فهو مود لبقاء الوقت أداءً يُشبه القضاءء لفوات ما التزمّه مع الإمام 
«حتى لا يتغيّرٌ فرضّه بنيّة الإقامة» لو كان ااريزة 


ب - «ومنها» أي من أنواع الأداء في حقوق العباد: «ردٌّ عين المغصوب» وهو 
أداء كامل . 
ودكية أي المغصوب إذا كان عيدا «مشغولة بالحناية 3 م بعل أعقلة قارغاً: وهو 
أداء قاصر. 
«وإمهارٌ عبد يت أق1 50 سهراً لامرأة «وتسليمه» لها «بعد الشراء» 
85 5 220 
وهو أداء شبيه بالقضاء «حتى تجبرٌ» المرأة «على القبول» والزوج على تسليمه* 
إذا طالبته «و» لهذا «تنفذ» تصرفاته ك «إعتاقه» ونحوه «دون إعتاقها0”“» قبل 


التسليم . 


() لأنه مقتدٍ حكماً (*). 

00 أو بالدين (*). 

0 أى فرص غيرء أو بسياة غيي (8. 

407 افي ذه) و لإع): «التسليع». 

0( وسائر تصرفاته» وهذا تفريع على كونه شبيهاً بالقضاء . قال ابن نجيم في «المشكاة» 8/١‏ : 
ولو قال: ال » لكان أولى» إذ لا فرق بين العدى. والتنجا,2 


والبيع . . 


9ت إقاضة الأنوار على اصول المت 
8 ع )> 
[أنواع القضاء] 
«والقضاء أنواع أيضا»: 
ا 5 وام 
1 «بمثل معقول»: وهو أن تُعقَلَ فيه الممائثلة . 
«وبمُثل غير معقولٍ» أي لا يُدركه. 


) قضاء «ذ 9 قوق 
«وما هو قضا في معنى 


. سبل يسم 
العباد 


أ حق الله ناضة 
قضاء محخض قضاء شبيه بالأداء قضاء محضص 0 شبيه بالأداء كما 
إيتان المقتدي بتكبيرات إذا ب ف البطيية 
الزوائد حالة اقتداثه ا 
بالإمام راكعاً في صلاة أو دفع قيمته فإذا أعطا 
العيد قيمته تجبر على قبوها , 
١‏ ويكون حينئذ قضاء شبيها 
بالأداء 
1 4 ل : 2 ل 5 ٠.‏ 5 القضا بمثل غير معقول» 
بمثل معقو غير معقو ب 1 5 : 
بالصوم للصوم على بالمال في حالة الخطأء 
من يطيقه فهذا غير معقول؛ ‏ 
إذ لا مماثلة بين الادمي 
والمال 
ضمان كامل ضمان عبس ع بقل 
مثلة صورة ومعى في اللوزوت والمكيل مثله معنى» قيمة المثل 00 7 
والعددي المتقارب مثل : بيضة ببيضتين موجودا بل فقد من بن 6 
ومد ثمح بمد ضمحء ورطل صابون برطل (هذا معقول معنى) ا 


صابون وثوب يثوب (هذا معقول صورة ومعنى) 


220 أي قضاء يشبه الأداء عكس الأداء الشبيه بالقضاء (*). 


الباب الأول : الكتاب الكريم - الأمر 


0 00 

أمثلة ذلك على الثرتيب: 

«كالصّوم» قضاءَ «للصوم' الفائت» «والفِديّة له؛ أي: للصّومء إذا لا تُعقل 

0 600 1 5 3 
المماثلة بينهما . 

«وقضاء تكبيرات العيد في الركوع» المدرة الإمام ين فنا دام رأاقعا ل 75 
الركوع القيام حقيقة لاستواء التصف الأسفل. وحكماً لأن مدرك الإمام في الركوع 
مدر لتلك الركعة. 

«ووجوب الفدية» وهي نصف صاع لكل فَرْض «فى الصلاة» والاعتكافي 
«للاحتياط» جواب سؤال مدر" وهورة أن القدية فى الصوم كَبتَيثُ ينص غير 
معقو ل > للا بالقياس » فكيف عَدَّيتمّوها إلى الصلةة؟ قلتا: يحثمل أن يكرد ثبوت 
فدية الصوم معلولاً بالعجزء والصلاة نظيرهء» فتجبٌ الفديةٌ احصياطاً لا قياساً على 
الصوم «كالتّصدق بالقيمة» أي كما أوجبنا الكٌصِدقٌ بقيمة الشاة المشتراة للأضحية 
إن استهلكت» وبعينها حية إن الم تُستهلك «عند فواتٍ أيام التّتضحية» بطريق 
الاحتياط. 

بد قومتها» أى: من أتواع القضاء في حقوق العباد: 

«ضمانُ المغصوب بالوئل» فهو قضاء بمثّل معقول قوهو السابق؛ الكامل «أو» 
ضمانه «بالقيمة» وهو القاصرء والمكيل والموزون والعددي المتقارب مثلي» وغير 


ذلك قيمي. 
«وضمانٌ النفس والأطرافي بالمال» في حالة الخطأء فهو قضاءٌ بمثْل غير 

معقول. إذ لا مما ثلة بين الآدمي والمال. 

تسليمها «فيما إذا تروّح على عبلٍ بغير عينها أي : مما هو 


«وأداءٌ القيمة» أي : 
تسمية مجهول الجنس فباطلة». 


مجهول الوصف فقطء»ء فيُخيّر وتجبر» وأما 


1 (ابن ملك 7 ). 


0 زيادة من (ع) و(م) والمطبوع. 


272 إفاضة الأنوار على أصول المنار 


5 : 64 م - 1 ع 
ومعلومهما صحيحة من كل وجهٍ فلا يُخْيِّر «حتى تجبر على القبول» للقيمة «كما لو 
04 0 ف 5 57 و 0 
أتاها بالمسمّى» أي : بعبدٍ وسطء فإنها تجبر على قبوله» فهو قضاء يشبه الاداء. 


[فروع] 

«وعن هذا» أي: لأجل أن المِْلَ الكامل سابقٌ على القاصر «قال أبو حنيفة 
رحمه الله في القطع» أي: قطع شخص يد غيره «ثم القتل» له «عمداًء للولي 
فعلهما» وهو الكامل. أو قتله بلا قطع وهو القاصر «وخالفاه في الأول» فعيّنا 
القتل . 

«و» قال أيضاً: «لا يُضمن المثليٌ بالقيمة إذا انقطع المثل» من الأسواق «(إلا يوم 
الخصومة”''2» أي وقتَ القضاءء خلافاً لهما”". 

«وقلنا””»: هذا متفرع على أن شسات القدرات يعس الساقلة الكلملة” أ 
القاصرة”*2» وليس معطوفاً على «قال أبو حنيفة» ‏ «المنافعٌ» لحر كانت أو عبدء بأن 
يسعطدمة أو يركب كابكة الا تضمنة قيمتيا «بالإتدف”'* لأن الضمان باليثل: 
ولا مماثلة بين العين والمنفعةء قالوا: إلا في ثلاث منافع: الوقفف. ومال اليتيم؛ 
والمّعدٌ للاستغلال”" فنشضس . 


)١(‏ مثلاً: لو غصب منه ثوباً وهلك وانقطع مثلّه من أيدي الناس» وكان ثمنه يوم الغصب عشر 
ليرات ووقت قضاء القاضي اثنتي عشرة ليرة» لزمه اثنتا عشرة ليرة (8). 

)٠(‏ أي لأبي يوسف ومحمدء فالأول يَعتبرٌ يوم الغصب. والآخر يوم الانقطاع. 

6 أي لأبي يوسف ومحمدء فالأول يعتبر يوم الغصب. والآخر يوم الانقطاع. في هامش 
نسخة (ه): «وقلنا جميعا» صح. قال المعلق: يعني أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمداء 
بيخلاف الشافعي رحمه الله . 

(4:) القطع ثم القتل لمن فعل ذلك عمداً (*). 

(5) القتل فقط لتداخل القطع فيه لمن فعل ذلك عمداً (*). 

(3) صورته: وجل غصب فرساً لأحدٍ وركبه عدة مراحل أو حبسه في بيته ولم يركب ولم 
يرسل . قال علماؤنا جميعاً : لا تُضمن هذه المنافع بشيء إلا في غصب الوقف ومال اليتيم 
والمعدٌ للاستغلال فتُضمن (*). 

(097) كالعقارات المعدة للإيجار. أما الزوائد كالتسل واللبن بالاستهلاك لا بالهلاك والمنافع 
تضمن فتضمن بالاستهلاك والهلاك اه (هندي 514) (*). 
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ولباب الأول : الكتاب الكريم - الأمر 
ا 


«و» قلنا: «القصاص» لو وجب على رجل فقتله ان «لا يضمن بقتل 
القاتل» لآن هلك القصاص ئيس بمال قلا يُماثله المال”* , 


«و» قلنا : «مِلك النكاح لا يضمن بالشهادي) «بالطلاق بعد الدخول» إذا رَجَعْ 

الشهود» لأن ملك النكاح ليس بمال متقوّم ' وضمنهم الشاقعى . 
زلا بُدَ للمأمور به من صفة الحشن] 

«ولا يُدَّ للمأمور به من صفة» هي «الحَسّنء شرورة أن الآمر» وهو الشارع 
«حكيمً) لا يمر بالا 

اعلم أن الحسن والقبح يطلق على ثلاثة معان: 

١‏ على ملاثم الطبع ومنافره» كالفرح والغم. 

. وعلى صفة كمال وصفة نقصان» كالعلم والجهل‎ ١ 

وعلى متعلق المدح والذم. كالعبادة والمعصية. 

ولا خلاف أنهما بالمعنيين الأولين عقليان» وأما بالثالث فعند المعتزلة الحاكم 


بالحسن والقبح هو العقل» وعندنا: هوالله» والعقل آلة للعلم بهماء وعند 
الاشعرع 0 للا حظ للعقم لبي ود تحفيقه في المطو لاات. 


)١‏ صورته: لو قتل زيدٌ عمراء فجاء بكر وقتل زيداً»ء فورثة عمرو لا يُطالبون بكراً بدية 
مقتولهم بل ورثةٌ زيد يطالبون بكراً بدية مقتولهم (*). يتصرف. 

(0) لأن المنافع لا تضمن (#). 

يعني إذا شهد رجلان بأنه طلّق امرأته بعد الدخول» فقرّق الحاكم بينهما وألزمه مهرهاء 
وبعد ذلك رجعا عن شهادتهما لا يضمنان شيئا للزوج (*). 

3 أمرنا تعالى بالصلاة فهي حسنةء ونهانا عن الزتى فهو قبيح. فالأمر يقتضي الحسن والتهن 
فعضي القبيس: وهسا بائئسية إلي العيد» آمة بالقسبة إلى الله تعالى الأعير والدهي 
كلاهما حسن (*#). 

0 عو آبو اسح على بن إسماغيل بن إسحاق الأشعري» متكلم مجتهد إليه تشيبه عدرسة 

الأشاعرة. ولد بالبصرة سنة ٠+1هء‏ وتوفي سنة 14لاه. له: «مقالات الإسلاميين». 

انظر: «الأعلام» 777/54. 


7 أهل السنة والجماعة هاتان الفرقتان: الأشاعرة: وهم معظم الشافعية وبعض الحنفية. 


غ2 5 إقاضة الأنوار على أصول المتار 
«وهو) أي الحسن ثلا نه أنواع” : 

آ ‏ «إما أن يكون» حريتا «لعينه؟ أي : يدركه العقل بلا واسطة «وهو) نوعان: 

١‏ «إما أن لا يقبل السقوط'" أصلاً ووصق أو وصقا خط ؛ 

؟_ «أو يقبله» أي السقوط المذكور. 


ب «أو» لا يكون حسناً لعينه ولا لغيره» بل «يكون ملحقا بهذا القسم' أي 
الح لعينه «لكنه مشابه لما حَسَنَ لمعنى في غيره' أي : غير المأمور به. 


[ا لأمثلة] 
الصا 010 مكال لما سخ لعينه» ولا يقبل السقوظط 0-5 روعت ليه لو 
تبدّل كان كفراً. 


ومتال ما لا يقبل الستوظ وصفاً لا أصاد : الإقرار بالله؛ فإنَّ أصله ساقط حالة 
الاكرا لا وصقه حي لو كل كان ماعتوراً. 


المعتزلة يقولون: جميع الأحكام حتى معرفة الله ثبعت بالعقل وجاء الشرع مؤيدا لها. 
الأشباغرة يقولون: جميع الأحكام حتى معرفة الله ثبتت بالشرع بشرط العقل ٠‏ 
الماتريدية يقولون: جميع الأحكام ثبتت بالشرع إلا معرفة الله فثبتت بالعقل (*8). 


د 
الحسن 
١‏ لا يقبل السقوط ١‏ يقبل السقوط  ”‏ ملحق بالحسن أن لا يتأدى ل ص7 
كالتصديق كالصلاة لعينه ومشابه للحسن بنفس الأموو يه المأمون نه و 
لغيره كالزكاة كالوضوء كا لجهاد القدره 


5 وحسن التصديق في نفسه. لأن العقل يحكم بأن شكر الخالق المنعم واب‎ )١( 


يلو لمكب لكريم - الم كك 


«والصلاة”''» مثال لما يقبل السقوط أصلاً ووصفاً بعذر كحيضء أو وصفاً 
ب أصلاً كالصلاة في الأوقات المكروهة. 


«والزكاة» مثال للملحق به لأن حسنها بواسطة دفع حاجة الفقير» لكنها بخلق الله 
ذكانت كلا واسطة » فالتحقت به لعينه . 


ج «أو» يكون حسنا «لغيره. وهو» نوعان: 


5 فإنا أن لا يعأدى» ذلك القير *ينفس الماهور بهه. 


. «أو يتأدّى» به‎ -١ 
د «أو يكون» ذلك الحسن المطلق الجامع لجميع الأقسام «حسناً لحسن في‎ 
شرظه بغق هنا كان حسناً الميعنى فى تفسه""؛ أو غيره بالطريق الأولي دأو ملحقا بده‎ 
أمئلة ذلك على الترتيسه:‎ 
«كالوضوء» فإن حسنه للتوسل للصلاة» وهي لا تتأدى بهء بل بفعل مقصود‎ 
إفف‎ 
.  ةهدعب‎ 
«والجهاد» فإن حسته بواسطة إعلاء علمة اك وععادق يد كتاقامة ادو‎ 
دوالشن ج53؟ التى يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه» مثال لقوله: «في شرطه» لأن‎ 


)4 وحسن الضلاة فى نفسها لأنها من أولها إلى آخرها تعظيم تلربه بالقيام والركوع 
والسجود. . .إلخء وهي تسقط بالحيض والتفاس (8). 

00 أيد آم يكنون سسين المآسرر به كاتسلاة والسوم وغيرهما لكي في الشرطه أي الحسن أي 
القدرة. الآن انك عبالى له يكلف آأسدا بآمر عن الأموي إلا بحسب طاقته هذا حسن (»*). 

0( وحسن الوضوء لأجل الغير الذي هو الصلاة» إلا أن الصلاة لا تتأدى بفعل الوضوءء ل 
بفعل مقصود بعده وهو التكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود. . .إلخ (*©). 

04 وحسن الجهاد أجل الغير الذي هو إعلاء كلمة اللهء وإعلاء كلمة الله يتأدى بفعل 

الجهاد. فلا يحتاج د فعل آخر مقصود بعده (8). 

إن القدرة شرط الخمسة المتقدمة» وبما أن الخمسة المتقدمة منها حسن لنفسه وحسن 

لغيره؛ ملحق به الحسن لنفسه» فصار كل من هذه الخمسة حسن لحسن في شرطه أيضاًء 


حت افاشة الور على لصول من 
[أنو اع القدرة] 


«وهى» أى مطلق القدرة «نوعان»: 
أن ألا ق» عن التقييدك نع مما وأتيالا ويسمى : القدرة الحمفكتة «وهو أدلى 
ما يتمكقٌ به المأموو من أداء ما َزْمَه» بل خوج غالباء بَدَنِيًا كان أو ماليا. 
«وهو» أى الأدنى «شرظ فى» وجوب «أداء كل» ما ثبت بال «أمر» كالصلاة 
وغيرها. 
«والشرط توهمه» أي توهم التمكن المذكور «لا حقيقته.ء حتى» قلنا: «إذا بلغ 
و ع ع 5 ع - م 0 5 2 5 75 - - 5 
الصبيٌّ. أو أسلم الكافرء او ظهَرّت الحائض في اخر الوقت» مقدار ما يسع فيه 
التحريمة «لزمه الصلاة» عندنا «لتوهم الامتداد فى الوقت بوقف الشمس» كما كان 
لسليمان عليه السلام””'» فثبت بهذا القدر وجوب الأداءء ثم بالعجز يلزمه القضاء. 
ال «وكامل : وهو القدرة المٌيشرة للأداء» أي السوجيّة لبيير الأواء على 
المكلف» وهى زائدة على الممكنة بدرجة التيسير بعد التمكن «ودوام هذه القدرة» 
الميسرة «شرظ لدوام الواجب”"» بها لأنها شرط في معنى العلةء لأنها غيّرت صفة 
الوااجبات من العسر إلى اليس ”؟؟ «حتى بظلت الزكاة والعشر والخراج بهلاك المال' 
بعل الشمكن من الأداء لاشتراط دوامهاء «بخللاف الأولى» أي القدرة الحيكة فإن 
توب لج فار الاج وجري ولا اكه اود ال علا و ف 0 
أن الله تعالى لد يأهبو بدا بأهبر صر الأمور إلا بحسب طاقته وقدرته» وهذا حسن في 
القدرة التي هي شرط للخمسة المتقدمة (*#). 
(145 أي القدرة المبكنة هى مطلقة لا مقيدة باليسر والسهولة: ويقاوها ليس بشرط إبقه 
الواجب. وأما الميسرة فمقيدة باليسر والسهولة وبقاؤها شرط لبقاء الواجب (*6. 
(؟) لما جلس على كرسيه عرض عليه الصَّافِنَاتٌ فاشتغل بهاء وفاته العصر» فأهلك تلك الخيل 
بالقثر وضرب الأععاق: عما قال الله تعالى - ولكية تجتنا بالثرى نموي الاين تضم 
حيث شغلته عن ذكر ربه» وقهراً للنفس عن حظهاء فجازاهء الله بأن أكرمه برد الشدس 
ليتدارك ما فاته» وتسخير الريح بدلا فين الخيل ؛ نا فى عصمة الأقييلت. ابن علت 
*اه) (9«4) . 
(*) بخلاف الممكنة فإن بقاءها ليس بشرط لبقاء الواجب (*). 
(4) بخلاف الممكنة فإن اشتراطها لبيان أدنى التمكن بلا حرج غات لآ للتبسير (6)- 


البافٍ الأول :. الكتاب الكريم - امل 3 مم 


نقاءها ليس يشر جل لبقاء ا (احتى لد يسقط الحج وصدقة الفطر بهلاك المال» 
بعد وجوبهما لوجوبهما بقدرة ممكنة. وهي القدرة على أن يمشيّ ويكتسبٌ» ويملث 
نصف صاع"'' 2 والزاكد زَائدٌ على أصيل القدرة. 


[هل تثبت صفة الجواز للمأمور به] 


«وهل تثبت صفة الجواز للمأمور به إذا أتى به» أى : بالمأمور به؟ 
«قال بعش االمليب 520 له تبك سس يقترن بالأمر وليل . 


57 1 عو 2 5. ًّ 00 قي اس 
«والصحيح عند الفقهاء: أنه تثبت صفة الحواز» لآن مطلق الآمر يقتضى حَسنٌ 


المأمون بة ولك يعد عجوازه «و») يثبت «انتفاء الكراهة» ليخرج قول اد قل 
يعارل الأب المكروةء #آذاك خصر يوعه عقد القع . قلياء المامور يه. هنو الصللاة: 
ولا كراهة فيهاء بل في التشبّه بِعَبدّة الشمسء وأما القبول فلا يُدرى. هو المختار 
كما فى ا« الولو ع0 وغيرها. 


[إذا انتفى وجوب الشيء لا يبقى جوازه] 


«وإذ عدم صقة الوجوب» الثابت «للمأمور بهء لا تبقى صفة الجواز» للمأمور به 


«عندناء» خلا فا للشافعي»» ولمرته في تيه هليه الضاؤة والصللام: و 


عون 


يمين فرأى عَيْرها خيراً منها َلْيُكَمّر عن يمينهء ثم لِيَأتٍ بالذي هو خير»”” له يلل 


26000 


0( 
فرة 


2 


20 


قال ابن غابدين في «نسمات الأسحار» ص78: هكذا فيما رأيناه من النسخ. ولعل في 
العبارة سقطاً. والأصل : لوجوبهما بقدرة ممكنةء وهي الزاد والراحلة وملك النصاب» 
لا القدرة على أن يمشي إلخ. 

وهو القاضى عبد الجبار ورئيس المعتزلة (»). 

ع العييد بع على الراقهة الجصاص » ولد سنة 5ه في الريء وسكن بغداد ومات فيها 
ست »لاسب تفقه على أبي انحن الكترحسي ٠‏ انتهك إلية رياسة الحنفية: عن 'تصاتيفه : 
«أحكام القرآن» و «أصول الفقه». وهو المعروف باالتصول قي الأصول». 

الولوالجية: هي مجموعة فتاوى للعلامة ظهير الدين إسحاق بن أ, فى بكر الفقيه الحنفي » 

المتوفى سنة اناه اتظر «اكشق. الظتون» 177/7 , : 

أخرجه مسلم 53 وماللقك #27 + والترمدذيى :)١07:(‏ وأجمد (41/64) من حديتك 


ع 4ه > لكيه الأنوار على أصول المنار 


25 مووي 


على وجوب سبق الكفارة على الحنث» شلك مسبوع باينا جه + فبقى جوازه عدر 
لا عندنا . 


1 3 د 
[انواع الامر] 
«وا لأمر» أي السامون به «نوعان»: 
«مطلق عن الوقت» بحيث لا يفوت الأداعٌ بهواته «كالزكاة. و» كذا «صدقة 
الفطر» على الصحيح» وقضاء رمضان على الأظهر. 
«وهو) أعي الأمر المطلق «على التراخي» عند الجمهور «خلافاً للكرخى لكي فإنه 
عنذده ة على الفور. والفور: فعل الواجب أول أوقات الإمكان» والثير اخ : جواز 
تأخيره عنه ما لم يغلب على ظنه فواته. 
«لئلا يعود على موضوعه بالنقض”"'» دليل للجمهورء فإِنَّ «افعل الساعدً) مقيّدٌ 
بالفور. و«افعل» مطلق. فلو اقتضى الفورَ صار كالمقيد» ٠‏ فلم يبقّ مطلقاً ٠»‏ فيعود 
ناققيا لِمَا وُضِع له وهو الإطلاق» أي : إلا أن يقوم الدليل علي خملافه» لما أذ 
الصحيح 0 م الفورية. 55> باتعا ير ء وثردٌ شياداته: 


كما حقّقه في «فتح القدير»”" في الموضعين©». 


١‏ «ومقيد به» أي بوقت من العمر يفوت الأداء بفواته*؟. «وهو» أي المقيد 


** - تقسيم الأمر باعتبار الوقت. 

)١(‏ هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخيء فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق» كان 
واسع العلم والرواية» مجتهداً في مانعبه فادرا على حل المسائل التي لانص فيهاء ولد 
بالكرخ سنة ١١هء‏ وتوفي ببغداد سنة ٠4لاهء‏ له: رسالة في الأصول التي عليها مدار 
فروع الحنفية» وشرح الجامع الصغير والكبير. 

فق أي تقلا يحوة الآمر على موضوعة بالنقض. لأن موضوعه الإطلاق والإطلاق يفيد التيسير 
والتسهيل» فلو كان محمولاً على الفورء لعاد إلى موضوعه بالنقض (*#). 

6 وهو شرح الهدايةء للعلامة كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي» المعروف بابن 
الهمام المتوفى سنة ١51/ه.‏ 

(5) انظر «فتح القدير» للكمال ابن الهمام .١١5/“‏ و77/5. 

(4) ويصير الإتيان بالمأمور به قضاء لا أداء (*). 


جع حخ ث0 ست شف لدعت تمدن توه ره صاب او يتب داس فس 
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الباب الأول : الكتاب الكريم - الأمر 


1 


0 اع أ 


5 «إما يكون الوا ظرفاً للمؤدّى» فيؤدّى في بعضه «وشرطاً للأداء» فيفوت 
ا ' «وسبياً للوجوب» حتى يختلف الواجب باختلاف الوقت» إن كاملا 
فكامل. أ هيا فناقص «كوقت الصلاة. وهو) أي هذا النوع 


الإما أن يضاف إلى الجزء الأول" » حتى يتعين للسببية إن أدَيّ فيه . 

لثوه صقل السبوة «إلى ما يَلي» أي ي إلى الجزء الذي يليه» أي يعقبه «ابتداعٌ 
الشروع”*“) إذا لم يود في الأول فيضير الثاتي سيباً: وعكذاء فابتداء ‏ بالرفع - فاعلٌ 
«يلي»)» والمفعول محذوف كما قدّرنا. 

«أو إلى الجزءٍ الناقض عمف ضيق الوقت1* » يعنر تنتقز السببية هن عجزء ون 
جزءء إلى آخر الوقت. 


«أو إلى جملة الوقت'» إن لم يُوّدّ في الوقت لزوال الداعي إلى الجزء . 


2000 
المقيد 
ظرف للمؤدى معيار له معيار له مشكل يشبه 
وشرط للاأداء وسبب لوجويه لا سبب المعيار والظرف 
و سسب للوجوب 
يضاف إلى ما يل ابتداء إلى الجزء جملة الوقت (8). 
الجزء الأول الشروع الناقض 


زفق ويصير الإتيان بالماموو به قضاء ل" أداء (*«). 


() مثل: الصلاة فى أول الوقت (*). 

() مثل: الصلاة 558 أول الوقت وآخره (*). 

(6») مثل: الصلاة آخر الوقت أو عند اصفرار الشمس لعصر يومه (*). 
فق مثل: الصلاة قضاء (*8). 


إفاضة الأز : 
0 فاضة انور على لصو مر 
والحاصل : أن كل جزء سبب على طريق الترتيب والانتقال» لكن تقرر السببية 
موقوف على اتضال الأداء فلا دوزء 
«فلهذا لا يتأدّى عصر أمسه في الوقت الناقص» لأن سببه كل الوقت. وهو 
ناقصء ولا يلزم فساد العصر لو شرع فيه قبل التشير قمذه إليدء لآن الاحتراز عغنه 
مع الإقبال على الصلاة متعذرء» فجعل عفواء كما ص”صرّحوا به قاطبة. 
«ومن حكمه» أي هذا الي 379 «اشتراط نية المع 3 لشعدة المشروع 
قولاً يسقط» الفعيين «بضيق الوقت» لآته من العوارضن فللا يعارض الأصل 
«ولا يشعيئدن» بعض أجزاء الوقت «بالتعيين») يكن وضع اللآمبيات 5-6 
للعبد «إلا بالأداء» فيتعينٌ ضرورة الفعل «كالحايْث» في اليمين يختار نوعا من 
الكفارة بالفعل» ولو عيّته بالقول لم يتعين. 
1 «أو يكون» الوقت امعبار أله ا «له» أي للواجب و لوجوبه.» كشهر 
رمضان» فإن إضافة الصوم 9 الشهر دليل السعبية» والسيب مطلق شهود الشهر 
8 , 0 5 .م 
«فيصير غيره منفيا» لا مشروعاء لحديث: (إذا انسلخ كيان فلا صوم إلا رمضان» 
دولا تشترط نية التعيين» لتعينه «قفيصاب بمطلق الاسم» أي يصح صومه بمطلق النية . 
«و» يصح أيضاً «مع الخطأ في الوصفل» كنية القضاء قيلخو الوصف ويبقى أصل 
النية «إلا في المسافر ينوي واجباً آخر» فإنه يقع عما نوى «عند أبي حنيفة رحمه الله' 
لسقوط الأداء عنه» وقالا: هو كالمقيم «بخلاف المريض» لتعلّق رخصته بحقيقة 
العجز. لكن الأصح القسوية بيتهما كما تقله فى (التقرير »7 عن عدة كتب معتبرة. 
«وفي» نية المسافر «النفل عنه روايتان» أصحهما يقع عن الفرض كما لو أطلق» 
)١(‏ أي النوع الذي جعل فيه المقيد ظرفاً للمؤدى. : 
(9) أي ابد لحن بريد لداء سقاء من الصقوات المفروهة آله يعينية بالبية وت أدانها قبل 
الشروع فيها. 
(5:) «التقرير» شرح أصول فخر الإسلام البزدوي للشيخ أكمل الدين محمد بن محمود البابري 


ش20 


الباب الأول َ الكتاب ب السظريم - الأمر م 


39 و 


نجيم كاه 17 فالمكر ا 

7 «أو يكونة الوقت «معياراً» لهء «لا سبباً كقضياء رمضان» والكقارات 
«ويشترط فيه نية التعيين» من الليل لينعقد من أول اليوم عن القضاءء «ولا يحتمل 
الفوات» لأن وقته العمر «بخلاف الأولين» أي: الصوم والصلاة؛ لتعيّن وقتهما. 

5 «أو يكون» الوقت فيه «مشكلة) أي ذا شتييين اليشبه الميعيلاز والظرقة. 4#» 
وقت «الحج» يشبه المعيارّء لأنه لا يصح في عام إلا حجّ واحدء والظرف لأن 
أركناته :لا تستفرق أوقاته «ويتعين أشهر الحج من العام الأول عند أبي يوسف 
رحمه اللهء خلاها لمحمك جمد اللّه») بيان لإشكاله بوجه آخرء وهر أن الحج يجب 
عند أبي يوسف مبهيكا به المعيار. وجنة مبعمة فرتعا اسه وقتّ الصلاة» 
فحصل الإشكال «ف» لشبه”"' المعيار قالوا: «يتأدّى» الحج «بمطلق النية» لتعيّنه 
ولالة الشر ”23 والشدد الظرف قالوا: «لا» يصح 2 النفل» لآن الصريح قوف 
من الدلالة. وقال الشافغى : تلغو نيته ويتمع عن أثغر من .: 


م 


ميحبه 
[الكفار مخاطبون] 
(والكقار مخاطبون بالأمر بالإيمان» لقوله تعالى : ثل يدانه الا لق يسول 
آله إلتِحكُمْ جِيكَا إلى قَنَامبأ4 [الأعراف:108] «وبالمشروع””' من العقوبات» 
كالحدود والقصاص «وبالمعاملات» كالبيع والإجارة «وبالشرائع» أي بالفروع 
كالصلاة والصومء لكن «في حكم المؤاخذة في الآخرة» فيعاقبون على ترك اعتقاد 


0010 س0 «ممشكاة الأنوارة 5/1”. 

(0) في (ع) و(خ) والمطبوع : فأشبه. 

(*) لأن ظاهر حال المسلم الواجب عليه الحج أن لاينوي النفل. (نسمات الأسحار ص57). 

2 في (ه) و(ع) و(م): نية . 

ره( مدار الدين الإسلامي على كنيمية ؟ ضقاكد»ه وأخلاق» معاملاات» عبادات» عقوبات 
(الحدود). فالمسلم يجري عليه الكل في الدنيا والآخرة. والكافر يجري عليه العماكد 
والمعاملاات والعقويات في الدنيا (*«). 


3 عم ع إفاضة الأنوا أ : 
< -22 00 


وجويها"' فيلا خلاقي» أى: بين العراقيين والبخاريين» وإلا فقذ الف 0 
سمرقندء فقالوا: لا يُعاقبون على ترك اعتقاد الفروع» واحتج اليتمهور بقول© 
تعالى! ظن مامكا فى مر 9 كَالوأ ل تك يت الْمَصَلِينَ»* [المدثر: 45 47] أي من 
السلمن المعقدين قرضهها. 

«وأما في" وجوب الأداء في أحكام الدنياء فكذلك» يخاطبون فيعاقبون على 
ترك الأداء آيغماً زيادة على عقوبة الكفر «عند البعض» وهم العراقيون من مشايخناء 
والشافعي . 

«والصحيح» عند المصنف”"*' ما قاله البخاريون «أنهم لا يخاطبون بأداء 
ما يحتمل السقوط من العبادات» كالصلاة فيعاقبون على ترك الاعتقاد لا الأداءء 
والمعتمد كما حرره ابن نجيم””' ما عليه العراقيون: أنهم يعاقبون على تركهماء 1 
ظاهر النصوص يشهد لهم" '. وخلافه تأويل» وترتيب الدعوة في حديث معاذ 
لا يوجب توقف التكليف. ولم ينقل عن أبي حنيفة وأصحابه شيء ليرجّع إليه. 


)١(‏ على معنى أنهم يعاقبون على ترك الامتثال بهاء كعدم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والانتهاء 
عن الفواحش والمنكرات. لاعلى معنى أنهم يطالبون بها في حال كفرهم. فإنهم غير 
مكلفين بالفروع بهذا المعنى لانعدام أهلية الأداء وهو استحقاق الثواب بالأداء» كما تقرر 
شيخى زاده (»). 

في ارخ عدا (أ): في قوله. 

)6 لفظة: «في» سقطت من (م) و(ع) والمطبوعء. والمثبت من (أ) و(ه). 

(5) انظر: «كشف الأسرار» اللتسفى 84/16 1. 

(5) انظر: «مشكاة الأنوار» 0/0/0 

(7) مثل قوله تعالى: طاِينَ لا يوبوْنَ ألركَزة» و ظرّ نَكُ يت الْصَنَنَ». انظر «نسمات 
الأسحار» ع4 5 2 

60 أخرجه البخاري )١17986(‏ و(545١),‏ ومسلم .)١9(‏ وهو قول النبي 345 ص 7 
إلى اليمن: «إنك لتأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا /ك - ” 
رسول ك8 هم أطاعوا تفلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم سن الي 

يدم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله البويي لدم ا 1 برتعلة 

فترد على فقرائهم...». فهذا تصريح بأن وجوب أداء الشرائع يترتب 

بالآيمات: 


النوع الثاني 


النهي 


[تعريفه ] 

«ومنه» أي من الخاص «النهي: وهو قول القائل لغيره على سبيل الااستعلاء : 
لا تفعل. وأنه يقتضي صفة القبح للمنهي عنه ضرورة حكمة الناهي» 9وَينَض عَنٍ 
لْيَحْمَكِ وَالشحكر» [التحل : ]4٠‏ وما مر في الأمر يأتي هنا : 

فهو عند الجمهور للتحريم عيناء » كما أن الأمرّ للوجوب» وفي غيره مجاز» 
ويخالف الأمرَ من جهة أنه ينقتضى القور والتكرار» أي : الاأستمران بضلاف الأمر: 

«وهو) أي المنهي عنه : 

1 تنا أن يخون فيس سيعة يعني عرق الفحل التي أضيف إليد النهي قبح ؛ وات 
كان ذلك المستى زائد غلى فاته «وذلك توعان" : وضعاً وشرعاً» منصوبان على التمييز. 

ب - «أو لغيرهء وذلك نوعان: وصفا» أي لا يقبل الانفكاك «ومجاوراً» أي 


مصاحباً ومقارقاً فى الجملة. 


[الأمثلة ] 
0 


«كالكفر» قبيحٌ لعينه وضعا 


, 
(وبيع الحر» لعينه شرعا 
١‏ ل يكت 


000 لأنه وضع لمعن قبيمم في أصحل وقح والعقل مما يحرم لو لم يرد عليه الشرع. أن 


العقول السليمة (86). 
ان ا في ١‏ 
00( 0 عقلء وإنما القبح فيه لأجل أن الشرع 0 البيع بمبادلة مال بمال» والحر 


ليس يمال (*). 


إفاضة الأنوار على أصول المنار 
2 3 ا 


النناء» لمجاورة قواك تعن للجمعة» وكذا وطء الحائض» 


«والبيع وقت : ِ 
والص لق فى الأرض المخصوبة قبيح لمعنى مجاور»ء ومثل الكفر الظلم والكذب 
واللواط كما ذكره القاائي'"“» وعو اصريج في أن اللواط قبيح عقلاء كما هو قببح 
شرعاً وطبعاء فلهذا كان أقبح من الزنا لعدم قبحه طبعا . 
[ حكمه]: 
وحكم هذا النوع: عدم الشرعية اصلةء كنا أقاد ابن تضي" ؟ وأشلة ابن 
المللبة؟ وشيرة: أن غير تت المكروة يستحق خرمان الشفاعةء. ولا يلزم أن بون 
جزاءٌ الأدنى جزاء الأعلى» فليحفظ . 

قلت: وآقاد ابن تيم أن المراد بالحرمان حرمانٌ شفاعته لغيره» لا حرمان 
شفاعة النبى يكِهِ لهء فليتنبه له. 

[الأفعال المنهي عنها حسية وشرعية] 

1 «والنهي» الخالي عن الخو عن الأفمال الحسية» آي المي تحرف حسّأً 

بلا توقف على الشرعء كالقتل والزنا «يقع على الأول*'» أي ينصرف عند الإطلاق 
0 

إلى ما قبح" ' لعينه. 


)١(‏ الصوم في نفسه عبادة» وإنما يحرم للإعراض عن ضيافة الله وهذا الإعراض بمنزلة 
الوصف لهذا الصوم (*). 

68 القاآني: هو أبو محمد منصور بن أحمد ين يزيد الخوارزمي القاآنى الحنفي» فقيه 
وأصولي» توفي بمكة سنة ولالاه من آثاره: شرح المغنى الحبازى» فى 76 الفمه. 
انظر : «تاج التراجم» 250٠١‏ و«الفوائد البهية» .7١١0‏ ا ار 

() انظر: «مشكاة الأنوار» .18/1١‏ 

(4) انظر: شرح ابن ملك 58. 

(0) في (م): «على القسم الأول». 

69 في لاع) و(خ): القبيح. 


١ 


الياب الأول ؛ الحكتاب الكريم - النمي 


نيهت #وضن .| لأمورر الشرعية”''» أق: التي تعرف برعا كالصلاة يقع «على الذي 


0-7 ايخ لابه وضِفا »2 إلا ال «فإن ن القبح يثبت اقتضاء ونع عنه 
«فلا يتحمّقٌ» 7 «على وجِهٍ يبطل به» أي بذلك الوجه «المقتضي» - 
أما بالفتح فهو المُبْح - «وهو النهي» لثلا يعود على موضوعه بالنقضر0". 

«ولهذا» أي: لكون النهي عن الفعل الشرعي واقعاً على ما كَبُحَ لغيره «كان 
الرباء :وساتر» أي باقي «البيوع الفاسدة» كالبيع بالخمر «وصوم يوم النحر» ونحوه 
«مشروعاً بأصله» لوجود الركن» وهو الإيجاب والقبول من أهله في محلهء 
ومشروعية الصوم من حيث إنه يوم» ولهذا يملك بالقبضء ولو نَذَّر صومه وصامه 
صحّ «غيرٌ مشروع بوصفه» وهو الفضل في الرباء والشرط في البيع» والإعراض عن 
الضيافة» وبهذا ظهر أن مرادهم بمشروعية الأصل صححتّه. وبعدم مشروعيّة الوصف 
حرمتّه» أعمٌّ من أن يكون فاسداً كالبيع بشرطء. أو صحيحاً كصوم يوم النّحر «لتعلق 
انمي بالوصف» المذكور «لا بالأصل». 


«والنهي عن بيع الجر والمضامين» هو ما في ظهور الآباء من المني 
«والملاقيح» هو ما في أرحام”* الأمهات من الجنين «ونكاح المحارم» جواب نقض 


)١(‏ المراد بالأمور الشرعية: ما تغدّرت معانيها الأصلية بعد ورود الشرع بها كالصوم والصلاة 
والبيع والإجارة (#ه) . 

ف أي دليل يدل على كونه قبيحاً لعينه» كبيع المضامين. ٠.‏ * انظر #تسمنات اللأسحاوة هر 23 .. 

إن النهي يراد به عدم الفعل ماقا إلى إتجياز العبادء فإن كف عن المنهي عنه باختياره 
يثاب عليه وإلا يعاقب عليهء» وإن لم يكن ثمة اختيار سمي ذلك الكف نفياً ونسخاً لا نهياًء 
كما إن لس يكن في انور مله ويناه له؛ : لا تشربء. فهذا نفي» وإن قيل له ذلك بوجود 
الماء سمي نهياً. فالأصل في النهي عدم الفعل بالاختيارء والقبح إنما يثبت في النهي 
اقتضاء ضرورة حكمة الناهي, فاختيار الأفعال الحسية هو القدرة حساً. أي يقدر الفاعل 
أن يفعل الزنا باختياره ثم يكف عنه نظراً إلى نهي الله تعالى. (*). 
للنهي عن الأمور الشرعية احتمالان: إما أن يكون النهي لقبح في عينه وذلك م تحيا 
لورعاء لأن النهي عن القبيح لعينه كالمنع عن الممتنع أصلاء قصاو حلا تعصيل عاضل 
وعَوْدٌ على الموضوع بالنقض» » كمن يقول للونسان: لا تَطِرٌ في الهواءء فهذا عبثٌ» 
زالعيك يمتسيل على الشارع: . وإذا امتنع كونه قبيحاً» تعن أن يوق 'قييصا لشيرةء 

4 في (ه): بطون. 


إخاضه الأز | 
0 58 دوار ياي على أضول المنار 
00 


على أصلنا بن هذه تصرفات شرعية » فالنهي عنها يقتضي ا والجوانس: 
إِنّ النهي عنها «مجاز عن النفي''“» لأن محل البيع والنكاح معدوم «فكان» النهي 
عنها 2 أي : إضداماً : فهو بيان لمعنى النفي» فلا تطويل فيه كما 0 العدم 


محله» أي محل التصرف» وقيل: النهي . 

«وقال الشافعي في البابين» أي الحسية والشرعية: «ينصرف» النهي المطلق «إلى 
القسم الأول» وهو ما قَبُحَ لعينه”" «قولاً» أي قائلاً «بكمال القبح؛ إذ المطلقٌ 
ينصرف إلى الكمال «كما قلنا في الحُْسّن في الأمر»' المطلق ينصرف إلى الحَسّن 
لعينه «لأن النهيَ في اقتضاء القبح حقيقة» لاستحالة نفيه «كالأمر في اقتضاء 
الحسن» في «التلويح»” م إن الشافعي لا يقول باقتضاء النهي القبحء إنما يقول: إن 
القبح ثابت بالنهي» ولولا هو لم يثشبت يغبت «ولأن المنهيّ عنه معصية» وفعله حرام 
«فلا يكون مشروعاً» لأن اقيق رصي تتا زه الحرمة «لما بينهما من التضادا 
قلنا< لآ ثناقي لاختلاف الجهة. فهو مشروع بأصله ممنوع بوصفه. 

«ولهذا» أي لكون المنهى عنه 5550-5-86 «قال» الشافعبى: «لا تثبت حرمة 
المضاعرة بالننا** ولا يقيد اللفعيت الملكَ» إذا هلك وقُضي 2 0 


.)*( أي كان يقتضي أن يُقال له: نفي» فقيل له: نهي» لأن محل البيع والنكاح معدوم‎ )١( 

)١(‏ أي فكان هذا النهي نسخاً للمشروعية لعدم محل النهي. ومثال النهي : : أنه إذا كان في 
الكوز ماءء وقيل لك: لا تشرب. فإنه نهي» وإذا لم يكن فيهء وقيل لك: : لا تشربء فهذا 
نفي . 

ومحل البيع المال؛ وبيع الملاقيح والخر والمضامين ليسوا بمال: ومخل النكاح 
المسلالاكه وغ مسرماءة بالقض » ويمكن أن يكون نسخاً اصطلاحياً على قول من 
يقول: : إن رفع الإباحة في الشرائع الماضية يسمى نسخاً لأن بيع الحرٌ كان في شريعة 
يوسف. وبيع المضامين والملاقيح كان في الجاهلية» ونكاح بعض المحارم كان في 
الجاهلية (*«). 

يعتي أن عندة النهي فى كل من الأفقعال الحسية والأفعال الشرعية تتصرف. إلى القبخ العينة؛ 
يدعبا ا ا مع آنا الما وشرب الضسر مين الالقعال 
الحسية؛ وصوم يوم النحر من الأفعال لمكي 

(5) «التلويح» 6/١‏ ؟. 

(6) الحرمات أربع: حرمة أب الواطىء واينه على الموطوءة» ونخرينة آم الموطلوءة ويتجها على 


الباب الأول : الكتاب الكريم - النهي 


ام سس 


020 300 ش , 
بالضمان ‏ «ولا يكون سقر المعصيةة كسشر الآبق :سيا للرخسضة”" : ولا يمك 
الكافر مال المسلم بالاستيلاء» إلى دارهه””. والدلائل للجائبين فى المطو لأث:. 


- 2 الواطءء فهذه الحرمات الأربع عنده (الشافعي) لا تتعلق إلا بالوطء الحلال. أما عندنا 
فكما تثبت بالنكاح تثبت بالزنا ودواعيه من القبلة واللمس والنظر إلى الفرج الداخل 
بشهوة (8). 

() وعندنا يملك الغاصبٌ المغصوبَ بعد الضمان (#). 

(0) وهو عننانا عزيمة» زتعم الرخصة العاصي والمطيعء لأن السفر اليس قبيحاً في انفسه بل 
القبييح هو المعصية (*8). 

(9) وعندنا الاستيلاء يكون سيبا لملكهء لأن الحفظ إنما يكون بالملك أو باليد. فإذا أخذوه 
وأدخلوه في دارهم فات منا اليد والملك» فكان استيلاؤهم على محل غير معصوم بقاء. 
وإن كان ا ابتداءً فيملكونه» وقد ثبت ذلك من إشارة قوله تعالى : « لِلْفقَراء لْمْهَدجِرتَ 
لذبن با من ديدرهم وََنْوِلِهِمَ » لأنهم كانوا مياسير بمكةء وإنما سموا فقراء لاستيلاء 
الكفار على أموالهم (*). 


التقسيم الأول 


المبحث الثاني 
العام 


«وأما العام: فما يتناولٌ» بالوضع «أفراداً» خرج الخاصٌ «متفقة الحدووث'م 
١‏ 0 37 3 
خرج المسشب كد «على سبيل الشمول» يه البدل» فخرج التكرة 2( ومثاله: 
مسلمون. 


[حكمه]: 

«وأنه يوجبٌ الحكم فيما يتناوله”*'» من الواحد لو غير جمع» والثلاث والاثنين 
لو جمعاً «قطعا» كالخاصٌ, ما لم يقم دليل بسخلاقةء وقالوا؛ الجمع المنكر 
له يُفيد القطع قافا لأنه اعتلف فى عمومه (احتى ضور نسح الخاص به). تفريع 
على إيجابه قطعاًء «كحديث العُرَنيين'» المفيد لطهارة بول ما يُؤكل لحمه؛ فهو 


.)8«*( العام مثل: الحيوان مخلوق نام حساس. متحرك بالإرادة‎ )١( 

(؟) مثل: «عين» تشمل الباصرة والنبع» لكن تعريف كل منهما مخالف لتعريف الآخر (*). 

وم الآن الذكرة ورت كانت تسشاول أقرادا؟ً متسدة بالتعاريف. إلا أن تثاولها على سييل البيلية 
ف العمول. 

(5) أي: يتناول الأفراد قطعاً (*). 

(6) خرج المجملٌ لأنه يتناوله ظناًء ودخل الخاصيٌ لأنه يتناول المخصوص قطعاً (*): 

(7) أي لما أتوا المدينةً فلم توافقهم فاصفرّت ألوانُهم وانتفخت بطونهمء فأمرهم رسول 
أن يشربوا من ألبان إبل الصدقة وأبوالها فصحواء ثم ارتدٌوا. . . . 
فهذا حديث خاص ببول الإيل يدل غلى طهارتة وحلة ‏ وبه تمسك محمد في ا ١‏ 
سا موقل تعس طاح" وسكل شبينة - وعتدهما قر متسر يقوالة سليه السلذة يالك ب 


الله عل 


الباب الأول : الكتاب الكريم - العام 


200 


خاص 


اللسج بقوله عليه الصلاة والسلام», للأنه مغزة في القطعيّة. وعند القائل 
يظنيته لا كه لعدم التساوي «استنزهوا ا المفيد لنجاسته وهو عام. 

«وإذا أوصى بالخاتم» هو شبيه بالعام” وك «الإرنسان 5 ثم بالمَصٌ) - بفتح وكسر - 
ره إن الشلقة» د يسيكون 00 5 نت والعمل بينهما لقان !42 لأن 0 


[تخصيص العام] 


١‏ فول" يجوز غطف على «حتى يجدوةة اتخصيصٌ قوله تعالى : يدك 
تأحسكاوأ هِنَا ل يك أسث أسر عَبْتوِكه [الأنعام: 8191 ولا تلخصيص اطوّض 4225: 


«استنزهوا من البول» ولفظ البول عام يتناول مأكولَ اللحم وغيره» لأن «البول» جنس 
محلى باللام فيُحمل على الجميع (*). 
وعُرَنَة: واد بحذاء عرفات ومصغرها عُرّينة: اسم قبيلة ينسب إليها العرنيون» وسقطت ياء 
التصغير في النسبة» لأن ماكان على وزن فعيلة بفتح الفاء تحذف ياؤه عند النسبةء فيقال 
في النسبة إلى حنيفة حنفي وإلى الخليفة خلفي بحذف الياء (©). 
وحديث العرنيين أخرجه البخاري (57487()0786)» ومسلم .)١71١(‏ والترمذي 
ضصحن ا فس 
00( أي لو لم يكن العام يتناوله قطعاً لم ينسخ الخاص الذي يتناوله القطع (*). 
(0) أخرجه الدارقطني ١/77١ء‏ من حديث أبن هريرة مرفوغا» وتمامه: «فإن عامة عذاب القبر 
منه ) . 
وأخرجه أحمد (40)» والدارقطني ١77/١‏ من حديث أبي هريرة بلفظ بلفظ : «أكثر عذاب 
القجر من البول»» وأخرجه الدارقطني ١/١‏ من حديث الس مرفوعاً بلفظ : «تنزهوا من 
البول فإن عامة عذاب القبر منه» قال الدارقطني: والمعفوظ عرس 
وأخرجه الدارقطتي ١17/١‏ ع ريت ابن عياس عرنقوسا + بلفظ : «عامة عذاب القبر من 
البول» فتنزهوا من البول» وحسّن إسناده السافظ ف «التلخيص؟ 1 
 )9(‏ لأن العام ما يشمل أفرادا» والخاتم لا يشمل إلا فرداً واحداً. ولكن إن كان يشمل الحلقة 
والفصء والفص خاصء. صار كالعام» أي يشبه العام (*). 
0( إذا أوصى بخاتم لإنسان» ثم أوصى ‏ بكلام مفصول بعده ‏ بفص ذلك الخاتم بعينه لإنسان 
آخرء. فتكون الحلقة للأول والفص بين الاثنين» لأنه ذكر الخاص وهو الفص بعد العام أي 
الخاتم بكلام مفصولء وقع التعاررض تيكرة الفص بينهما تسوية ة للعام مع الخاص . أما إذا 
أوصى بالفص ‏ بكلام موصول - فيكون بياناً» فتكون الحلقة للأول والفص للثاني (*#). 


إخاضة الأنوار على أصول المنار 


1 عن ايا 4 أل سيان 0ع بالقياس» على الناسيء. وعلى 


أ الح ) 
0 : له عليه الصلاة والسلا ! «المسلمُ يَذْبَحٌ على 
حي اوخبرٍ 0 وهو قو 5 ل 15 

عه : «الحرّمُ لا يُعِيذ عاصياً ولا ارا بدم”" 


ليما بمخصوصين» فإِنْ التاسى لبيس 


«لأنهما» أ «ولا كر «ومن دخله» 
و(:) 
بل ذا شير عيا! 3 والأطراف باة اي 1 7 الأموال» والظنَيٌ 


بمخصوص .» ١‏ 
لا تخصعف القطيء 2*0 فكان كمن العجاً يالبيتت قإئه لا يقعل حتى يخرج عنه 


إجماعاً: على أن الحذيث الأول يل على السيان”©؛ وآلثاني على العقورية في 


الج 

6)١(‏ قال الزيلعى فى نصب الراية :١4١/5‏ غريب بهذا اللفظء وفي معناه أحاديث: منها: 
ما أخرجه الذارقطدي [45/4) عن ابن عباس مواقوقا والبيهقي [/5ى»>] «المسلم يكفيه 
اسمهة». فاو لسي ]8 سبي سين باأيع اليس .وليطقير اسم الله ثم ليأكل». وماأخرجه 
عبد الرزاق في المصنف ]18١/54[‏ رقم 4 عن أبي هريرة قال: «إن في المسلم 
اسم اللهء فإن ذبح ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل. وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله 
قنلة اتأكلق» وهنا في مراصيل اأبي عاود [8819] عن ثور ين يزيد بن النضلت قال : ا«قبيبؤة 
المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر». 

(”) هذا قول عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق - وليس بصحابي - قاله جواباً عن اعتراض 
الصحابي أبي شريح العدوي عليه لما أراد أن يرسل الجيوش لقتال عبد الله بن الزبير» 
فحدثه أبو شريح عن رسول الله كَكِِ: «إن مكة حرّمها الله ولم يحرمها لطاع هذ سل 
لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرةء فيا اعد تر خصى 
بقتال رسول الله ليه فقولوا له: : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكمء إنما أذن لي فيها ساعة 
من تهار وقد.عادت حرهتها اليوع كحرعتها بالامس» وليبلغ الشاهد متكي الغائب».. فقيل 
لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال: : أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريحء إن الحرم لا يعيذ 
عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً بخربة. اه. متفق عليهء أخرجه البخاري .)2٠١54(‏ ومسلم 
.)١8655(‏ وأحمد (01554؟). 

(0) لأن الشرع أقام كونه مسلماً مقام الذكر. 

() أي: القياس ظني. وخبر الواحد ظني (*). 

(5) وهو قوله 6 :ولا تأسطفلا يج 1 3 د أل عَلَنَهِ» وقوله : متايه . 

(5) أي قوله يَكِدٍ «سمّى أم لم يُسم» لأن المسلم يتركها ناسياء والناسى ذاك شرعاً (#). 

0200 امور او ا ا لي لا يرقع, عنة ما رئب .علليه من, العذاب في الخررة» 
وأما في الدنيا يعيذه ولا يقتل ولا يجازى حتى يخرج منه (*). 


الباب الأول : الكتاب الكريم - العام 


"- «فإن لحمّه» أي العام خصوية لكي اعرققة العام على بعض أفراده بدليل 


مُستقل لفظي مقارن. أي موصول بالسايو فى المخصيضن الأول قإن قراعي غرثة 
باسني وآما السخصصي الثاتي قلة يشغرط؟؟ اتخصيصه القراة» كما بسطه ابن 
تجيو”” اامعلوم. أ مجهولٌ» كالريا حص من حل 21 لَه الْسَيِمَ # [البقرة: 07/6؟7] بقوله 
تعالى : م وحَرَم الريزأ» [البعرة 908؟] وهر بعل بياث الرسوك يوا ' نظيرٌ لللخصوص 
المعلومء وقبله”*© للمجهول «لا يبقى قطعياً» على الصحيح فيُخْصٌ بالقياس 
7" مم0 أنه دون خبر الواحد في الدرجة «لكنه لا يسقط الاحتجاح 
به» أي: إن كان مخصوصاً بمعلوم» وإن كان بمجهولء» فليس العام بحجة على 
الراجح. كما حرره ابن نجيم”*'. كآية السرقة يحتحٌ بها مع خصوص ما دون 
النصاب وغير الحرز بالإجماع «عملاً يشَّبّه؛ دليل الخصوص «الاستثناء”' ''» 


0 


000 الشخصييصن : قصر العام على بعض مسمياته بكلام مستقل موصول» قال الله تعالى: #وأحلٌ 
اله الي عم ليزأ > فالعام المعلوم هو البيع في الآية» والمخصوص المجهول هو الربا 
الذي قد خص من البيع» لأن البيع إنما شرع للفضلء» فهو حينئذ نظير المخصوص 
المجهول لديناء فجاء الحديث مبيئاً لهد»ء وهو قوله كك: «الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير 
إلخ. . .» فلما بُيّن صار خصوصاً معلوماً (*). 

)٠(‏ في (ه): «فلا يحتاج». 

(0) انظر : «مشكاة الأنوار» .4894/١‏ 

(4) أي: أن الرسول يلي بِيّن الربا بقوله: «الحنطة بالحنطة» والشعير بالشعيرءٍ والجمر بالجمرء 
والملح بالملح» والذهب بالذهب. والفضة بالفضةء مثلا بمثل» نذأ بيدء والمفضل 
ربا» (8). 
أخرجه مسلم (/الممه١):‏ (481). وأحمد (77171) من حديث عبادة بن الصامت. دون 
قوله: «والفضل ريا» وسيرد تخريجه ص57 7. 

(5) أي: وقبل بيان الرسول كَكِلَدِ (*). 

050 في (م) و (خ): «وبالآآحاد». 

60 أي: التخصيص بالقياس دون خبر الواحد في الدرجة» لأن القياس لا يصلح معارضاً لخبر 
الواحد. اتظر: اتسمات الأسعانة صن 8ه 

46 لفظا: كان» زيادة من (ه). 

(9) «مشكاة الأنوار» .9٠/١‏ 1 

)٠١(‏ مثل: قام القوم إلا زيداء نظير طوَآعل الله الْبَيمَّ وَحَرّمَ ألرِيَوا» أي: أحل البيع إلا الرياء 
ونظير ما إذا باع عبدين. . . إلخ (*©). 


ات يسنا 


اضة تور عل امول اس 


جه السكي ٠‏ فإن كلا من المخصوص والمستثنى لا يدخل تحت الحكم اوالناسق: 
عن ميد السيبنة ليا 4ل منينا مسقل يشبيية نإصاي؟ التطخصيضي اأقداة في : مرخ 
ما «إذا باع عبدين بألفٍ على أنه بالخيار في أحدهما بعينه. وسمّى ثمنه' فإنه يلزم 
الببع في الآخرء فهو في الحكم كالاستثناء. وفي السبب كالنسخ”'". 

«وقيل: إنه» أي: العام المخصوص «يسقظ الاحتجاج بها "2 فيتوقف إلى البيان 
«كالاسيتناء» أي عملا بشَبّه الاستعداء «المجهول.» لآن كل واحدٍ منهما» أي من 
الأستففاء ا م البيان أنه لم يدخل» تحت الجملة وهذا إذا كان مجهرلاً. 
وإن كان معلوماً أشبه الناسخ» كما يعلم من «التنقيح»”*' وصرّبه ابن نجيه””" 
«فصار» دليل الخصوص على هذا القول «كالبيع المضاف إلى خُرٌ وعبدٍء بثمن 
واحد» فإنه باطل لعدم دخول الحر. 

«وقيل: إنه يبقى كما كان”"» قبل «اعتباراً بالناسخ» أي: إن كان مجهولاً» وإن 
معلوماً فكالاستثناء المعلوم؛ كما يُعلم من «التنقيح» وغيره الأنّ كل واحد 
منهما مستقل بتقس بخلاف الاستثناء» فإنه بمنزلة الوصف» «فصار كما إذا باع عبدين' 
بثمنٍ واحد «وهلك أحدهما قبل التسليم» صحّ في الحي بحصته وانفسخ”" في الآخر. 


[ألفاظ العموم] 


«والعموم إما أن يكون بالصيغة والمعنى. أو بالمعنى لا غير : كرجال 
وقوم'*'» لف ونشر. 


0) 


.)*( وحن ألَهُ آَلْسَيمّ» صيغة جملة مستقلة. «وَحَرّمَ الْبَ» صيغة جملة مستقلة‎ )١( 
, المقصود بالحكم الملك: وبالسبب: العقد‎ 0 

(6)6 أي: لا يبقى قطعياً ولا يحتج به (*). 

.:5/١ «التنقيح»‎ 2): 

(6) «مشكاة الأنوار» .97/١‏ 

5 آي : يبقى قطعياً ويحتجٌ به» لأنه متى كان قطعياً يحتيٌ به (#). 

2929« (): «وانتسخ». 

(م8») «رجال» لفظه جمع ومعناه جمع (*#). 

(59) #قوع) لفظم عفرذ ومعتاه جصيع »» وعثلة علةا وشرعب (8. 


الباب الأول : الصكتاب الحكريم - ألفاظ العموم 


ثم صيغة جمع المذكّرء والواو في نحو: فعلواء. هل تشما اأتمشاء وضعا؟ 
الأظهرٌ لاء إلا تغليباء وفي «الفائق»27: اقرع ناص ا 


١‏ [من وما]: 

«ومَنْ وما واعسو العموم والخصوص» في الموصولة والموصوفة» وأما في 
الشبرط والاستفهام”” ' فيلزم العموم. «والأصل» الشائع «فيهما العموم». 

«ومن» وضع لأن يستعمل «في ذوات من يعقل» ذكراً أو أنثى» ولو قال: من 
يعلم» لكان أولىء لأنها أطلقت على الل تعالى 229 وهو متصف بالعلم, له بالعقل 
«ك ما» وضع لأن يستعمل «في ذوات ما لا يعقل. فإذا قال: مَنْ شاء من عبيدي 
العتقّ فهو حر فشاؤوا عَتّقوا(”©» لكون «مَن» عامة و«مِن» بيانية لا تبعيضية'' '» 
لإضافة المشيئة إلى عام لا خاص . 

«وإذا قال لأمته: إِنْ كان ما في بنطبك هلام قأنت ساق قوقدك قاماً 
وجارية» لم تعتق”"'» - تفريع على عموم «ما» ‏ لأن الشرط كونُ جميع ما في بطنها 


ب ومته قول القائل : 
وما أدري وسوف إلخحال أدري أقومآل حصن أم كسسينماء 
فعطف النساء على القوم. لأن القوم خاص بالرجال (©). 

)١(‏ «المائ كتق» كتاب معتمد في غريب الحديث» لمؤلفه جار الله محمود بن عمر الزمخشري» 


المتوفى سنة 60578ه. 

(؟) الفائق ”7/ 85“”. 

60 كال لإعا» الموسزلةة 632 ولذف تك بوالسر صرفة: مررت بما معجبٍ لكء. والاستفهامية 
«وَمَا يَلْلَكَت سَمِيِنِكَ يمُوسَى»ه. والشرطية: «نما اتتقموا لحم كامتقبظا” تن . 
ومثال (من) الموصولة: جيم تن يَنَتَيعُ اه والموصوفة: #9وَمِنَ النّاسٍ من يَقُولُ َامَنََا 
بأسَّه > . . . والاستفهامية: «من ذا ألَدِى يِشْفَع 6 والشرطية #من محل ةا 32 و بد » . 

(4:) كقوله تعالى: «وَمَنْ عَنْدَه عِلْمٌ الكنّب» [الرعد: 117. 

(5) في (م) زيادة: جميعاً. وقال المعلق: لأن معناه: كل من شاء العتق من بين عبيدي فهو 
حرء وكلمة (مَنَ) عامة ووصفت بيصفة عامةء وهي المشيئة (*). 

000 عا اي د مدي و وجا بوي اساي 

0 ولما ولدت غلاماً وجارية كان الغلام بعض ما في بطنهاء والبعض الآخر جارية» وعلى 
هذا ينبغي أن تجب قراءة جميع ما تيسر من القرآن في الصلاة» لقوله تعالى: « تَافَرّمُوا ما 


إخاضة الأنوار على أصول المنار 


ى غلا مين تعبق ٠‏ 
غلاماً » وتاعره آنها الو ولدث مين لم انهه عو اا مساك 
مغل «ما» الذي» واللام الموصولة»؛ و 
1 في قن لتاق غلاهاء 
عند معنف + إن عان في يونت 


م 


التي وما بَنَهَا»ه [الشمس: 0] 
وى*»» مجازاء عقرله تعالى طوالشء وما بها [الشمس 
من : 


: هع].ء 


5 0 سبيل الإفراد» بكسر الهمزة؛ 

ٍ نخاطة» ولكاء «على سبيد ٍ 

«وكل؟ خاي يضدفك 3 2 : 1 اللأسماء» للزومها 

: الانفراد» فيتناول كل فرد 

اللاضافة «فقتعمها» أي اللأسماء. 

«فإن ال «كل» «على الجشكيرع أوجيت عموم ش 7 7 

أجزائه» لعدم أفراده «حتى فرّّقوا بين قولهم: 00 

بالصدق» في الأول» أن كل أفراده ماكو 

مأكول»ء هذا هو الأصل . 

#"عتنقف فنك الفلدة قال: أنتٍ 
وفّعوا عليه: ما لو قال: أنت طالق كل تطليقة»ء تقع الثلاث» ولو 2 

4 : ٠. 0 ع‎ - 1 

طالق كل التطليقة» تقعٌ واحدة»ء وما لو قال: اسل كقيداتي 00 
8 9 و وم ع . َّ الاسم أ و نا ل + ًّ 

لا يَقربُها ليلاً ولا نهاراً حتى يكمرء ينا كفن كي بطل العياى ولو ش 0 
يومء له أن يقربها ليلاً ويكون مظاهراً كل يوم بظهار جديد. ذكره قاضي 


أفراده» وإن دخلت على 


المفاقي» وجيت عموم 
مأاكولء وكل الرمان مأكول» 
«والكذب» في الثاني » إذ كشرة غير 


و خبرهة . 
«وإذا وُصِلَت» كل ١ب‏ ما» المصدرية «أوجبت عمومٌ الأفعال» لأنها تضاف إليها 


قت يله السرابه بام الأأغر على التيسير .إلا لاتقلب الثبير سسرا 003 : 5 

04 5 -هء 0 :3 . . 0 مار 
223:2 هو فخر الدين» الحضين بج متصيون الأذر عدي الفرّغاني» المعروف بقاضي خحان » 5 0 
فقهاء الحنفية» توفي سنة ”547هه. من كتبه: «الفتاوى»». و«شرح أدب القضاء للخصا 
وغير ذلك. انظر: «سير أعلام النبلاء» ١1/7اء‏ و«تاج التراجم» ص47. 


0 


١ 56‏ 00 0 
الباب الأول : الكتاب الكريم ألفاظ العموم 4 ل « 


2 ويكون المصدر بمعنى الوقت» فمعنى : كلما تزوحت امرأة فهي طالق. كل 
وقت يمع مني التزوجء فتطلق في كل تزوّج. ولو بعد زوج آخر. 

«(ويشبت عموم اسيك فيه » أي: كلما امنا كعموم الأفمال"'' في «كل» 
فإنه يثيبت ضمناء» ضرورة عموم الأسماء قصداً. 


إزك [ جميع ] : 

«و» من العام «كلمة: الجميع» وهي وحصي عمومٌ الاجتماع؛» أي إحاطة 
الأفراد على سبيل الاجتماع «دون الانفراد» بخلاف «كل» «حتى إذا قال: جميعٌ مَنْ 
دَخَل هذا الحصنّ أولاً. فله من التَمّل» بفتحتين» ما يزادُ للغازي «كذاء فدَخَل 
غشرة معاء إن لهم تَقَلا واحداً بينهم جميعاً» بالشركة: ولو دخلوه قرافي فالتفل 
للأول فقط”'' . 

«وفي كلمة: كل» بأن قال: كل مَنْ دَكَل إلى آخره «يجب لكل رجل منهم 
التَقَل» التام لاعتبار «كل» بانفراده» وهو أولٌ في حق مَنْ تخلّف. 

«وفي كلمة: مَنْ» بأ قال: من دخله إلى آخره «يبطل التْمَل» أن الأول اسم 
لفرد سابق » فلما قَرَنه يعد 6 سقط عموم «مَنْ» فلم يجب النْمْل إلا لواحد متقدم. 


ولم يوحجد. 


4- [التكرةٌ في موضع التّفي تَعُم] 

«والتّكرةٌ في موضع النّفي تعمٌ» وجوباً إن تضمّن «مَنْ؛ الاستغراقية نحو: 
رجز فى الدا 40 وال قجير ازا نحو : لا بَيٌْ فِيهِ ولا حل» [البقرة: 04؟] فيمن 
قَرَُ بلقم » وقد لا تعمء ك: ما رأيتٌ رجلاًء بل رجلين. 


١وفى‏ الإثبات تخصٌ» لعدم موجب العموم «الكنها» 5 النكرة المثبتة «مطلقة» 


)20 لآق عموم التووس لآ يكوة إلا يعموم التساء». .فيحدث بكل تزوج, سواء تزوج امرأة مراراً 


أو تزوج امرأة بعد امرأة (*#). 
9 بطريق المجاز: وهو أن يحتمل اجميع» معنى «كل» (©). 
©) ومثل: لا إله إلا الله (*). 


على قرد غير سعين” . 

«وعند الشافعي تعم. حتى قال بعموم الرقبة المذكورة7») في نيا : 7 
تعالى : تي 43332 [المجادلة: "] وقد خصٌ منها الرَّمِنَة إجماعاً والخصوص 
دليل العمومء فتخصٌ الكافرة قياس29 . 

قلنا: لا خصوص أصلاً ؛ لآث الرقبة امم البنِيّة كما خلقها الله تعالى. كذا في 
«الطساج» *"» على أن المطلق, يتصرف إلى الكامل . 


5 [الذُكرة إذا وصفت بصفة عامة تعمه) 


«وإذا وصفت التّكرة» في الإثبات «بصفةٍ عامق. تعة0* ضرورة عموم وصفها 
اكقوله: والله لا اكلم أحداً إلا رينلا حوفي هله أن يكلم جميعٌ رجال الكونة©', 
«والله لا أقربكما إلا يوماً أَفْريُكما فيه”"'» لم يَصر مُوْلِي0» لأنه يمكنه القربان في 


(0) كقوله تعالى: 9آن تَدُْا 4 معناه ذبح بقرة واحدة. وكذا معنى «مَتَخرِرُ رَكَبَةَ» إعتاق 
رقبة واحدة (*). 

7 لقظ: المدذكورة. ليس في (أ) و(ه). 

ف لورود تحرير رقبة مؤمنة في القتل» قُيّدت الرقبة بمؤمنة» ولما وردت في الظهار لامَتَحَرِدٌ 
رَهَةَ » بدون تقييد» حمل الشافعئٌ المطلق على المقيد» أما تحن فلا تقييد. عتدناء أن 
الرقية اسم البنية :68 , : 

(0) انظر «الصحاح» 1 مادة (رقب) وفيه: الرقبة مؤخر العنق. والرقبة المملوك. ولم 
أجد قيه ها عزاه المؤلف هنا: الرقبة اسم للبنية. لكن جاء في «النهاية» لابن الأثير ؟/ 
لا الرقبة: هي في الأصل العنق» فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان. تسمية للشيء 
ببيعضهء فإذا قال: أعتق رقبة فكأنه قال: أعمق. عبد أو آهة. 
و«الصحاح» واسمه «تاج اللغة وصحاح العربية» لوسماعيل بن حماد الجوهري. المتوفى 
سنة او اهل اختصره الرازي وسماه: «مختار الصحاح». 

)2( تصيع لقسنة مس تساك كل ترد من كرك الترع الس ضيوك وى وز ارو قو مويه 
لأنهنا ذو كانت خاصضقل كما إذا قال والله لا أضرب: إل رجلا وَلَدَنِيء لا تعم إذ لا يصح 
اتصاف كل فرد من أفراد ذلك النوع. ابن ملك مع زيادة (©). 

(0) لو كلم رجلين يحنث» وإن كلم جميع رجال الكوفة لا يحنث (*), 

(0) «أقربكما فيه» وصفٌ ل«يوماً» (*#). 

(8) الإيلاء: في اللغة : اليمين» قال الشاعر: 


لناب الأول : الكتاب الكريم - ألفاظ العموم 1 


معو ا د سم 
ل 5 
كل يدم * 

«ولهذا» أي لكون التّكرة تعمٌ بالصفة العامة (إذا قال: أي ين ضربكٌ فهو 
حدّ فضربوه» اد متفرقين «إنهم يعتقون عليه» لأن «أيا» وُصف بالضرب» وهو 
عام» والنكرة في هذا الااصطلاح ما فيه إبهام. 


5 [لام التعريف]: 

«وكذا» أي: كالوصف العام «إذا دَخلّت لام التعريف فيما لا يحتمل التعريف 
بمعنى العهد» بأن لم يكن في جنس تلك النكرة معهود «أوجبت العموم» للجنس» 
نحو : «إء لاضن كني مشر [العصر: *]. 

«حتى يسقط اعتبار الجمعية إذا دخلت» اللام «على الجمع» لأنها في الأصل 
العيم ذا سثر شيل على اليس عملا بالتليلي 5 أي اللجمهية والغردييةة 
55306 بتزوج امرأة إذا خلف لا يتزوّج النساءً» ليصرورتها ا 


[مطلب] 


3 ب 0 8 2 - 0 م 5 5 3 
. «والنكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الآولى» لدلالة العهد» قال تعالى : 
مام | الس مدو ىم (5) ء 0 3 
نص فِرَعَوَربَ اليسُولَ م '* أي الذي ذكر. 


ا 0555 


| قليزل الألايا حافظ ليمينه إذا نسارت هستية الالية يمرت 
وفي الااصطلاح: اليمين غلى ثرك قربان الزوجة أربعة أشهر فأكثر ولا يكون أقل من 
ذلك (©). 


00( في (ع20 زيادة: منه. 

(0) لفظ «عبيدي» معرفة لإضافة «عبيد» لضمير المتكلمء لكئه لما أضيفت أي إليه صما 
نكرة (“*8). 

() أي دليل التعريف وهو اللام» ودليل الجمعية وهو الصيغة (*). 

(5) الاستغراق يشمل الجمعية» والجنس والعهد يشمل الفردية (*). 

(5) إذلو بقي جمعاً لم يظهر لللام فائدة (*#). 

(5) الآية ١5‏ من سورة المزمل» وتمامها: «إدا ارَسَلَآ الك رَسُولًا سَْهِدًا لَك 5 أزسلنآ إل يعون 
سلا © صمَى وِتَعوث الينول» . 


ا إفقاضة الأنوار على أسبول : 
م١٠1‏ ا 
0 فت إ 0 
#وإذا أعيدت نكرة كانت مع ع و ب“ لأزها لو انصر ون 
لتعيتت: مرخ وجقه+ وَالغَرّضٌ 9-56 
ِ يلا عون سرون قل عن 
١والمعرقة‏ إذا اعيدت معرفة كانت الثانية عين الآولى» ذل لا له انعهد» فال عابي 
م اه يج لد ع عه كي زالانة_ ام: ه-ة : 
عَوفِنَ مع لتر من 9 إن م المر شرا [الانشراح 
في كره 


- و و25 
يَعْلِبَ عُسرٌ يُسْرِينِ» 
.و 5 ِ د زع 22 و حتة حدم الث به 
«وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير ا لاولى »؛ لماهمر ‏ » وهد م القرينة. 
ء م5 : ا ا ل إيك 
والحاصل: أنه لا اعتبار للأول» وأن الثاني إن كان نكرة فهو غير الاول 
- 0 3 5 5مك كه 
مطلقاًء وإن كان معرفة فهو عينٌ الأول مطلقاء كما في «التحرير» © فلو أقر بالفي 
عقد معلل عرتين :. يحب ألقك» وإن أقر به مكراء يجب آلثان عمد الإماء» إلا ان 


وكعك اليمجلى.. 
[ما ينتهي إليه الخصوص نوعان] 
«وما» أي المقدار الذي (ينتهي إليه الخصوصء توعان»: 


49 بكل: اشعريت تايا وبعت كتاباً» وهذه قاعدة أغلبية لوروده»ء مثل قوله تعالى : ظَوَهُوٌ ألَزِى 
فى ألسَمَكِ لَه وَف الْدَرْضٍ لَه (*) . 

[9© أخرجه الفراء فى ي «معاني القرآن» ”7/ 7075 من قول اين عباس» بلفظ + للا يَقَليه وسرين عستو 
واحد» وفي إسناده الكلبي» وهو متروك. . وقال الحافظ في «الفتح» ٠17/48‏ : إستاده ضعيف. 
وعلقه البعثاري في كيح ستيه ايجكديظ 0013 1), قال الحافظ في «الفتح» 8/ 71: 
روي هذا مرفوعاً موصولاً ومرسلاً » وروي أيضاً مواقوقا .. أه. 
وأخرجه الحاكم 008/5 من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن الحسنء عن 
النبي كد قال الذهبي: مرسل . 
وأخرج مالك في «الموطأ» 5 #؟ مسن طريق زيف ء عق أسللع عبن اأويده عع عجن بن 
المخطاب.. مواقواقة : : «لن يغلب عسر يسرين». قال الحافظ في «الكافي الشاف» ص185١:‏ 
وهذا أصح طرقه . 
وأورد الحافظ المرفوع منهء وأشار إلى ضعفه . 

629 ميل اشتريت الكتاب وبعت كتاباً (©). 

643 عن أنها لو اتصرقت 0 

(43 انظر: #التحرير» صن 4لا وااتبسير االتعدويرة 9/ بونة ور 


الباب الأول : الكتاب الكريم - ما ينتهي إليه الخصوص 


احدهما: «الواحد فيما هو فردٌ بصعي ؟؟ أو مالبحق ولي عطف على «فرد» 


مما" هو جنس » مثالهما #كالمراة؛ والنساء». 

«و» الثاني : «الثلاثة فيما كان يفا صِيْعْةَ ومعنت» كرجال» أو معتج كقوعء 
«لأن فى الجمع ثلاثة ة بإجماع أهل اللغة» فيجوز تخصيصه إليها عند المصنئف قبا 
لفخر الإسلامء والمختار: أ عنيهى التخصيص واحد ملل ةا : وعليه الجمهور 
كسا فى «الكس 220 

«وقوله عليه الصلاة والسلام: «الاثنان نما اتوتهنينا جرياعية؟*" ميجيرل على 
المواريث والوصاياء أو على سَةٍ تقدّم الإمام» فإنه يتقدّم على الاققين كالثئلاثة. 
وإئما حمل عليه لأنه غليه الصلاة والسلام بُعث لتعليم الأحكام» لا لبياث اللّخات . 


)2 مثل : المرأة» وكمن وماء والطائفة» واسم الجنس المعرف باللام (#). 

(0) كالجموع المعرفة بلام الجنسء مثل : النساء (*6. 

0 في (ع) و(م): لما 

(:) فكشف الأسرار» ”7/ لا 58؟. 
و«الكشف» هو كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. للعلامة علاء الدين 
عبد العزيز بن أحمد البخاري المتوفى سنة ٠‏ الاه. 

22 أخرجه ابن ماجه مفلكن وأبو يعلى سمص في والطحاوي في شرح معاني الآثار» /١‏ 
7 » والدارقطنى /م22. والحاكم 5/ 2*4 والبيهقي في «السنن» */ 79 من حديث 
أبي موسى الأشعري» وإسناده ضعيف. 
وأخرجه الدارقطني 78٠/5‏ من حديث عبد الله بن عمروء وإستاده ضعيف جداً . 


المبحث الثالث 
المشة كك 


[تعريفه]: 


دوآما المتترة"'* الم يقل: المشترك فيهء لأنه عَلَّمٌ على هذا القسمء فلم يراع 


ع 7 م 8 5 07 5 قف 
فيه المعنى «فما يتناول أفرادا» فردين فأكثر «مختلفة الحدود» خرج العام «على 
سبيل البدل» لا الشمول «كالقّرءِ» بضم القاف وفتحهاء الموضوع «للحيض 


وانقي ير 


)١(‏ قاعدة: ازدحام المعاني» عبارة عن اجتماعها على اللفظ من غير رجحان. فإذا انسد باب 


إفية 


قرف 


الترجيح كان اللفظ مشتركاً (*). 

لأنه متفق الحدودء والفرق بين المشترك والعام: 

| العام يوضع لمعنى واحد يصدق على أفراد كثيرة» والمشترك يوضع لأكثر من معنى 
واحد. 

ب - العام يدل على الأفراد الكثيرة بوضع واحدء والمشترك يوضع لمعانيها المتعددة في 
أكثر من مرة في الأغلب. 

الفرق بين اللفظ المشترك والمجاز: فإن القرء يطلق في الحيض حقيقة» وفي الطهر حقيقة»؛ 
وأما الأسد يطلق على الحيوان حقيقة» وعلى الرجل الشجاع مجازاً . 

فائدة: الفرق بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي: 

١‏ الاشتراك اللفظي: في لفظٍ يدل على معان متعددة. مثل «قرء» يدل على الحيض وعلى 
الظهر : 

"د الاشدراك المعتوي: في لفظٍ يدل على معنى واحدء وذاك المعنى تحته أفراد متعددة» 
مغنلا * :الأصر معناه الطلب؛ والطلب تحته: وجوب. وندبء. وإباحة» فقوله تعالى: 
طدَآَقِيمُوا ألصَلَة» أمر معناه الطلب. وقوله تعالى: «تَكَرْْهُمْ إن عَم فيج خَيرا» أمر معناه 
الطلب وقوله تعالى: 8 كوأ من نك 1 ردقتك 4ه أمر معتناه الطلب. 41 أن الطلب الأول 
معناه الوجوب. والثاني الندب. والثالث الإباحة (*). 


[ حكمه]: 


«وحكمه: التوقف فيه» لكن «بشرط التأمل ليترجّح بعض وجوهه للعمل به» 
كما تأمل علماؤنا القَرءَ فوجدوه دالاً على الجمع والانتقال» وكلاهما في الحيض 
لأنه يجتمع في الرحم وينتقل . 


«ولا عموم له» آي : لاا يستعمل المشترك في أكثر من معنى واحيكب خلا فا 
ره 
للشافعى ". 


ند الشافعى ونه يجوز أن يراد منه المعنيان». كما في قوله تعالى: ##إنَ أسَّهَ وَبكِحَدَهُ 

0 0 لق اه فالسادة من ال رحمة» ومن الملاتكة استغفار. ْ 
ده 3 دت الآية لإيجاب اقتداء المؤمنين بالملائكة؛ ولا يصلح ذلك إلا بأخذ 

00 8 7 الكل زعر الاستعاء : فيكون المعنى : إن الله وملائكته يعتنون بشأنه» 
2 0 00 اعتنوا أيضاً بشأنه» وذلك الاعتناء من الله تعالى رحمة؛ ومن الملائكة 


استغفار ومن المؤمنين دعاء (*). 


المبحث الرابع 
المؤول” 


[تعريفه]: 


«وأما المؤول: فما تَرجَح من المشترك١"‏ السابق (بعض وجوهه) أي.: معانيه 


«بعالب الرّاى؟ أ : بما يوجسيه الظلنّ رأيا كان أو خب وآحز. 


[ حكمه]: 


«وحكمه»: وجوب «العمل به على احتمال الغلط”''» والسهوء. كمن وجدّ ماءً 


فظن طهارته. أو أخبره وأعيد لزمه التوضوء به فلو تبين نجاسته أعاد. 


6000 


0)» 


«التأويل : حمل اللفظ على أحد معانيه مع الجزم بأنه ليس مراد اللهء بل يحتمل غيره؟. 


يعني أن المشترك مادام لم يترجح أحدٌ معنييه على الآخر فهو مشتركء وإذا ترجح أحد 


معتييه يتأويل المجتهد صار ذلك المفعرك يعيئة مؤولاء مغل : القرء» أوّله أبو ختيقة 

بالحيض لرجحانه عنده» وأوّله الشافعى بالطهر لرجحانه عنده (*). 

مع ا ماد ل بقوله «من المشترك» وبقوله «بغالب الرأي» ليس 
بصحيح» لأنهما ليسا بلازمين للمؤول لوجوده بدونهماء فإن المجمل والمشكل والخفي 

إذا زال الخفاء عنها بدليل ظني كخبر الواحد والقياس يسمى: مؤولاء وكذا الظاهر والنص 

إذا خملا على بعض وجوههما يصيران مؤولين بلا خللاف» مع أن القيدين منتفيان؟ و وأجيب 

بأن المراد من المشترك اللغوي وهو ما فيه خفاء (©). 

أي أ عي بسب السمل به لا قطعيء فلذلك لا يكفر جاحده» لأن كلا من ا الأئمة 

مصيب ويُحتمل غلطه. » أي لعل دليله كان أضعف من غيره (*). 


التقسيم الثاني وجوه البيان 


المبحث الأول 


الظاهر 


[تعريفه ]: 


«وأما الظاهر: فاسم لكلام ظَهّر؛ أي: انّضح «المرادٌ به للسامع' إذا كان من 
أهل اللسان (بصيغته » أ بمجرد سماعها بلا تأمل. وسيجيء مثاله . 


[ حكمه]: 


«وحكمه: وجوب العمل بالذي ظهّر منه»؛ على سبيل ا فلع عبي عاهة 
المثأخر ين ععتى يقبت نه الحدود والكفارات» وينبغي أن يكون محل الاختلاف 
الظاهر العام. أما الخاص فلا خلاف في قطيعته بمعنى عدم الاحتمال الناشيء عن 
2 لبا 


)١‏ مثل: وَآعَلَ الله نْبيِعَ وَحَرّمّ ابه ظاهر في الحل والحرمة. نص في التفرقة بينهماء 
والتفرقة بينهما: هو مبادلة مالٍ بمال من غير زيادة في البيع» وبزيادة في الريا (*). 

فم والظاهر أعم من النص » يت إنه يتحرط فيه السررق الك أما النّص فيشترط فيه السوق 
البتةء لو قيل: جاءني القوع» كان نصاً في مجيء القومء وإذا قيل : وت افللانا هين 
جاءني القوم. كان نصاً في الرؤية» لأنه سيق هذا القول له» ظاهراً في مجيء القوم لكونه 
غير مقصود بالسوق. 
ومثله: ل«اتأتكيٌأ مَا طاب لكمْ ين ليس مني وَتلَتَ وري فقوله ما ظَاب لك ين أليْسَةِ» 
ظاهرء وهمَئْيَ وَثَُتَ وَرْبّع» نص لزيادة الوضوح على ما قبله (*#). 


المبحث الثاني 
النَص 


[تعريفه] : 

«وأما النّص: فما ازداد وضوحاً على الظاهر لمعنى”' من المتكلم؛ سباقاً» أو 
سياف وهو آخر الكلام” «لا في نفس الصيغة» وليس في اللفظ ما يدل عليه وضعاً. 
كقوله تعالى: «#فاتكحأ مَا اب لم6 الآية [النساء: : 15 قهم منه إباححة النكاح» وبيان 
العددء والكلامٌ سيق للثاني بدليل السياق وهو وإقَإنَ حِفثمٌ 2 َيل هَوِدَة 6 [النساء: م] 
فالآية ظاهرة في الوباحة. نص في بيان العدد. 


[ حكمه]: 


(وحكمه: : وجوب العمل بما وَضّح» بطريق القطع على" احتماك) أي : وإن 
كان فيه احتمال «تأويلٍ» هو» أي ذلك التأويل «في حيّز المجاز» فلا * 


القطع . 


)2000 في (ع) و(خ) و(م): : بمعنى» والمثبت من (أ) و(ه). ِ 

0 السباق + يالباء الموححدة : ماقبل الشيء» والسياق - بالمثناة الصحتية 9 ٠‏ وقرينه السباق 
أمر يؤخذ من الكلام المسوق لبيان المقصود. سواء كان سابقاً على اللفظ الدال على 
خصوص المقصود.ء أو متأخراً عنه. قيل: استعمال السياق لي المتأخر أكثر. اه. ابن 
أن شريف على - جمع الجوامع (©). ا 

22 «على» هنا بمعنى «مع » (“*8). 


المبحث الثالث 
26 0-0 


[تعريفه] : 

«وأما المٌّمَسّر: فما ازدادٌ وضوحاً على النّصء على وجهٍ لا يبقى معه 
احتمالٌ التأويل» بمعنىّ فى التضص» بأن كان مع 7 أو في غيره بأن كان 
عانا عَلْحِتة ما لمن . باب التخصيص » والأول يسعى: نيان التفسير» والثاني : بياك 
التقرير . 


[حكمه]: ٍ 
ا «وحكمه: وجوب العمل به» قطع ”كم لكيه «على”) احتمال النسخ» من حيث 
ش هو مفسرء فخرج المخكم. 


«التفسير: حمل اللفظ على المعنى الوارد في السنة» وهو توقيفي» أي: لا يجوز حمله 
على معنى آخر». 

[ 09 في (ه): «نصاً». 

0( «على» هنا بمعنى «مع» (©). 


المبحث الرابع 


المَحكم 


والتبديل» بمعنى في ذاته. كآيات وجود الصانع تعالى» أو بانقطاع 
الرسول كي والاأول يسمى: محكماً لعينه والثاني : لغيره. 


[ حكمه]: 

(وحكمه: وجوب العمل به من غير احتمال». 
[الأمئلة] : 

ثم لما بدن هذه الأقسام بِيّن أمثلتهاء فقال . 

«كقوله تعالى: 9وَكَلٌ ارد َبَيِع وَحَرَمَ اربزأي [اليقرة: 4]870 مكال للظاهر 
وللنصء فإنه ظاهر في التحليل والتسريم. نص في التفرقة بين البيع والريا. 

١‏ سبد ْمَك لملشكة حم عون بي (ص: 00 مثال 5-96 » ف«الملائكة» 
عام و«كلهم» يقطع احتمال التخصيص . فصار يا و«أجمعون» تفمرقة فصار 


(0) أشار الشارح بقوله : «امتنع» إلى أن «أحكم» من معنا فلتالاف عذال المصنف ب«عن» (*). 

( النسخ كان يحتمل على زمن الرسول يَكِ. وأما فيما بعده فكل القرآن محكم لا يحتمل 
النسخ (©#). 

© «مجَر المليك» ظاهر في صهوة الملائكة»؛ نصٌّ في امتثالهم الأمرء. قال تعالى: 

«كن» دفعاً لتصور الجزئية أو غيرهاء وكلمة «الْمَمونَ»> منعت احتمال حصول السجود 

بصورة متفرقة (*). 


قباب الأول : الكتاب الكريم - وحبود البيان وأضدادد 3 
«جِأنّ أله بل ننه عَليمٌ # [البقرة: ]2 مثال للمحكم. 
[مراتب هذه الأقسام] 
2 5 « 
«ويظهر» أي كل من هذه الأربع موجب للحكم قطعاء لكن يظهر «التغفاوت عند 
التعارض ليصيرٌ الأدنى متروكاً بالأعلى”'" يَرَجُحْ النْضُ على الظاهره والمفشر 
ليهماء والمَحْكم على الكل «حتى قلنا: إذا''' تَرْوّج امرأةً إلى شهر إنه متعة' 
لا نكاح ؛ لأن قوله: «تروجت» نص في النكاح ويحتمل المتعة». 9إلى شهر» مفسر 
في المتعة لاا يحتمل التكاح . 
[أضداد وجوه البيان] 


ثم ذكر أضداد هذه الأربعة”" فقال: 


)١(‏ قاعدة: عند تعارض الظاهر بالنصء نأخذ بالنصء وعند تعارض النص بالمفسرء نأخذ 
بالمفسرء وعند تعارض المفسر بالمحكم» تأخذ بالمحكم. 
مثال تعارض النص مع الظاهر: 
درل تك با ويه دَلِحكُم أن تَبِمَئا نوكم » تعارض بقوله تعالى: «انأتكِمأ مَا طاب لكم ين 
لْمَكِ مني وَثَْتَ وَبْيْم» أي تبين حصر العددء الآية الأولى ظاهرء والثانية نص . 
مثال تعارض المُمْسر مع النص: 
حديث: «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» عارضه المفسر حديث: «المستحاضة تتوضأ 
لوقت كل صلاة». 
- مثال تعارض المحكم مع المفسر : <وَأَشْيدُوأ دَوَىْ عَذَلِ ينك يحتمل أناساً كثيرين» 
عارضه المحكم جولا تقلا لمح مبندة أبذاك (*). 

(1) في (ع) و(خ): إنه إذا. 

2 إن وجوه البيان: هي الظاهر والنصء والمفسرء والمحكمء ومقابلها أضدادهاء وهي : 
الخفي. والمشكل والمجمل والمتشابه» وكما أن النص أكثر وضوحاً من الظاهرء والمفسر 
أكثر وضوحاً من النصء» والمجمل أكثر وضوحاً من المفسرء فالمشكل أكثر خفاء من 
المجمل. (*). 


المبحث الأول 
الخفى 


[تعريفه]: 

«وأما الخفي: فما» أي لفظ «حَفِي مرادة» أي: معناه ابا سبب «عارض» ز 
«غير الضّيغة”'"» تأكيد للعارضص بأ «لا ينال» ذلك المراد «إلا بالطلب» تأىر 
للخفاءء وعبارة «التنقيح» أخصر وأحسن وهي: فإن خفي لعارض سمي خفياً. ل 
حَفِي لنفسهء فإن أدرك عقلاً» فمشكلء أوْ لا بل نقلاً» فمُجملء أؤْلا بل أصلاً 
فمعشاد 1 


: 5 : و 8 5 2 و 2 5 2 فق 5 
(وحكمه: النظر فيه ليعلم أن خفاءه لمزيدٍ ”' أو نقصان. فيظهر المراد . كاية 


السّرقة» ظاهرةٌ في إيجاب القطع في كل سارق» خفيةٌ «في حق الطَرّار”” والتكّاش) 
5 5 >. (202 0 5 و 
بعارض فيهماء وهو اختصاصهما باسم آخر » وتغاير الأسامي دليل على تغاير 


4517© إذ لو كان هدعا خفائه من الصيغة لكان فيه خفاءً زائداً» ويسمى حينئذ بالمشكل 
والمجمل (*). 

(؟) انظر: «التنقيح» ١577/1؟١.‏ 

49 في (ع) والمطبرح: المزية. 

(5) في (خ): «المراد به». 

(6) الطرٌ: أخذ مال الغير وهو يقظان حاضر قاصد لحفظه بضرب غفلة منه (*). 
تأملنا السرقة فوجدنا الاختصاص في الطرار للزيادة» لأن السارق يسرق مالاً مُحرزاً خِفْيَة 
أما الطرار فهر أبلغء لثنه يسرق من اليقظان حالة سروه وقضفه لحقظه ماله» ووجننا 
الاختصاص في النباش للنقصان». لأن الميت غير محرز ولا قاصد لحفظ ماله 060 , 

(7» يعني: أن الطرار والنباش غير السارق المُصرَّح حقيقة في قوله تعالى: ظَالتَاردُ 


عوع. ع ١‏ عدار 
والسّارقة» (*) . 


الباب الأول : الكتاب الكريم - المشنحكل 


المعاني » فطلبنا 000000 السرقة كاملا في الطَرَّارء فيقطع . “207 في الاش 
و 


فلاء ولو القبر في بيت" ' مُمْمَل في الأصح. 
المبحث الثاني 


المشكل 


«وأما المُشكل”": فهو» الكلام «الداخل في أشكاله» ‏ بفتح الهمزة ‏ أي: 
أمثاله» حيبق ل يعرف إلا بدليل يتميز به. 


[حكمه]: 

«وحكمه: اعتقاد الحقّية”" فيما هو المراد» به «ثم الإقبال على الطلب والتأمل 
فيه») يع: شو جاتب سوا وري ب قار وب مسري ده أجوم 
«إلى لاه كوه ععالى : عقكافا حك أذ نَّ شَِفٌْ4 [البقرة: 07 أشتنيه 
بمعتى > مخ أين؛ أو كيفب» فيعك الطلب ا ظهر أله بععتى #كيقمة بقريتة 
الحرث” 2+ إذ الدبر موضع الفرث”") 


)١(‏ لأنه بوصفه «فى بيت» اختلت صفة الحرزية. . (اآبن فلك)- ولآن لكل امرئء عبن الفاس 
تأزيلاً في الدخعول فيه لزيارة القبر. (عزمي) (0). 

ف «البشكل ما عقي لنقسه وأدرك عقلاً». يدرك بالطلب والتأمل» أي بالتأمل بعد 
الطلب (*8). 

6 في (أ) و(خ): السقيقة: والمعيق من باقي التسكر. َ 

() طلبنا نظير «أنى» وجدنا «أنى» بمعنى «من أين»» مثل «#يميم 3 لىي هدابع وأتى يجعتى 
كيفء. مثل أن يمره لي عُكَُّ ثم تأملنا أيهما المرادة هنا؟ فتبين القّبل بدليل كلمة 
«الحرث» (*). 

() الحرث: هو الولد (*). 

(7) في (م) والمطبوع: إذ الدبر ليس موضع الحرث. 


[تعريفه] : 

«وأما السيجيا 50 فما ١‏ 7 ارين فيه النعاتي؟ أي + : تواردت على اللفظ 
بلا رجحان لأحدهماء متساوية كانت كالمشترك أَوْ لا كإبهام متكلم, ٠‏ لوضعه لغير 
ما صرف كالاسماء الشرعيةءع ويكفي ازدحام معنيين «واشتبه المراد اشتباه 
000 العبارة. او اراد هي ام ٠‏ فلا يد المتشابه 


[ حكمه]: | 

«وحكمه: اعتقاد الحقية”" فيما هو المرادء والتوقف فيه إلى أن يتبيّن المراد 
بس المجسل؟ كساظ الرسرلة 888 الزيا في الأظياء الس مني عس تصيره سلبهاء ٠‏ فبقي 
فيما وراءها مجملاً فيطلب المراد في الحديك©؛ '» أنه لأي معنى حرّم الربا؟ 
فوجدناه القدر والجنس «كالصلاة والزكاة» وَضِعًا للقهاء والكماءب وهما غير مَرَادّين 
فتفسّرا بيات الرسول 46و . 


)١(‏ «المجمل: ما أخفي لنفسه وأدرك نقلاً». ويحتاج للتوصل لإدراكه إلى ثلاث طلبات الأول 
الاستفسار عن المجملء » ثم الطلب للأوصاف ثم العاقل للتعين (*). 

هق 7ازدحست؟ مغلوم لا مجهول. لأنه فعل مطاوعة. والمطاوعة يكون فعله من لازمء واللازم 
لا .تود محي ايه 5 

هرف في )غ2 و(خ): ا لحقيقة . 

(0) وقد سلف تخريجه 5 

(6) الصلاة ‏ لغة-: الدعاء؛ فاستفسرنا وقلنا: أي دعاء يُراد؟ فبيّنها النبيئٌ عليه الصلاة والسلام 
بالفعل» ثم طلبنا : إن هذه الصلاة ة على أي معان تشمل؟ فوجدناها شاملة على القيام والقعود 
والركوع والسجود والتحريمة والقراءة والتسبيحات والأذكان ثم تأملنا فعلمنا أن بعضها 


ج28 


الباب الأول : الكتاب الكريم - المتشابه 2002 


المبحث. الرايج 


و 
المتشابه 


«وأما المتشابه''': فهو اسمٌ لما انقطع رجاءٌ معرفة المراد”" منه""» في حقنا 
دون الرسول كَكِةْ. 


[ حكمه]: 
«وحكمه: اعتقاد الحقّية قبل الإصابة» أي: قبل يوم القيامة» إذ لا”*؟ ابتلاء في 
الآخرة «وهذا كالمُقطّعات في أوائل السور» مثل «#الم» فنؤمن بها ولا نؤولٌ» 
خلافاً لأكثر المتأخرين» وكالصفات في نحو: اليد والعين» والأفعال كالتّرول. 
وفى فالسرير»: والأكر على إفكات كرك غتلافا السفي . 


وفي «التنقيح»: فكما ابتّلي من له ضَرّبٌ جهل بالإمعان في السَّيرء ابتّلي 
0 59 ل 0 22 
الرّاسحُ في العلم بالتوقف». وهذا أعظمها بلوى وأعمها جدوى”''. 


د قرضن» وبعضها واجب» وبعضها سنة» وبعضها مندوب» فصار مفسراً بعد أن كان مجملاً . 
وكذلك الزكاة في اللغة: النماء» فاستفسر عنها فعلم أنها ربع عشرء ثم طلب الأسباب 
والشروط والأوصاف والعلل» + فعلم أن مللت التصاب صلة» وسولاة الحو شرط» إلخ (8. 

.)*( «ما أخفي لنفسهء ولم يدرك أصلاً»‎ )١( 

(؟) بل يقال فيه: الله أعلم بمراده (*). 

أي لا يرجى بُدَّوه أصلاء لأنه في غاية الخفاء» بمنزلة المحكم في غاية الظهورء فصار 
كرجل مفقود عن بلده وانقطع أثره وانقضى أقرانه وجيرانه (*). 

() في (ع): إذ الابتلاء في الدنياء ولا. 

0 انظر : «التحرير» ضص 6+ وتيسير التحرير» 15/1 

() انظر «التنقيح» .١78/١‏ 


التقّسيم الثالث 4 وجوه استعمال النظم 


المبحث الأول 
| لحقيقة 


[تعريفها]: 

«وأما الحقيقة: فاسمٌ لكل لفظ» كالجنس «أريد به ما* استعمل فيما «وُضِم 
نك خرج المهمل». وما وضع ولم يستعمل : والغلط والمجاز. 

ثم لفظ الحقيقة مشترك على ذات الشيء وعلى اللفظ المستعمل فيما وُضع له. 
فإطلاق الحقيقة على اللفظ المذكور حقيقةٌ لغوية أيضاًء وهو الأصحء لأن الحقيقة 
اسم للثابت”"' لَغدّء كذا فى «الكشف». 


في «التوضيح»: وإطلاق بعض الناس الحقيقة والمجاز على المعنى. 
إما مجازء أو من خطأ العوام”" ». وتعمّبه قي #القلويم؟» يقعين أنه عبياز» وخدل 
على خطأ العوام من خطأ الخواص7*». 

1 الوشع: تعبيين آغير لآموء لفة أو شرم أو ييه عقل قلمة «اسدوء سرعة اللحيوان 
المعروف (*). 

(”) في الأصول الخطية: اسم للذات» والتصويب من «مشكاة الأنوار» لابن نجيم 2117/١‏ 
وفيه : لأن الحقيقة اسم للثابت لغة. كذا في «الكشف». اه. 
وانظر «كشف الأسرار» للنسفي 2576/١‏ وفيه : الحقيقة فعيلة من حقٌّ الشيء إذا ثبت» 
ومنه الحاقةء. لأنها ثابتة لاا محالةء والحق هو الثابت. اه. قال ابن عابدين في 
«نسمات الأسحار» ص59: وقد وجد كذلك مصلعاً في بعض نسخ الشارح. يعني: 


."- 1/١ «التوضيح»‎ 69 
.,7١/١ «التلويح»‎ )5( 


الباب الأول : المكتاب الصسكر يم 


كيه : 7 
لوحي وجود ما لض له» أ 


أى 1ه 5 0 دبوت حكمه قطعا اخاضا كا, أو عاماً» 
ارا أي نهياء كقوله تعالى : ايها القسس حر يزه 
30002 2 و0 01 كد ال» َ 0 ارحكووا 3 | الحح: /لا/اعا] كاله : 
وه تشرنو الرم * [الاب آ.؛ ”] 0 

و 8 خاصٌ في |( 75 1 650 د 
: : 0 6 امور وا لمته, عنة سكام و 
ها و عر 3ق لمهي 7 ١‏ د 


«واما المجاز: فاسم لما» أي: لكل لفظ اأرية بد غير نا وضع له لمناسبة 
بينهما ال ل ل شر ال 


رع ها ل 508 
٠ 5 0 1 0 5 5‏ 1 1 5 


3 (وحكمه: وججوة ما أستعير ا أ : تبورت الحكم للمعنى المستعار اله اها 
ا 2 


كان»؛ كقوله تعالى: ##أو لمستم ألِيْسَاة» [المائدة: 1] المراد الجماع. وهو خاص. 


«أو عاما» إذا اكتران به هيا يقيد العموم. كالصّاع في الحديث ا 


0010 وهو الم لكوع . والزنا (#). 
غ0 لراكع وا! يا (يه) . 

2 
(:ع 


وأرقة السحالء ويم أن ما يكال كلي كا كثير فهو عام. 


3 به ): 2 ٠.‏ 0 د 8 هرقا الأظلة, انها وآ ١‏ نكا 12 1 ! 
في قوله يي «ولا ا 'ع بالصاعين هنا اضلق لصاع وأراد ما يكال بهء أي اصصق المحل 
و جعلنا كل مار حل ضّّ اع ويجحاور َ ضاماء دن الحقيقة لصنت بمرادة أتماقاء 9 تسن ألصا 


دو مكو 
11 إفاضة الأنوار على أصو١‏ , . 


[عموم المجاز]: 
ثم لا عاق أنه لا يعم جميع ما يصلحٌ له اللفظ من أنواع المسجاز. بل يعر 
جميع أفراد ذلك المعنى على الصحيح. لما مرّ من أن الصيغة للعموم من غير تفرو: 
بين كونها مستعملة فى المعانى الحقيقية أو المجازية. ١‏ 
“وقال الشافعي' أي بعض أصحابه: ١لا‏ عمومٌ للمجازء لأنه ضروري", 
رة يتقدر بقدرهاء والأصح في المذهب القول بعمومه"”'. 


وو 


«وإنا نقول: إن عموم الحقيقة لم يكن لكونها حقيقة» وإلا لما وَججدتٌ حقيقة 
إلا وهي عامة «بل لدلالةٍ زائدة على ذلك» وهي أدوات العمومء ككونها نكرةً فى 
موضع النفي” ". فكذا المجاز. 


“"وكيف يقال: إنَّه ضروري وقد كثُر في كتاب الله تعالى» والله منرّه عن 
الضرورة”؟؟ «ولهذا» أي لجريان العموم في المجاز «جعلنا لفظ الصضّاع في حديث 
اين عمر رضي الله تعالى عنه) ل" تبيعوا الدَرْمَم بِالدَّرمَمَيْنِء ولا الضّاع 
دالشاعين»”*" اعاما قينا تسلةه» من المطعوم وغيرهء بإطلاق اسم المّحلّ على 
الحالٌ مجازاً. لأن حقيقة الضَّاع غير مرادة إجماعاً . 


ة 90ازاز20200 م 00 


الذي يكون من الخشب يجوز بيعه بالصاعين فلابد أن يكون مجازاً عما يحله (*). 

(43 أي بناء على قاعدة: لا يضار إلى المجاز إلا عند عدم إمكان الحقيقة (»). 

(؟») قال في التلويح: «اعلم أن القول بعدم عموم المجاز مما لم نجده في كتب الشافعية» 
عزمي (ه2 [التلويح ١/لام].‏ 

(0) مثلا: (رجل) خاص. لو قلنا: (الرجل) صار عاماًء فالعموم جاء من (أل) الدالة على 
العموم. ومثل (أحد) نكرة خاصء لو قلنا: ما أحد جاءء عام. والعموم جاء من (ما) 
المفيدة له (*). 

20 في (ع) و(خ) و(م): «عن ذلك ضرورة». 

(6)8 أخخترسنه أحمد (0886) من حديث ابن عمر مرفوعاء وإسناده ضعيف . 
وأخرجه مالك في «الموطأ» ”/ 774 من حديث ابن عمر موقوفاً . 
وقول :لا يعوا الدرهم بالدرهمين» أخرجه مسلم )١1686(‏ من حديث عثمان بن عفان 
مرفوعا . 
و«الدرهم»: حقيقةء» أنه أطلق الدرهم وأراد به الدرهم. و«الصاع»: محاز» أنه أطلق 
الصاع وأراد به ما يكال (*). 


3 


0 


6 كور يه 


, 250 ا إفاضة الأنوار على أصول المنار 
ينا نواع المجازء بل يعم 


جميعٌ أفراد ذلك المعنى على الصحيح»؛ : لعا مد بع لعي لسري نه ين 
بيت كونها مستعملة في المعاني الحقيقية أو المجازية. 


«وقال الشافعي» أي بعضر أصحابه: «لا عمومَ للمجازء لأنه ضروري», 
والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها» والأصح في المذهب القول بعمومه د" 

«وإنا نقول: إن عمومٌ الحقيقة لم يكن لكونها حقيقة» وإلا لما وُجدتٌ حقيقة 
إلا وغبى عامة «بل لدلالةٍ زائدة على ذلك» وهي أدوات العموم» ككونها نكرةً في 
موضع الف 5 فكذا المجاز. 


«وكيف يقال: إنّه ضروري وقد كُثّر في كتاب الله تعالي» والله مترّه عن 
الععردية - تولهذ” 3 ييا العموم في السسجاز ' «جعلنا لفظ ظ الضاع في حديث 


0 و0 هلما قبها ل د ره وشيروء بإطلاق 0 التوت عا 

الحالٌ مجازاًء لأن حقيقة الضّاع قي مرادة الجساعا » 

ري سي ست 

3 الذي يكون من الخشب يجوز يبعه يالصاغين قلايد آن يون مجازا عما يحله (*ا؛ 

1 .)©( أي بناء على قاعدة: لا يصار إلى المجاز إلا عند عدم إمكان الحقيقة‎ )١( 

(؟) قال في التلويح: : #اعلم أت القرق بعلم عدوم المسان مسا ذم نسكه كي يتب العائية 
م احا ا أل) الدالة على 

(0) مثلاً: (رجل) خاصء لو قلنا: (الرجل) صار عاماًء فالعموم جاء من ( 0 
العموم. ومثل (أحد) نكرة خاص » لو قلنا: : ما أحد جاءء» عامء والعموم جاء من 
المفيدة له (*). 

دق في (ع) ولغ) و(م): «عن ذلك ضرورة». 

,ه22 أخرجه جم (0886) من حديث أبن خسر مرقوعا : وإسناده ضعيف ٠.‏ 
وأخرجه مالك ذ في «الموطأ» #كل 6 من ديك اين عضر موقوفاً : 58 
وقوله: دلا تبيعوا الدررهع بالدوهمين» الخريعه مسلم لنايده 9) عن عحدهية» 8 
مرفوعاً . عاذ يانه أطلق 
و«الدرهم»: حقيقة؛. لأنه أطلق الدرهم وأراد به الدرهم. و«الصاع؟: 8 


5 حرق “ا ناسود ع الى ةن مكنسطل تندعظك .5 دستشفب :مف انمتن 


إلياب الأول + الحكتاب الكريم - المجاز 2110# 


ك“ك“"ل““ك وسو جنب 


[علامة معرفة الحقيقة] 


* «و» من علامات «الحقيقة» أنها «لا تسقط عن المسمّى» أ : يه يصحٌ 
نفيها هته #بغلاف المساز؟ فالآب لة يفى عن الوالد» والجد يسكى أب وينقى 


6000 
هكية 5 


[يسقط المجاز مع إمكان الحقيقة] 

5 «ومتى أمكنّ العمل بها» أي بالحقيقة «سَقّط المجارٌ» لأن الكَلّف لا يعارض 
الأصل. 

«فيكون العقد» في قوله: «#ولكن بوركم يما عَقَدمُ لمن > [المائدة: 89] 
الما ينعقد؛ أي: يرتبط» فيختص بالمنعقدة'"' لكونها ربط القسَّم بالمُقسَّم عليه» أو 
الجزاء بالشرط دون العزم”"» أي: قَصدٌ القلب كما قاله الشافعي. حتى يُكمّر في 
العَمُوس أيضاً. وما قلنا أولى لقربه إلى الحقيقة بدرجةء. لأن أصل العقد عقدٌ 
الحبل» ثم استعير لربط الألفاظ. ثم استعير لعزم القلب. 

«و' يكون «النكاح» في قوله تعالى: #وَلا تََكحُوأ ما نكم بكم [النساء: ؟؟] 
«للوطع(؟») عندنا «دون العقد» كما قاله الشافعي. لأنه للوطء حقيقة” وللعقد 
مجازء حتى استّدل”" بالآية على حوّمة من زتى بها الأب على الآبن + قييقى مَنّْ 


كحك لقي روه و ور 
9 أي يقال جسه: سد #85 . 


في (ع) و(خ) و(ه): «في المنعقدة». وسقط من (م). 

إذ العزم هنا مجاز (*). 

ميت اللغة حقيقة النكاح : الوطءء. والعقد مجازء ومن حيث الشرع حقيقة النكاح: 
العققة لأنه ييه والوظء عاق (48. 

0 قال الفرزدق : 

ذا سقس اله أرض ا صرب غادية ‏ طلا سف الله أعل الكذرفة المظرا 
الشاركين على طهر نساءئَهم والناكحين بشاطي دجلة البقرا 
# لع د(خ): «مجاز استدل»» وقي (م): «سجازاً استدلى وفي (ه): مجازاً ابتدالاالا . 
والمثبت من (1). 
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لي 
عَمَدَ عليها عرق عاك عرهيا بالاجماع» أو بإرادة المجاز مع الحقيقة في مقا 
! : 59 ُ الملعق » 
فى , وو" لمضت]ى . . 


بالحكم ١بلفظ‏ واحدا "6 زولك ؛ لا تقمعل مناغ وق بد ادا ورعياية ‏ 8 


لشافعي بدليل قوله تعالى : افيطوأ» [البقرة : 5-] لآدم وحواء. 
5000 0 55 
عون الشخصي» والعياة9"؟ من الحقيقة #العارية من 


وجوزها 

انافظ تسر قال 
1 0 اجتماعهما وكما استحال أن يكون الثوب الواحد على اللابس 
ملكا وعارية في زمنٍ واحد”*» والآية من باب التَغْليبء فيكون فيهما مجاز فقط 
باعتباره: كما آقادة الهندي في «شرج المغتي»ء فيد بكونهما مراكين + لأله لا نزاع 
ب ؛ اللفظ في معنى مجازي يكون المعنى”*؟ الحقيقي من أفراده. 


لكا 


هو المع عنه بعموم المجازء كما سيجيء قريبا 
١‏ وم اتن العرية لخر عن مسف انج عا لخي االتأميريفةة*: : لو قال 
١ل‏ ل يي نه 
للق هر معد ين معنا اليهتر الدمشقي © فققيه» توفي سنة /ا4اهء من 
قف ل ا ع ا 
فرداً من أفراده (*). 
(60 أي المجاز كالتوب المستعارء والحقيقة كالثوب الملك (©). 
(:) والأوضح في المثال أن يقول: ا الكسال أن يقس القرب الراسبه لكلا 
0 بطريق الملك والآخر بطريق العارية» ليكون اللفظ بمنزلة اللباس» والم , 


حمييني والحقيقة والمجاز بمنزلة الملك والعارية؛ ولا يتما قال : : إن الرا 0 
علد أن انه بشريق الاق والعاية 


الينك 


آثاره: «شرح ملتقى 


استعار ١‏ قرب ريه من السرتهن ولبسه يدق 


(5) في ا اللفظ . 


7 اأتظر حن*15.. 1 
زتي تحنهي 


/ 1 تعر 28 امنا الوه 0 دأ نهنا + 
0 «الفتاوى الظهيرية»+ لظهير الدين ابي يكرء مسد بن احمد ين عسي اليد 


توفني سنة 1018ه. 


بيجيو ء تتاف اتوي + ل فتن 


سس سس سس سي 1 


اليم كدت 


يسيم 


ءٍ- 


عيض وأمجه؟ أعتقتكماء ونوى طلاقٌ زوجته وعِنَقّ أمته» عتقثٌ أمنّه ولا تطلق 
زوجته ) وهو دال على عدم جواز الجمع في المثتى كالمفرد. 


انسائل1: 

ثم ذكر المسائل الأربع”'' المتفرعة على منع الجمع» فقال: 

١‏ فحفى إن الوصيةٌ للموالي لا تعكاولٌ موالي السواني”؟: وإذا تان له 
معئّق» ‏ بفتح التاء ‏ «واحدٌ يستحق النصف» أي نصف الموصى به سواء كان 
الموصى به اتكليكةه. أو أقل لو أكقر ‏ عند الإجبازةء أو عدم وارثء: ذكره ابن 
نجيه”2» لأنه لمعتقه حقيقة» ولموالي الموالي مجاز. 

َ 1 عه اود 

؟. دولا يُلحق غير الخمر بالخمر*”* 6 كما قال الشافعي»؛ حتى د بالقليل من 
بفية الأشربة المسكرة» لأنَّ الخمرٌ حقيقة للنئْءٍ من ماء العنب إذا غلاء ولغيره مجاز 
للمحَامرة . ١‏ 

“ل دولا يراد(" بيو بَنِيّْهِ بالوصية لأببائه» أي: أبناء قلانء» لأنه للصلبي حقيقة؛ 
ولغيره مجازء وهذا عند الإمام. 

اولا يراد ال م باليد في قوله تعالي” أو لنمستم النساء» [المائدة: 5]» 
خلا فا الاو 3 

.2 0 | ا 2 «والمحاز» 

(لأن الحقيقة قيما سوى الأخير: وهي الموالي والخمر و لصَلبي عدوت : 
وهر الجماع «فيه» أي في الأخير «مراد» بالإجماع» حتى أحلوا ميس التِيممَ بهذا 
النص. مع استدلالهم به على أن العسل باليد ناقض «فلم يبق الآخر» وهو المجاز 
موس وو ل ا ا ا ل لست 
7 في النسخ عدا (1): الأربع مسائل» والمثبت من 20 . 
9 وليس لمعتق معتقه شيء إلا إذا لم يكن المعتق بلا 

ها أوصبي نه السيت 3 


وانطلق فيعييقة يسفسق مستق السمتة 


1 انظرج #مشكقاة الأزوارءة 9ر17 . 
ُ 1 
0 أي: في إيجاب الحد على شاربها . 
في (م): يه 
7 في (م) «لا يدخحل». البشماع» والمراد هنا المجاز لا الحقيقة. 


لفظ الامستم» حقيقة لك الس باليد» وممجاز في ديه 
أي بخلاف الفروع الثلاثة المار ذكرهاء إذ يصار فيها إلى ' لحقيقة : 


م204 إفاضة الأنوار على اصول المنار 


امسصيم م ص اصسم و رعسم سعصيسيه جد سمت عد ص سحيب حوس سحي مجه ل سح سج بسي صا عي طحي + ا لص ا 0 2 
3 -097 سمس سس صصص ص -. ---. 000 
سس + حبسمب عمد صصص ع اسسس . الخصسا وي حص سسب ل ا ل ام 


في الثلاثة. والحقيقة في الأخير”'' «مراداً؛ لثلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. 


[فروع]: 

١‏ «و2 ما قيل: إن «في الاستئمان» من الكفار «على الأبناء والموالي تدخل 
الفروعٌ» فيلزمكم الجمع؟ 

جوابه: إنما دخلوا «لأن ظاهر الاسم؛ أي: اسم الأبناء والموالي”' «صار 
شبهة في حقن الدم» من أن يسفك. والأمان ينبت بأدنى شبهة9© . 

لم أشار إلى ما يرد على الجواب فقال: «بخلاف الاستئمان على الآباء 
والأمهات حيث لا يدخل الأجداد والجدات» أي لم تعتبر هذه الشبهة ١لأن‏ هذاء 
التناول معتبر «بطريق التبعية”*'» لا مطلقاً «فيليق بالفروع دون الأصول» فلا يكونون 
تبعاء وأما حرمة نكاح الجدات فثبوتها بالإجماع لا بالكتاب. 

"- «وإنما يقعٌ' الحَلِفٌ «على الملك والإجارة» فيما إذا حَلّف لا يدخل دارٌ فلان 
فو على «الدَّعول حاقياً ومتتعلة» فيما إذا حَلّف لا يضع قدمّه في دار فلان» ولا نية لى 
لا للجمع بين الحقيقة والمجاز”” . بل إنما يقع في الثاني #ياعتبار عموم المجازة"/ 


6)١(‏ قوله: «والحقيقة في الأخير» سقط من (ه). 

4 كما قال الله تعالى ظيَبَيَ يَادَمْ»ه فشمل أبناء الأبناء. ولفظ «موالي» لأنه يُطلق حُرفاً على 
موالي المواليء فاحتياطاً يدخلون؛ والعلة هنا حقنٌ الدم» والاحتفاظ مطلوب على 
الوصية. لأنها منافع دنيوية (*). 

() أي العلة هنا حقن الدم. إذ الأمان يثبت بأدنى شبهة لأن الأبناء يتناولهم باعتبار طريق 


التبعية (©). 

(4) فالابناء فروع في الإطلاق والخلقة؛ء وأما الأجداد فروع في الإطلاق» أصول في 
الخلقة (©). 

(0) [الحقيقة]: وضع القدم منتعلاًء والملكية للدارء أي بأن تكون تلك الدار ملكاً لفلان 
المذكور. 
و[المجاز]: وضع القدم حافيا وعدم الملكية» أي بأن كان فلان مستاجراً لتلك الدار أو 
مستعيراً (»©). 


030 أي : عندناء وأما عند الشافعي فلايعتبر عموم المجاز. بل الجمع بين الحقيقة والمجاز - 
[فنقول]: إن دار فللان.ء يدل على ملكه حقيقة وعلى الإجارة والعارية يهاز فإذا قلنا 


70-3 


0 استعمال اللفظ في معنى مجازي يكون المحتى الحقيقي من 
وهو- 
أفراده» فصار الملفوظ وهو وضع القدم ‏ شياو عن شيء » وذلك الشيءٌ عام 
دوهق الدخول» فذكر السببٌ وأراد المسبب »ه «و» في الأول باعصار فتسبة السكنى» 
إز الدار لا تعادى . 


ص 


عر «وإنما يَحنتٌ إذا كَدِم ليلاً أو نهاراً في قوله: عبده حُرٌ يوم يقدم فلان» مع أن 
اليوم للنهار حقيقة» والليل مجازاء لا للجمع بينهماء بل باعتبار عموم المجاز؛ 
«لأن المراد باليوم الوقتٌ» مسجازا «وهو عام» شامل الليل والنهارٌ. 

وضابطه : أنَّ مظروف اليوم متى كان غير ممتدٌ كالقَدَوم يكون قرينة المجازء 
والمراد بالممتد”” : ما يصحٌ تقديره بمدوّء وبغيره ما لا يصحٌ» وفيه إشارة إلى أن 
المعتبر في الامتداد وعدمه هو الفعل الذي تعلق به اليوم. لا الفعل الذي أضيف 
إليه اليوم”“» وكلام «المحيط»”* مُشْعرٌ بأن اليوم مشترلُ بين مطلق الوقت وبياض 
النهارء والأرجح الأول. لأن المجارٌ خيرٌ من الاشتراكء قاله ابن نجيه”*' . 


- المقصد من داره سكنه. فدخل الملك والإجارة والعارية فيه وصار كل منها فرداً من أفراد 
السكنى. والدخول يحتمل وضع القدم حافياً ومنتعلاً صار كل من «حافياً. ومنتعلاً» فرداً 
من أفراد الدخول (*). 

00( انظر ص ٠١‏ 

نحو لبست الثوب يومين (©6). 

الفعل الغير ممتد: مثل القدوم» وجعل العبد حراًء والتكلم والضحك. والممتد: مثل 

الركوب واللبس والمشي . 

فأصح الأقوال هو أنه: إن كان الفعلان ممتدين مثل: أمرك بيدك يوم يركب فلان» أو غير 

ممتدين مثل: أنت حر يوم يقدم فلانء يراد باليوم الوقت أن يشمل الليل والنهار. وأما إن 

كان أخدهما ممعداً والآخر غير ممتد: مثل: أمرك بيدك (ممعد) يوم يقدم (غير ممعد) 

فلان. أو أن كذا (غير ممتد) يوم يركب (ممتد) فلان. 

فالمعتبر هو العامل ف في اليوم ل المتباف إليهء فتبين أن «أمرك بيدك» يشمل التهار لآنه 

9 ممتد. وأنت كذا يوم يركب فلان يشمل الليل والنهار لأنه غير ممتد (*). 


هو «المحيط الرضوي» لرضي ي الدين محمد بن محمد السرخسي» برهان الإسلام » الحنفين 
المتوفى سنة ١لادم.‏ ٌْ 


0 «تاج الترا جم؛ .٠٠١‏ و«الأعلام» ا/ 14؟. 
نظر : #مشكاة الأتوار» 75 85ة. 


6 


إقاضة الأنوا | 
ملثكلك 000000000 اظضةالتورس تكد ااا لخ مود سلىاصوز يرن 
007 5 3 و 9 


3 ونوى به 
اليمِينَ”"'؛ مع أن الكلام للتدذدر حفيقة .» ولليدين مجاز» لتوقفه على الثية لا للجمع 
بينهماء بل «لأنه نذرٌ بصيغته» لكونها موضوعة لذلك ايمين بموجبه١‏ _ بزد 


- 04 

الجيم ‏ لأن «عليّ' للإيجاب “. وإيجاب المباح يصلح يعينا كتسريمف 8 ل, 
يصمه يجب القضاء بالنذر©» والكفارة باليمين» «فهو كشراء القريب. تَرَزُدٍ 
بصيغته» تحريرٌ بموجبه) وهو الملك لاستحالة كون الشراء مُتْيتا للملك مُزِيلاً له 


قسمي الشراء: إغتاقا». بواسطة حيكامه لأ بصرغته. 


[بيان طرق المجاز] : 


«وطريق الاستغارة: 4 أي المجاز؛ إذ الاستعارة في اصطلاح الفقهاء ترادف 


مجاز مرسل: وهو أن يكون علاقته غير المشابهة. 
واستعارة: وهو أن يكون علاقتة المشابهة. 
[المجاز في الحسيات] 


5 )22 5 0 5 
2 «الاتصال بين ١‏ مكسرء ) وفل حخحصره العلماء بالاستقراء في خمسة وعشرين 


)00 يحل أن يرق غير متو امايق والقل سيفو هي ااريسي» ‏ عفويف؟ والالوم ‏ ليتوة 
المراد به رجبا معيناً وهو الذي يعقب. اليمين» وأن يكو ا 
2١‏ (©). 

فيه فإن نوى اليمين سان تدرا ويمينا. سواء اثوئى. ادن أو لم يتوف إلا إذا نفاه يكون يميناً 
فق كما إذا نفى اليمين يكون نذراً فقط (#). 

(9© في (ح): اليه على الإيجاب. 

(14) لأنه نذر حقيقية. يمين مجازاً (#). 

9 الاقصضال: حو اليلق والاتصال قسمان: إن كان لبس لالمشابهة سمي صوريا» وإن عان 
للمشابهة سمي معتويناة إذا المجاو المرسل هو باعتبار الاصولين اتصال صوري: 
والااستعارة اتصال معنوي (#). 


ن منونا فيراد به رجب من عمره. 


اسك نيوت 


مد بطع سصبر وسيب بور ات 


ب الول الكتب الحكريم ‏ المج فده 


واسم الملزوم على اللازم وعكسه؛ء واسم المطلق على المقيدء وعكسه. واسم 
العام على الخاص» وعكسهء واسم الحال على المحل» وعكسه. وحذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه» وعكسه. وتسمية الشيء باسم مجاوره”''» وتسميته باسم 
ما يؤول إليه» وتسميته باعتبار ما كان عليهء واسم آلة الشيء عليه؛ واسم الشيء 
على بدله”"'» والنكرة في الإثبات للعموم والمعرف باللام» وإرادة واحد منكرء 
واأسج أحد الضدين على الآخر. والحذف والزيادة”" كذا في «التقرير» وغيره. 

وضَّبّط ذلك المُصنّف تبعاً لفخر الإسلام؟ في شيئين» وهما: الاتضال «صورة 
او معدم أ" أي وصفاً خناصاً لازم مشهوراً «كما قي تسمية الشّجاع: أسداً» 
بينهما اتصال معنئّء وهي الشجاعة «والمطر سماء''' بينهما اتصال صورة» فإن 
السماء: اسم لكل ما علاكء والسحاب عالٍ والمطر منهء هذا في الحسيات. 


[المجحاز فى الشرعيات]: 
«وفي الشرعيات: الاتصال من عيثت السببية والعسليل 9" أي :؛ اتتصال 
السبب بالمسببء والعلة بالمعلول «نظير الصورة”*'؛ في المحسوس. فالمشابهة في 


ذلك من حيث المجاورة صورة. 


تن ن م 


)1١(‏ في (أ) «الشيء في مجاوره». 

)١(‏ في (أ): «واسم على بدله؟. 

(0) ذكر مييها المضحعق أربعة وعشرين نوعاً» وأسقط الخامس والعشرين» وهو: إطلاق أحد 
المتشابهين على الآخر.. انظر: «نسمات الأسحار» 175. 

24 انظر: «أصول فخر الإسلام» 7 . 

() قوله: «صورة» إشارة إلى المجاز المرسل. وقوله: «معنى» إشارة إلى الاستعارة. ولم 
يصرح بهذاء لآن الاصوليين عندعم المجاز والاستعازة شيء واحد يسمى استعارة (©). 

40 فى 69 «سيضايا». 

) أني: إن الاتصال الصوري في الشرعيات يكون من حيث السبيية والتعليل. والاتصال 
المعنوي فى الشرعيات هو أن المشروع كيف شرع؟ أ : ع معني شرع ذلك العقد 
المشروع (*). 1 

4 متى كان من حيث السببية والتعليل» لا يوجد معنى للمشابهة (*©). 


يا 5015 


ب :80 


إفاضة الأنوار على ) 
اله ا #ل#ن* لسار سان تسن ري 


اام حو عدف تسبي 
«والاتصال» أي اتصال عقد مشروع بعقك مشروع في المعنى المشروع, حال 
كونه مقولاً فيه "كيف شُرع؟) أي : لأي معنىّ شرع ذلك العقد المشروع؟ «نظير 
السسمعي "2 #كالهبة والسصنقة» فإن كك مهسا لعمليك بل عوض» فيسغار 
أحذهما للآخرء حتى يرجع بصدقته على الغني لا بهبته للفقير. 

«والأول» أي ما هو نظير الصورة «على نوعين»: 

«أحدهما: اتصال الحكم بالعلة”"'. كاتصال الملك بالشراء» لف ونشر «وأنى, 
أي هذا الاتصال «يوجبٌ؛ أي: يُتْبتٌ «الاستعارةً من الطرفين» وذلك بأن تُطلق الما؛ 
ويراد بها الحكمُ. وبالعكس للمجاورة بين العلة والمعلول «حتى إذا قال: إن 
اشتريثٌ عبداً فهو حر» فاشترى نصفت عبدٍ فباعه؛ ثم اشترى التصفت الآخر شراء 
صحيحاً «ونوى به الملك؛ أي قال: عَنِيتُ بالشراء الملكَ عَتّق0" هذا النصت أو 
كال إن ملكت» عبدا نيو سك خَميلِك نصات عين فياغة : ثم مَلَك النصف الباقى 
١«ونوى‏ به» أي بالملك «الشراء» لا يعتقٌ. أ عنة الت ما لم يجتمع الكل 
فى مي فكي وإئما ايسدق فيهسا دياتة» لأنه أسعسار العازة للحكم في الأول. 
والسرعن للعلة في الثاني» وفيه يُصدَّق قضاءً أيضاً لآت قيه تقديدا. 


«والثاني» من نو عي الأول: «اتصال السبب» المفضي أن الحكم #بالفيييا. 


)200 متى كان من هذا القسم. توجد المشابهة (*). 

9 العلة: ما أفضى إلى الشيء مع التأثير فيه. السبب: ما أفضى إلى الشيء من غير التأثير 
فيه. وهذا باعتبار الأصوليين؛ أما عند غيرهم فلا فرق بين العلة والسبب. 
والحكم هنا الملك. والعلة الشراء؛ فلو أطلقت أيهما وأردت الآخر يقع البيع» أي فلو 
قال” افتريت أو قال: ملكت. يقع البيع . 
بخلاف السببية» فإنك تطلق السبب» وتريد المسبب ولا عكس (*). 

2 صوابه: لم يعتقء كما يظهر لمن تأمل شرح ابن ملك» وكذلك قوله فيما يأتي بعد سطر: 
لذ يعيق: قعوابةة يعق (68< وانظر ؛ النسسات الاسيجار» بي, 

(4:) «أي هذا النصف» سقط من (أ). 

(5) قوله (ما لم يجتمع الكل في ملكه) الصواب ذكره في المسألة الأولى. انظر «نسمات 
الأسحار» لالا. 

(7) المسبب لحكم. (*). 


و1 5-9-2 -2 
إزياب الأول . الكتاب الكريم - المجاز 


ل ل يي سي رن عا ع و و ل مر لمي 0000 
كاتصال زوال ملك المتعة» بأمته «ب» ألفاظ «زوال ملك الرقبة7) فقوله: «أنتٍِ 
حرة» سبب مفض لزوال ملك المتعة بواسطة زوال ملك الرقبة. 


وفي هذا النوع إنما تجوز الاستعارة من أحد الطرفين «فيصح 00 السبب 
بيحى”"» أي: للمسبب» كاستعارة ألفاظ العتق للطلاق «دون عكسه”"» لاستغناء 


اليب عن اللحكم الجواز تيخلقه» تعن ال لفق معرب مله ارا 1 1 قفقد 


[متى يصار إلى المجاز] 


«وإذا كانت الحقيقة مقس ةر ع شقّة بنققة فلأو مهحورةة عقي التاس «صيّر 


كما إذا حَلّف لا يأكلٌ من هذه النخلة» مثال للمتعذرة» والمجاز: أن لا يأكل 
5 امن يضع قدمه في دار فللان» الميس وقكا والمجاز: أن له يدخل . 


«والمهجورة شرعاً كالمهجورة عادة” » حتى ينصرف التوكيل بالخصومة» فإنها 
ذه كو عدي 


مهجورة قرغا لقوله لعالى < عووله سشرعوا عواً»» [الأنفال: 5] فيصار «إلى» المجاز» 


.)#( ويثبت ثبوته» كما لو قال: اشتريت هذه الأمة» فيثبت بالملك ملك المتعة‎ )١( 

) بأن تطلق السبب. وتريد المسبب» أي الحكم لا بالعكس (©). 

(©) بأن يقول لزوجته: أنت حرة ويريد به أنت طالق» فيصحء وتقول: بعت نفسي منك ٠»‏ وتريد 
به النكاح» فيصحء ولا يجوز أن يقول لأخته: أنت طالق ويريد به أنت حرةء فلا يجوزء 
لأنه أطلق المسبب وأراد السبب إذ المسبب يحتاج للسبب ولا عكس (*). 

(5) المتعذرة: ما لا يمكن الوصول إليه إلا بمشقة» والمهجورة: ما يمكن الوصول إليه إلا أن 
الناس تركوه (*#). 

(5) حتى إن لم يكن لها ثمر يصرف يمينه إلى ثمنهاء فلو بيعت في المستقبل حطباً لا يحل أكله 

من ثمنها وإن أكل حنث (*). 

في (أ) و (ه): «ولا يضع». 

إذ الحقيقة الوضع حافياً. وهذا هجره الناس فيمشون ويدخلون منتعلين» فيصار إلى 

المجاز. أي لو دخله منتعلاً يحنث (#). 

أي في أنه يصار إلى المجاز (*). 


(30 
69 


©3( 


موحي لس 9 ا ييح 


إفقاضة الأنوار على 1 
08 نسي 8 برسوضويي 
وهو «الجواب مطلقاً» أي : بنعم» أو لاء حتى لو أقرّ على موكله لَزْم عاونا زور 
والشافعي . 


«وإذا حَلَّف لا يكلّم هذا العييّء لم ينقيده خَلقه ايزسان صنياء' ")يوسي 
ملفا أن ترك كلامه يتنر الك الترحم. حرام ؛ لحديث: المسن عنا شن أب برس 
صغيرنا»” "2 فكان المراد الذاث. 


«وإذا كانت الحقيفة ميتمععلة» أي غير مهجورة شرعا وعادة «والمجاز 
متعارفاً» أي : غالباً في التعامل عند بعض المشايخ, وفي التفاهم عند البعض ١فهي‏ 
أولى عتد أبي حنيقة رحمه الله تعالى. خلافا لهما» فعندهما المجاز أولى «كما إذا 
حَلّف لا يأكل من هذه الحنطة”” أو لا يشربُ من الفرات» و ثيه مده مده عدت 
بأكل عينها وبالكرّع”*' منهء يك بأكل الخبز والشرب من الأوانيء خلا فا ...1 

«وهذاء الاختلاف «بناءً على' أصل آخر وهو «أن الخلفية' أي: كون المجاز 
خلفاً عن الحقيقة «في التكله”» دون الحكم اعنده» فيكفي صحة الكلام من حيث 


)1١(‏ لأن هجران الصبي مهجور شرعاً. لحديث "من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يبجل 
عالمنا فليس منا' فيصرف إلى المجازء أبي: لا يكلم هذه الذات. فلو كلمه بعد ما كبر 
معية. فى علق لا أكلدد ييا يحمل على زمن سيا لمبيفة النثر د (ابن عابدين على 
الحصكفي) (8#). 

0 أخرععه الترمدي (7515) .من حديث. لس ووال: حديث حسن صحيح. وأخرجه البخاري 
قي «الأدوس المفرد؛ (707؟) من حديث أبي خريرة» وأحمد في مسنده» (719/77) من حديث 
عبك الله بن عمرو بن العاض. 

إفة الحنطة القمح. والحنطة مستعملة. أي تغلى وتقلى وتؤكل. والمجاز هو الخبزء وهو 
غالب الاستعمال في العادة. فعند الإمام يحنث إذا أكل عن غين الحتطة (*). 

(4) الكرع: تناول الساء بغيه عبن موضعه ميخ غير آن يشرب بكفيه ولا بإناء. (القاموس 
ص .)98٠‏ 

59 لأتهيا أغيها السنطة مجازاً بمعنى الخبزء 56 عند الإمام فلا يصار إلى المجاز إلا عند 
عدم استقامة المعنى الحقيقي. ولو كان المجاز متعارقا من ححيث. أق الحقيقة أأصل والمجاز 
فرغهء وعلية إذا شرب بآنية من منام الغزات أو آكل خيرة من السننطة اليحلرف عليها 
لا يحنث وعندهما يحنث لأنه من المجاز المتعارف بين الناس (*). 

65 التكلم بالحقيقة أصل. والتكلم بالمجاز فرعه » وقي الجملة قعيد الإمام لبد اصحة المجاز 


- 
- 


: 


ب ول :لكاب السكريم - لمجا الدنة 


ميدة التكلم بطريق الاستبداد”"2: لا خلفاً عن حكم الحقيقة «وعندهماء هو""ا 
علف عن الحقيقة «في الحكم”'» فلا بد لثبوت المجاز من إمكان المعنى 
ان فإن امتنع الحقيقة امتنع المجاز. 

«ويظهر الخلاف في قوله لعبده ‏ وهو» أي العبد «أكبر سناً منه -: هذا ابتي' 
زئنده يعتق لصحة التكلو”*؟2» لا عندهما لامتناع الحقيقة''؟. 


[قد تتعذر الحقيقة والمجاز معاً] 

«وقد تتعذر الحقيقة والمجاز معاً» كما «إذا كان الحكم ممتنعاً» فيبطل الكلام 
«كما في قوله لامرأته: هذه بنتي» وهي مبعروفة النّسب وتُولدُ لمثلهء أو أكبر سنا منه 
حتى لا تقع الحرمة بذلك ابداً”"'؛ سواء أصرّ أو كذّب نفسهء لكن يفرق في 
الإصرارء لا بهذاء بل بمنع الجماعء والحق: أنه لا تفريق بينهما كما في 


«البزازية:2 وغيرهاء وهل يعتبر إقرارها بأنه ابنها رضاعاً؟ المفتى به: لا مطلقا؛ 


أن اتحرية ليست إليها . 


سي لمي سس سي حي ع سي سي نوهيس 

22 من استقامة الأصل من حيث العربية» وإن لم يستقم المعنى الحقيقي فيصار إلى المعنى 
المجازي» وهنا لما كان لا يصح أن يكون العبد الأكبر منه سنا ابتا له نظرا لكبر سته صير 
المجاز وهو الكلام (*8). 

)١(‏ في (ع) و(خ) و(م): «الابتداءء. 

(؟) أي المجاز. (*). 

فرق أي دون التكلم (8). 

(4) زيادة من (أ). 

(0) الأنه التكلم هنا جملة صحيحة متشكلة من مبتدأ وخبر (#). 

)0 لأنه لا يمكن أن يكون ابنه وهو أكبر منه سناء لذلك لا يعتق عندهما (*). 

(9) فحيث أنها معروفة النسب أو أكبر منه سنا صارت الحقيقة ممتنعة» وبما أن البيئة تستدعي 
عدم صعحة التكابع فلا يمكن سمل المجاز الذي هر الطلاق علي السقيقة التي حي البيتة 
امتنعت صحة المجاز لذلك» فلا يقع الطلاق عليه (*). 

0( المسماة ب «الجامع الصغير» لحافظ الدين محمد بن محمد الكردري الشهير ب «اين البزاز» 
المتوفى سنة /الالمه» جمع فيه مسائل الكتب المعتبرة مع ترجيح ما أيده الدليل. 


سس أله جد جم موي جسم + جو دوو سدح عوح سير امصسييها ب مص لوو م 


وي يت للع 


جزتمت ع خم انيب ني بجح دي :متم مدت حرم نتروا بانج 2 ميوت ج مواق م فخ فت ص مو جو عب ترس بوكلزيت لور ال بعد ماد بقضورية لمات ا حو ان تن .21 


#مد ههه مسمس بوسحم حم الساصوة بمذه مسيغم مح مدا حلب بهنب مدن ابحم ها نا مساعية يمنا 


م ل سه سي يذل ضحم عاء حل محم حوبي جما بس إعهدب عدا اح 


2 اي ىلغا هيما ورم هي عفادي ال ان وجوه عل و منساوي جاده عد 
وي د يس ممسس ميحج مبسيه محفت دعام صصص ما صصح مسد بصو حضو سيبح حمه 


لماع 


ع و يد اج تاي في 


تمقيسقد 
م 


2-6 


رجه :لقت جم جص يماج جمويوج د حي و 


مم 


2. 


ات 


إفاضة الأنوا 


[متى تترك الحقيقة؟] 

«والحقيقة ترك بخمسة أشياء؛ إذ لا بدّ للمجاز من قربنةٍ مانعق عن إري. 
المعنى الحقيقى : 

١‏ «بدلالة العادة» على تركها «كالنّذر بالصلاة والحج؟ فإن حقيقتهما ل. 
الدّعاء والْقَضْدَ 

"- «وبدلالة اللفظ في نفسه”'©: كما إذا حَلّف لا يأكلٌ لحماً» لم يحنث بلحم 
السسك» لآله تخصيمه بدلالة اشتقاق اللفظ الدال على القوةء وسمي اللحم , 

0 5 
لقوة فيه باعتبار تولده من الدم. ولا دم للسمك. وبعضهم علله بالعرف. وعليه 
فلا يحنث بلحم الآدمى والخنزيرء قال في «الكافي)”": وعليه الفتوى «و» ك «قوله: 
م و 2 5 ً" 

كل مملوكُ " لي حرٌ» لم يتناول المتكايك7؟ لكونه كالححر يذا. 

«وعكسه' أي: عكس ما ذكر من ترك الحقيقة ‏ في المسألتين باعتبار 
النقصان ‏ ما ثركتٍ الحقيقةٌ باعتبار الكمال؛ مثل «الحلف بأكل الفاكهة؛ لأنها من 
التفكه وهو ال ٠‏ زيادة على ما به قُوام البدن» فلا يحنث بالرّمان والرُطب والعنب 
عند الإمام. لأنه يتعلّق بها القوام. 

؟- «وبدلالة سياق النظم؛ أي : سوق الكلامء يعني ! قترك السقيقة بقرينة اقفلة: 
اا ع فى © 5 3 0 1 
التحقت به سابقة أو متأخرةٌ #كقوله: طق امرأتي؛ لا يكون توكيلاً» لأن المراد 
إظهار عجزه بقرينة «إن كنت رجلا» فيكون للتوبيخ مجازا”*' . 

4- «وبدلالة معنى يرجع إلى» حال «المتكلم» أ : عبن قسلية لا غير «كما في 
)١(‏ أي: في اشتقاقه (*#). 
(؟») «الكافي» في فروع الحنفية» للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفى المتوفى سنة 7754ه. 

ولد من مدعا + والمديرة هن قال له سميده؛ تع حر بعد موتى (*). 
(5) لأن المكاتب مملوك حقيقة» حر مجازاً («). 1 
(5) وكقوله تعالى: #9هَمَن سا هومن ومن َه فليكْصرَ إنآ مدنا دين تراه حمل على التوبيخ 

ميجازا (:4). 


يي وول : الحكتاب الصكريم - لمجا ع 
ار و 


ين النور؛ ٠أي‏ السرعة» وهضصى هى المؤيّدة لفهذا : المؤقتة معني » كقوله لامرأته حين 
من افطع : إن خرجت فأنت الك تإنه يقع عان. عللكه الخرسق حتى لو رجعت 
م خَرَجت لا تطلقء وكقوله: والله لا أتغدَّىء جواباً لمن دعاه إلى الغداء. 


6 فوب ذلآلة في سحل الخلام؟ وهى الجر عه فإذا لم يكن قابلاً لما أخبر عنه 
ريك عقيف الكلام وصيّر إلى المجاز «كقوله عليه الصلاة والسلام : «إنما الأعمالٌ 
بالنّيات»” '© ورُفعَ عن أمتي الخطأ والنسيانُ»”" فَإنَّ ظاهرّه أنه لا يوجد عمل بدون 
نية» ولا يوج خطلاً وتسيات : وهو ممنوع» فيحمل على المجازء فيراد به حكم 
الأعمال وحكم الخطأء وهو مشترك””'»: فحَمَلَّهٌ الشافعئٌ على الصحة» وحَمَّله 
أبو حنيفة رحمه الله على الثواب لاستلزامه الصحة وإرادته بالإجماع. 


«والتحريم المضاف إلى الأعيان”*» كالمحارم» في قوله تعالى: «وحر 
تسق ني ست الآية [النساء: *1] «والخمر» في حديث: «خُحرّمتٍ الك 
لعينها»*©2 «حقيقةٌ عندنا» كالتحريم المضاق إلى الفعل «علؤها للبعض» من 
أسحابتا: #الرلاء : المراد منه تحريم الفعلء. أي نكاح أمهاتكم» وشرب الكمره قن 


مك 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١(‏ ومسلم »)١9405(‏ والترمذي 550١)»ء‏ وأبو داود »)75١١١(‏ وابن 
ماجه (/5719)» وأحمد )١154(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 

(0) أخرجهابن ماجه (7056)» والدارقطني »)576١(‏ والطبراني ف في «الصغير» (056). 
والحاكم #ركنوالاء والبييقي 675/97 سن حديت ابن عباس . قال الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» ه/ ١١‏ : رجاله ثقاتء إلا أنه أعل بعلة قادحة. اه 
وأخرجه ابن ماجه )756١5(‏ من حديث أبي ذرء قال ا الزوائد: إسناده 
ضعيف . 

699 مشعرك بين السي الاأخروي وهو الثواب والعقاب» وبين الحكم الدنيوي وهو الصحة 
والقفاة. 

(4) الإضافة هنا النسبة (*). 

)0( أخرجه النسائي في كتاب الأشرية 2739/8 عن ابن عباس موقوفاً : #سرمك الهم بسعيا 
قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب»» وأحمد (/517417) من حديث ابن عمر بلفظ «لعنت 
المخمرة بعينها». 
وأخرجه أبو داود (446*)» والدارقطني (1817) من حديث أبي هريرة بلفظ : : إن الله نويا 
الخمر. . 


سس ميديم جح عد جاه و ضام توصس ع س سه موصد ب ب مديص وب يمس محص جب صب ع 


حي د 
خت جوتي 
م رك 2 17 ا 7 ست ساب 0 
ااا 00 


ع عرس اعسوم جمس سن وس ص سه ال ساو مسح سا اميسو بي 0 


مسحدمم ستيه ون لهند عق مسح 


مع م ب ند نب سج جو حرانملتور ةل زف اد 


بن باعلا وسح سسصب يسيس مو جيم سن يسححدات + 


يج يم شور جح التي رك ا ا 1 


ع قاضة ثور على اصول بن . 


2 2 ل 
المخبرٌ عنه بالحرمة هو العين وهي لا تحتملهاء لأت العبرمة من سات اتير 
والعين ليست بفعطا 9" , 2 


ع 5 5 2١‏ كك 5 5 
أقفاد المصنئف ١‏ 6 ** إن الها كا : 
و في سر حه لل لمراد بقوننا فعل حرام أ 5 3 


تحصيلاً واكتساباًء وعين حرام» أي: منع عنا تصرفاً فيه. 


الى 


0) 


الحرمة نوعان: 

نوع يلاقي القعل فيكو الفحل ممتوعاً: والعبق ممنوعاً عله. 

وموع يلاقي المحل فيخرج المحل من أن يكون هايا وصار العين مفتوصا: والعبد ممنوعاً 
عله . 

فمثال الأول : كسا يقال للطفل؛ لا تأكل اشير وعو بين يديف فالطقيل سمتوع عن أكل 
الخبز مع أن الخبز صالح لهء حيث أنه بين يديه. 

والثاني: كما يرفع الخبز من بين يديه -ويقال له: لاتأكل الخبزء فهو بمنزلة النسخ» والنسخ 
أبلغ من النهي الحقيقي: كما مر في مبحث النهي ص4 (8*), 

انظر: «كشف الأسرار» ١/ل/ال/ا7.‏ 


حروف المعاني 


«ويتصل نما ذكيرة)» أن : بالحقيقة وال «حروف» أي كنليات 
«المعاني»”” لانقسامها إليهماء والاستعارة التبعية تجري في الحروف كما تجري 

فى المشتقات» إن الإمصسارة تبح أولآً في متعلق معنى الحروف ثم فيه» للم 
مثلذ فيستعار أويا التعليل لاحي ثم بواسطتهما يستعار اللام له» نحو : «لِدُوا 
للموت"””© وتمامه في«التلويح»' 


[حرووف العطف] 
ات [الواو!: 


١‏ «فالواو لمطلق العطف» أي:: الجمع «من غير تعر 8ن ولا تراني 


كنا + 


«و» أما «في قوله لغير التؤطوة: إن معدي الدارَ فأنت طالقٌّ وطالقٌ وطالقٌ» 


)001( أي سروف المعائي 'تستعمل بصورة سان أيضاً مو ير اي لوو (*). 

فم وهي الحروف النحوية العاملة وغير العاملةء» خرجت حروف المباني /'١‏ لتي هي حروف 
الهجاء (8). 

إفرة أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (10' ٠)و(071١٠)‏ عن أبي هريرة وأبي بي الحكم 
ورقعاه: فأ ملكا ساب السماء يقول: يا بني آدم لدوا تلوت وابتو للشراب». 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية' 1 عن أبي ذر الغفاري موقوفاً بلفظ «يولدون 
للموانت . . .4. وانظر الأسرار المرفوعة لملا علي القاري ص15" ؛ وكشف الخماء ٠١1/7”‏ 
وقد تقال عقف وونقد هذا خن أبيات لأبي العتاهية» انظر «ديوانه؛ ص77 بتحقيق شكري 
فيصل ٠‏ والبيت كاملا : 
لدواللسورت وابهوا للستراب فكلكم يصير إلى تباب 

0( انظر: «التلويح» .98/١‏ 

(5) المراد بالمقارنة هى المعية (*). 


لعن افاضة الأنوار على | 
سول لمر 


ر الوا 

٠ 52 0‏ 4 أده - 5-6 و 

بل ١لأن‏ موجَب”" هذا الكلام» وهو ذكر الطلقات متعاقبة على وجه ييتصل الاوز 
ور 


بالشرط» لم الثائي + ثم الثالث «الافتراقٌ» عتدمء لأن الطلاق الثاني تعلق ب 71 
بواسطة الأول والثالث بواسطتين» لأن «وطالق» جملة ناقصة مفتقرة إلى الكامل, 
فإذا تعلقن بهذا الترتيب ينزلن كذلك» فإذا نزل الأول لم يبق لهنما محل لعدم الور , 
«فك يتغير» هذا الترتيب "يالواو» لأنه لا يتعرض للقران» وتوقف ضدر الكلام 
مابعده عند وجود المغير» ولم يوجد «وقالا: موجبة الاجتماع» أي الاشتراك بين 
المصليف والممطرك: عليه متانتتع والقرط يبلا فيسل فيقعن جملة افلا يتفير, 
الاجتماع «بالواو» ولو أخحرَ الشرط وقع الثلاث اتفاقاء ورجح في «الأسران)0© 
قولهساء وحاصله: أن الترتيب في التكلم لا في صيرورته طلاقاً . 

«وإذا قال لغير الموطؤة: أنت طالقٌ وطالقٌ وطالدٌ» بلا شرط «إنما بَبِيدُ 
يواحدة» ٠‏ فقط «لأن» الطلاق «الأول وقع قبل؟ الفراغ عن «التكلم بالثاني. 
فسقطت ولايته. لفوات محل التصرف» لأنها غير موطؤة. فلغا الثاني والثالث, 
4 تدراو 


6 .هه 5 الس 5 5 5 0 
«وإذا ردخ» فضوليٌ «أمتين من رجل» يبعهول أو عفدين (بغير إذن مولاهماء وبغير 


٠. 0 55076 "َّ‏ ع 5 2000 
ف«إنما تطلقٌ واحدةً عند أبي حنيفة رحمه الله وثلاثا مايا1 له بون 


(1) عفذه يراعي السكيء وهما يراعيان معنى المقارنة» أي اجتماع الثلاث معاً. وعنده بمعنى 
الجمعء والجمع لا يجوزء لأنه ليس لها عدةء فتقع الأولى بائنة والثانية عندئذ لا تلحقهاء 
والمرجح قولهما (*). 

(0) أي تقع الطلقة الأولى. وبانت: لواحدة لكوتها غير مدخول بهاء ولا عدة لغير الموطوءة 
فلم تبق محلا للثاني والثالث». لأن الواو عند الإمام للترتيب» هذا إن قدّم فعل الشرطء 
أما لو أخره بأن قال: أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الواوء ودخلت تقع الثلاث 
اتفاقا (*). 

(9) «الأسراره في الأصول والفروع لأبي زيد عبد الله بن عمر الدَّبُوسيء المتوفى سنة ١47ه.‏ 
انظر: «تاج التراجم» ١*1ء‏ و«سير أعلام النبلاء» /071/117. 

(؟5) حتى ولو كانت نية الغلاث. اتفاقاً؛ لأ اليرتيبيه ها جعاء من الراو بل عن التكلم؛ لأن 
الإنسان لا يقدر أن يتكلم ثلاث كلمات دفعة واحدة. فإذا تكلم بالأول لم يبق السدل 
للثاني والثالث؛ بدليل أنه لو قال بلا واو: أنت طالق طالق طالق» تبين بالأول فعلم أله 
لا مدخل للواو. وعند الشافعي يقع ثلاثاً (*). 


. 


إلباب الأول 5 السكتاب الصكريم م حروف المعاني: الواو 2028 


9 ارروج؛ وَقَلَ عنه فضولي آخرء لأن الفضولي الواحد لا يتولى طرفي النكاح 
.رهما خلافا لأبي يوسف رحمه الله سواء تكلم بكلامين أو بكلام واحدء وهو 
يم تبما اللفتدة”'2 خلافاً «للنهاية»””2 «ثم قال المولى: هذه حرة: وهذه» حرةء 
اير بواو العطف «إنما بطل نكا الغانية»(*) نه فلراي يل «دلأن تق الأولى 
بزل محلية الوقف في حق الثاني» حتى لا تلحقّه الإجازة» لأنه لا حل للأمة في 
رابلة الحرة!*» «فيبطل» النكاح «الثاني قبل التكلم بعتقها» وإذا بطل التوقف لم 
يصح التدارك لقواءت المحل . 

«وإذا وج رجلا أأخمبن في عقدين بغير إذن الرَّوِجء فبلغه. فقال: أجردث 
نكاح هده وهدلدء تطللاء ما إذا الجازهما معاً: وإن اجازهما متفرقاً يطل الفاني» 
هذا يوهم أنها للمقارنة» والجواب: إنما بَطلا «لأن صَدِّرٌ الكلام يتوقف على آخره. 
إذا كان في آخر كلامه ما يُغيّر أولّهء كما» يتوقف «في الشرط والاستثناء» وجواز 
النكاح الثاني ينافي الأول للجمع بين الأختين» وإنما صحّ الأول في التفرق» لأن 
التوقفت المذكور مشروط بالوّضل . 

9 «وقد تكون الواو للحال» مجازاً بمصحح الجمع بين السنال وصاحهيه؟: ولو 
جره عن عطف الجملة لكان أولى» لأنه حقيقة فيه» وأما في الحال فمجازء كما في 
000 وغيره «كقوله لعبده: أَدٌّ إليّ ألفاً وأنت حر» لقبح العطف بتغاير 


.5٠١ /7” انظر: «فتح القدير»‎ )١( 

(؟) «النهاية» للعلامة الحسن بن علي السّغناقي من فقهاء الحنفية المتوفى سنة ١الاهء‏ شرح به 
كتاب «الهداية». 

(0) كما لو أعتقها بكلامين منفصلين» ولو أعتقهما معا لايبطل نكاح واحدة منهما (*). 

(4) أي قبل التكلم بعتقها (*). 

(4) إذا كان رجل متزوجاً أمة أخرى ثم تزوج عليها امرأة حرةء جاز؛ لأن الحرة تدخل على 
الأمة لابالعكسء» أي لو رجل متزوج حرة لا يقدر أن يتزوج عليها أمة لشرف حرية امرأته. 
وهنا لما قال: هذه حرة» عتقت الأولى قبل أن يتكلم بقوله: وهذه حرة» لذلك صارت 
الأولى حرة» فلا يلحق عقد الثانية بعقدها (*#). 

() أي زوج فضولي رجلا . 

0 أي تلتتعار الوار تريط الجملة الحالية بصاحبها. انسمات الأسحار» 47. 

(4) انظر: «التحرير» ص0٠9١.‏ وعبارته: #تستعار للحال بمصحح الجمع على مافيه. ..». 


اسل 


مسد 


5 لعي سمس نر عق إلا بالأداء» لأن الحال وصف. ا بسي 
الموصوف. فتتأخر الحرية عن الأداء””" . 


'"'- «#وقد تكون» الواو «لعطف الجملة. فلا تجب به المشاركة 


في الخ 
كقوله: هذه طالق ثلاثاً وهذه طالق» فتطلق الثانية واحدة. لأن الشركة في 7 
إنما كانت لافتقار المعطوف إليهء فإذا كانت تامة فقد ذهب دليل الشركة «وكذا 
في قولها: طلّْقْني ولك أنك» لعطف الجملة عند الإماءم”) «حتى» إذا طلّقى 
دلا يجب شيء» لأنها للعطف حقيقة» والمعاوضة في الطلاق زائد؛ إذ الكرام 
تابى العرق اك بخلاف: اخيل ولك درهمٌ. فإنها للحال اتفاقاً للزوم 
المعاوضة في الإجارة. 


«وقالا: إنها للحال""' بدلالة حال المعاوض:0© إذ الخلع عَقَدٌ معارضة 
«فيضير» وجوب الألق عليها «شرظاً وبدلة» تعر العطف. بالاتقطاح للزوم عطلف 
الأسية على الفعلية» ولفهم المعاوضة «فتجب الألف» 


لآن الأسوال شروط. 
ا [القاء ]: 


١‏ «والفاء للوّضل والتَعقيب» باتفاقهم «فيتراخى المعطوف عن المعطوف عليه 
بزمان وإن لطف)2002 أ قل. 


مسي ل ا 


«فإذا قال: إِنْ دخلتٍ هذه الدارٌ فهذه الدارّى 
)00 


قآأنت طالقٌ. فالشرط أن تدخلٌ 
القبح ات من عطف الجملة الإخبارية على الإنشائية» وهذا العطف غير سائر عند النحويين 
0 واو الحعال + وصف لصاحبها قيد لعاملهاء. إلى 


لك الؤاو قيدت الحرية بالاداء. ولم نجعلها 
90) فالواو عند الإمام للعطف. والعطف له يقتضي المشاركة (»), 
648 أي الكرامة تمتعها من أغعذ العوضن (#*). 
0( وهو الأصح (*). 
0( فصار كأنها قالت؟ طلقني في حال كرن الاق عليَّء فلما قال: طلقتٌء كان تقديره: 
طلقت بذلك الشرط. 1 
4 | 


- آم 2 - - ه|) اه دي 


وجت قَوُلِدَ ليء لك علي كذا (»). 


السوتاب السهر ين حن وف الدهاي: الهاه وم١‏ 


وياب نذوك : 0-0-2--520500 


.١لا‏ 
يقير بيد عراخ؟"" فلو متها يتراج لم عع 
0 5 الأو وفاد 0 فاحى 3 ها يي آله ندند . 
النايمة ' ع يت 3 
١ 5‏ ا حكا | لا 0 0 0 ١‏ 5 0 


0 ٠ 


ميت الاستعارة لوجود الترتيب. فلا ينافيه أن العلة مقارتة للمعلول علو 
١ ١‏ 
كما فى «التشرير» 
امهبح ١‏ ني غر 
١ 2١ ٠ 2 ٠ 5‏ 5 . 32 ه< * ضيف 5 
«فإذا قال لأخر : بعت ملك هذا العبد بكذناء. وقالالآخرً: فهو حر ٠‏ إنه 
5 ا ً- : ٠‏ + بم ادوع 2-2 
زول للبيع ١‏ ويعكى لأنه دكر الحرية بالفاه عقيب الإيجاب. اه م قنت فهو 
2 


3 ع 5 8 : ا 
ء": إذ الاعتافى لا يترنّب على الإيجاب. إلا بعد ثبوت القبول. فيثبت اقتضاء 


5 «تدخلٌ» الفا «على العلل» لا مطلقاً بل «إذا كانت» العلةٌ «مما تدوم» أي تبقى 
00 ف ب للحالي؟ وإن لم يؤد؛ أن وصف الحرية ممتد» فأشيه المترتب ‏ 


ولي «التحرير»”"؟2: وتدخل العلل كثيراً لدوامهاء فتتأخرٌ في البقاءء أو باعتبار 
انها معلولةٌ في الخارج لقمعلول ومد الأول لا الثاني + أَبشِر فقد أتاك العَوْتُء 


د 


لين 5 ع 5-6 زفهفق ولء 8 2 آ ا 
ومنه : أ5 فأنت خخر؛ وانزل فأنت آمِنْ "» ومن الثاني: «زملوهم بيلمائهم قرنهم 


)١(‏ صورت هذه بأربع أوجه: إما أن تدخل الثانية قبل الأولى» وإما أن تدخل الأولى ققطء 
وإما أن لا تدخل واحدة منهماء وإما أن تدخل الغانية بعد الأولى» الثلاث الأول لا يقع 
الطلاق» وفي الآخر يقع (©). 

)٠(‏ في (ع) والمطبوع: التنويرء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «مشكاة 
الأنوار» لابن نجيم .١١/7‏ 

(0) قوله: هو حرء حكم (0). 

(4) ومثله لو قال: بعتك هذا الكتاب» فقلت: فهو وقفء أي: قبلت وأوقفته (©). 

(0) ولو أبدلنا الفاء واواً كانت للحال» كما مر (*©©). 

(4)1 انظر: «التسهريرة ص 197-١141‏ . 8 

0) بخغلاف: صل إن الشمس المت د قطليخ القسس لآ يدوع وكل قإن الظماع جار (8. 

(4) أخرجه أحمد في «مسنده» (77*569) من حديث جابر بن عبد الله بهذاء ويمعناه أخرجه 
البخاري ١م21‏ وأبو داود سرض والترمذدي 1١5‏ والنسائي / من حديث 
جابر أيضاً . 


عع "دجي 2 بريه هام 


إفاضة الأنوار 1 , 

م على اصول سر 
”- «وتستعار» الفاء «بمعنى الواو» مجازا كما «في قوله: له علي درهم فدرهي, 
الواجب إلى الوجوب». فكأنه قال: وجب درهم وبعذده آخر «حتى لزمه درهمان)» 


؟- [ثم] 
والحكم يع «بمنزلة مالو سكت» على المعطوف عليه «ثم استأنف» بالمعطرن 
رعاية لكمال التراخي . 

«وعندهما التراخي في الحكم مع الوصل في التكلم» رعاية للعطف”؟ «حتى إذا 
قال لغير الموطوة("©: أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدارء فعنده يقع 
الأول» فى العا «ويلغو ما بعده» كما لو سكت على الأول حقيقة. 

"ولو قدم الشرط» فقال: إن دخلت الدارَّ فأنتِ كذا إلخ «تعلّق الأول» بالشرط 
«وَوَقع الثانى»(؟» بقاء المحل «ولغا الثالث» لعدم العدة. ش 

«وقالا: يتعلقن جميعاً»””' في المسألتين للعطف0© «ويئزلن على الترتيب» إذا 
وجد الشرط للتراخيء. فإن ملموسة”؟2 طلقت ثلاتك وإلا فواحدة”” ولَمًا الباقى. 


9 إذ لا عطف مع الانفصال. 

فق في (خ) و (م): «المدخول». 

إفرة قوله في الحال. زيادة من (خ) والمطبوع. 

4 أن الأولة متسل بالرط طلايد ألا يكوعط سملقا بده ثم لما ينف وقلق + بلاق وقع هذا 
الثاني في الحال. ثم لما قال: طالق لغا هذا الثالث لعدم المحل (من أن غير الموطوءة 
ل عع لها تللق مالاها يال وفائدة تعطق الأول أنه إن مذكها ثانا بالتخاج ووجد الشرط 
يقع الطلاق حينئذٍ بالتعليق السابق (*). 

)0( وهو الأشبه بالصواب. (حاشية اللكنوي على الهندي) (*#). 

(67 مسألة تقديم الشرط وتأخيره. 

(0) ملموسة أي مدخول بها (*). 

20 أي إن لم تكن مدخولاً بها يقع الأول وبانت بهء فلا يقع الثاني والثالث (ه). 
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د 
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اا 21101101171711 


متتس يه 1 


531 الوك . الحكتاب اي - تروف اسان بل لكن ‏ 21 


د 3 


«وفي قوله ل تئر عن توليه 2 ليأ بالذي هو خير»» 
الكفير قبل الحنث؛ كما قال به الشافعي . 


262030 


قلنا: «استعير» اثم' «لمعنى الواو عملاً بالرواية اللأخرى» وهي «قليَأتِ بالذي 

2 و( 50 1 7 5 : 
هو خَيْر ثم ليكفر» وإلا لتناقضا «وإجراء للأمر؛ وهو «ليكفر» «على حقيقته2 إد 
الكفارة واجبة بعد الحنث بالإجماع . 


5 [بل]: 

«وبل» لإثبات مابعده» والإعراض عما قبله' منفياً كان أو مثبتاً”" «على سبيل 
التدارك؛ للغلط بشرط أن يحتمل الصدر الرجوعء وإلا 0 العطف «فتطلق 
ثلاناً إذا قال لامرأته الموطؤة: أنت طالق واحدة بل ثنتين» لأنه لا يملك إبطال 
الأول»”*2 وهو الواحدة «فيقعان» أي الثنتان أيضاً «بخلاف قوله: له عليّ ألف 
درهمء بل ألفان» فإنه يلزمه ألفان استحساناً» لأن الطلاق إنشاء لا يحتمل التدارك» 
والإقرار إخبار. 


4 [لكتق]: 
«ولكنئٌ للاستدراك» أي: التدارك». لإزالة الوهم الناشىء من الكلام السابق 


225 أخرجه عور داود 2 رت 5 والنسائي في «المجتبى» /ا/ 61 وأحمد في «مسئده» )5١58(‏ 
من حديث عبد الرحمن بن سمرة» بلفظ ١ثم؟.‏ وقد صحح إسناده ابن عيد الهادي في 
«المحرر في الحديث» برقم ز/ثلا ٠‏ )2 
وأخرجه البخاري (7777). ومسلم .)١5675(‏ وأحمد )05١5717(‏ من حديث عبد الرحمن بن 

66 بلفظ الواو بدل: ثم. 

(؟) أخرجه البخاري (+؟50) من حديث عبد الرحمن بن سمرة» ومسلم )١55٠0(‏ من حديث 
أبي هريرة. 

ضف بل عئد النحويين ‏ إن جاءت بعد إثبات تكون لتقرير الحكم لما بعدها والسكوت عن 
ماقلهاء وقي المنقي إثيات الحكم لما قبلها وإثبات تقيضه لما يعدهاء فقولنا : جاء زيد بل 
عمروء أي أن الجائي عمروء وزيد مسكوت عنه. . وقولنا : ما جاء زيد بل عمرو»ء أي أن 
الجائي عمروء وزيد لم يجيء (*). 

(4) لأنه إنشاء الطلاق (*). 


إقاضة الأنوار على أصول بر 


«بعد النفى خاصة» إذا عطف مفرداً على مفردء. أما جملة على جملة فبعدم 0 
5 فيل 74 
. :5 7 ل و ات 
«غير أن العظف به» أى بهذا الطريق «إنما ببح ند اتسباق اللكيي أ 
٠ 3‏ 3 5 ١(ه2‏ 04 000 َ 7 
ارتباط ما بعده بما قبله. إما .1 أو بهي وإثبات «وإلا» أي وإل لم شب 
الآتياء 403 «فهو مستأنف». 


0 


مثاله : «كالأَيََ إذا تزوّجت بغير إذن مولاها بمئة دره » فقال؛ المولى : 6 
النكاح بمثةٍ ولكن أجيزه يعنة وخنين» قالوا: *إن هذا فسخ للنكاح» ويكون 
باطلا”” . «وجعل لكن مبتدأ» أي لابتداء النكاح «لأن هذا نفي قعل» وهو الإجازة 
عا ا 2 0 

0) كقولك: جائني زيد. فأوهم أن عمراً لم يجيءء فاستدركت بقولك : لكن عمرو. وهي إن 
كانت مخففة فهى عاطفة. وإن كانت مشددة فهي من الحروف المشبهة ومشاركة للعاطنة 
في الااسغدراكة. في إن عطقت مقرداً على مفرد يشترط وقوعها بعد النفي. إذ لأيقاق: 
ضربت زيداً لكن عمراً. وإن كان عطف جملة على جملة تقع بعد النفي والإثبات جميعً 
أي بأن الجملة التي قبل (لكن) والتي بعدها تكونان مختلفتين في النفي والإثبات. فإن 
كانت الأولى مثبتة كانت الثانية منفية. وإن كانت الأولى منفية كانت الثانية مثبتة. مثل : 
جاءني زيد لكن عمرو لم يجيءء ما جاءني زيد لكن عمروء وقد يكون الاختلاف معن 
مثل : سافر زيد لكن عمرو حاضر. اه (هندي وحاشيته) (*#). 

09 أي يمعتى (بل) في تقل الحاكم عن الجسلة الأولى إلى الثانية؛ ويمعتى (بل) من جهة 
الوقوع بعد النفي والإثبات. 

() إنما يصح العطف (*). 

2 الأتساق مها أن تاكوة الكن) مورصولة بالكلام السابق ليعسحقق العاظمه ولكرن ور 
حرف عطف (*#). 

(0) أي: والشرط الثاني» بأن لا يكون ما بعد لكن منافياً لما قبله» حتى يلزم نفي فعل وإثبات 
ذلك الفعل بعينه (*). 

0) أي : وإقا ققد اتشرطان: وهما كون (لكن) موصولاً بالكلام السابق. وعدم كون ما بعد 
(لكن) منافياً تجعل (لكن) للاستئناف (*). 

493 وأنها فى تقال > له أبيو الدكداح يسفة ٠‏ ولكزن أجييزء بمثة وخسسيين + قصيع النتقاح على عنة 
وخمسينء وزع الزوج خسمون الخرس. لامن شرج الهندي) ولتكن سافيته ترد هِدا وتسدل 
(لكن)» عانقا : ولا فرق بين ذكئر كلمة لإمة) بعد تفظ : لا أجيز النكاح. وعدم ذكرها. 
فراجعه (#). 


00106060060 1 + << 7 7< 2ز2ز2 2 7+ + 2 1 1 1 |10 ا ا 


هيروب رمه د انه 


ينان ادي ريو نوو ا عت 


امم 2-1111 متسس 
بي ممم ع ع ب ل ص يت يي سو تبه 


وقياقه بسيدهة فيتكوتان متضاديق » ولا عبرة للتغاير من 3 السالن لأنه تبعء 
فصي : لكن بمئة وخمسين» مستأنفاً”'' إجازة لنكاح آخر مهره مئة وخمسون. 
ف [أو]: 


فزقوله: هذا حر أو ه3""؟, كقوله: أسدذكما شل وهذا الكلام إنشاء»”” 
لقصية خرعاء إذ لو كان شمعيرا ؟ لكان كثباً فيجب أن تسمل الحرية قليتة قبيل هذا 
الكلام بطريق الاقتضاء». تصصديساً لمدلرله اللغري فيحسملٌ الخبر» عملا بالغ 
«فأورجب» كلمة عاره «العةب. 49 على احتمال أنه»؛ أي اختيار المولى (بيان» لما في 
الواقع «وجمل البياق إنشاة من وجوه حش لا يمالك المولى تعيين الميت توإظهاراً 
من وجه»؛ حتى يُجبر على البيان لو كانا حيّينء بخلاف الإخبارات» كما إذ أقرٌ 
بالمجهول حيث يجبر على البيان. 

«وإذا دخلت» «أو» «في الوكالة» كوَكلْتٌ هذا أو هذاء أو بع هذا أو هذا «يصح» 
استحساتاً, لأن «أو» في موضع الإنشاء للتخيير» والتوكيل إنشاء «بخلاف البيع» 
كبغتك هذا أو هذاء أو بعشرة أو عشرين «والإجارة» : كآجرت هذا أو هذاء أو بدرهم 
أوفرعيية فاق العقف خاسد اللسهالة المعقود عليه أو يه *© «إلا أن يكون من له الخيار» 
أي خيار التعيي: ”2 «معلوماً» ويكون” «في اثنين أو ثلاثة» فقط من المبيع والمستأجرء 


)١(‏ يعني أن الأمة لو زوجت نفسها بعدئظٍ بمئة وخمسين يصح عقدها بلا احتياج لإذن سيدها 
عيت آنها أذتث ينايك 83 

(09- كي التسريق للمولىء يقول: أنا أردت هذا (*). 

د آي : في الشرعء أما في اللغة فإنشاءٌ معنىّ. خخبر الفغلاً (*). 

)2 لأنه يحتمل أن يكون لفظ : : هذا حرء إخباراً عن حرية سابقة (*). 

(5) أي التعيين (#). 

.)*( أي لا يصح البيع.‎ )١( 

2 - «التفياء رق ليد للبائع أو للمكتري أو للآجرء أو للمستأجر. اه من الهندي (*). 

0 فيكو التخيار فى اثذين أو ثلاثة من المبيع والشمن» ومن الأجرة والدارء لأن الثلاثة هي 
اللجيد والوسط والرديء» والرابع زائد لا حاجة إليه (*8). 


١‏ مسن سدس ون امار 


بير 


0 
اعتباراً لمعل الخيار 0 «فيصح امصعيانا”) خلاناً لزفر والشافعي . 
اضف 


ل السخييرٌ» " يآن 5 
0 يدك على ألف درهم أو مئة دينار» فيعطي أهما شارك؟, 

اح ا » بأن اتحد الجنئس»؛ 3 فخي بل رين 
اق ؟ يأر نه المتيقن » كالإقرار والوصية والخلع والعتق» فالنقدان مثال لا و 
«وعنده' ** ينب مههرٌ المثل» لأنه الموجب الأضلي . 


«وفي الكفارات» ككفارة اليمين في قوله تعالى ' : «# فُكفريه طعَامٌ عَدَّرَوَ و نيهي 
الآية(*2 «يجتُ أحدٌ الأشياء» لا بعينه «عندناء خلافا للبعض» من 0 والمعتزلة, 
0 المل على سنبيل اليناله» لع دي أ ترك التكل , يحصل وا 

دو» أو «في قوله تعالى: يان 00 و محر ا» الآية؟"" مهد عب 
للتخيير عند مالك» فيخير الإمام في العقوبات «وعندنا» إنها للترتيب ش22 
أجزيتهه”''©» فتكون «بمعنى بل» كما في قوله تعالى: «فَهى كَمجَارََ أو أَمَد 


.)*( قياساً لا يصحء بل إلحاقا لهذا الخيار بخيار الشرط صح استحساناً‎ )١( 

(6) «صح» هنا بمعنى أفاد (*). 

(م) أي متساوياً (*). 

(4:) لأن الدرهم غير جنس الدينار (*6). 

(0) الذهب والفضة (*). 

(+) بأن قال: تزوجتك على ألف درهمء أو ألفي درهمء يجب الأقلء. لأن الزوج لا فائدة له 
فى هذا الاختيار إلا نفعه بإعطاء الأقل (*©). 

(6)0 عند الإمام (*). 

ذن الصا موه رة اليمين» ٠‏ قوله تعالى: ظإِظمَامٌ عَكَرَةَ مَسكينَ ين أَوْسَطِ مَا طهِمُونَ يكم أر 

أ مرو تقب [المائدة 49] (*). 

افك اويا : < إِنّمَا ج31 لدي يحَارِبونَ الله ورسولة وصعون فى الأَرضٍ هَسَّادًا» وتمام الآية «أر 
تُقَطمَ يديهم قلقم عن حلاف أو يتكؤا + مربجح _ الأرض + . 

له قاطع الطريق إن حصل منه قتل يُقتل» رع سجر ع عن راد ول هاي وإن حصل 
منه أَخَذ مال فقط يقطع. وإن لم يحصل منه منه كدل ولا أحيد مال يتفي : . وأما عند مالك ليس 
على هذا الترتيب» بل للتخيير في هذه العقوبات (*). 


يبب الذول ؛ المتكتاب الحكريم - حروف المعاني؛ أو مهلك 
وراك [اتبقيةة 155 "ابي ابل فسنيوا إذا اتقتقتك المحاريةٌ يقفا النفس وقد 
إزلمالء بل تقطع آيدهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا الما فقط» ولم يقتلوا «بل 
يتفوا من الاوض؟ أي : سحعبسوا حتي يتوبوا «إذا وفوا الطريقّ» والآصل أق 
| ققدة اذا قويلت بأ . لجملة 2 | 3 :0 5 0 «» 0-7 5 
جبريل حَد أصحاب أبي بَرْرَةا' . ١‏ 


«وقالا»: تكون «أو»ه لأحد المذكووين 
إنه باطلء. لأنه اسم لأحدهما 


«إذا قال لعبده ودابته: هنذا حي أو هذاء 
شير عينء وذلك» أي: أحدهما «غير محلّء صالح 
«للعتق» فلا يعتق إلا بالنية. ِ 


موده عو لسعم للجدهمة* اتلد لي على الديلال الصيينب عل 
زرسه السيين في سالة العبدين» أي لو كانا عيذين: وكو لم يحتمل التعرين سا أجير 
عليه «والعمل بالمحتمل”*» أولى من الإهدار.ء فجعل ما وضع لحقيقته» وهو 
أحدُهما غيرٌ عَيْنِ «مجازاً عما يحتمله» وهو أحدهما على التعيين «وإن استحالت 
حقيقته» وهما ينْكران الاستعارة عند استحالة الحكم» لما عر أن السماز قاف عد 
الحقيقة في الحكم عتهما وفي التكلىم عتده. فكأنه قال: هذا حدّء وسكت» ولغت 
الزيادة . 


6 وحديث أبي برزة على ما في التلويح )٠١8/١(‏ وابن الملك ص ه4١‏ عو هنا روآه اين 
عباس ينه » أن النبي يه وادع أبا برزة على أن لا يعينه ولا يعين عليهء في أناس يريدون 

الإسلامء فقطع عليهم أصحابه الطريق» فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم: أن من قتل 

وأخذ المال صلبء ومن قتل ولم يأخذ المال قتل» ومن أخذ المال ولم يقعل قطعت يده 

ورجله من خللاف». ومن جاء مسلما هدم الإسلام ما كان منه في الشرك . 

وقد أخرجه الشافعي في «مسنده» 5/, عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن صالح مولى 

التوآمة عين ابن عباس ٠‏ وإسثاده فعيف . 

وقال البزدوي في كشف الأسرار (؟7/5١60١):‏ هذه رواية محمد عن أبي يوسف عن الكلبي 

عن أبي صالح عن ابن عباس . اه. وهذا إسناد فيه الكلبي وهو متروك. 

لأن المجاز عندهما خلف عن الحقيقة» وعنده خلف عن التكلم (*). 

أي الذي هو غير عين» أو أنه ليس بمحل صالح. (نسمات الأسحار 84). 

أي بالذي هو عين المجاز أولى من الإهدار عند تعذر العمل بالحقيقة» كما في قوله للأكبر 

متك سب + هو ابني . (سمات الأسهار 243: 


0( 
إفرة 
20 


اللي ل ار ا ل 


_ قاضة انار على لصول من 


فواتستسار» أو لوي بقرينة «فتصير بمعنى واو العطف. لا عينه» يراع 
كل بواسجد منيسا» كن بالقرافه هوذلك» لاه كانت في موضي 
النفي' '" أو في موضع الإباحة. كقوله: والله لا أكلّم فلاناً أو 013 ع موي | 
كلّم أحدهما اس ا و ل ا 
الاجتماع إلا لدليل”*'. فبا لو سلف ل يركب الزناء وأقل عمال اليتيي» يسرء 
بأحدهما «ولو كلمهما لم يحنث إلا مرة» كالواو. 

قوة مغال الإباسة «لو خلتبٍ لا ام أحدا إلا فلاناً أو فلان0 ', فله أن 
كله لأن الاستثناء من الحظر إباحةء والإباحة دليل العموم لأنها رفع القيد. 
ويلزمها جواز الجمع [بخلاف التخيير]'* . 

والضابط: إن قامت قرينةٌ في الواو على شمول العدم فذاك؛ وإلا فهو لعدم 
الشمول» و«أو» بالمكس . كذا في «تغيير التنقيح» لابن كمال باشا. 

«وتستعار» أو «بمعتى «حتى)ء أو (إلا أن». إذا فَسَد العطف لاختلاف الكلام؛ 
كاسم وفعلٍ» أو ماض ومستقبل لوت الكلام «ضرب الغاية» بامتداد الفعل 
«كقوله تعالى: 3 الك مِنّ الأتر من أو يوت عكب >" زآل عمران: 8١١]أي:‏ 
حتى يتوبء أو إلا أن». لأن العطف على «شيء» عطف الفعل على الاسمء وعلى 
«ليس» عطف المضارع على الماضي» وهو يحتمل الامتدادً لأنه للتحريم» فسقطت 
حقيقته واستعير لما يحتملهء وهو الغاية. 


(5) أي كبا أتينا رن لأعد الالمريدء كد الأكوت آيضا يمعي الواى #9). 
)20 أي: في كلام منفي (*). 
(5) مثال لوقوعها في موضع النفي (*). 

(25 أي: لأنها مغل الواو إلا أنها هاتف الران ليها ذا مهما جصيدا» الم ممح إلا مرق إل 
يجب عليه إلا كفارة يمين واحدةء وأما الواو فتوجب الكفارة لكل واحدٍ منهما (8#). 
(5») في النسخ عدا (أ) و(م): ولا دليل. والمثبت منهماء وهو الموافق لما في شرح ابن نجيم 

37 
() إذ لو تكلم بالواو لجاز له التكلم معهماء فكذا (أو) هنا (*). 
60 مثال لوقوعها في موضع الإباحة بمعنى الواو (*). 
(6)4 ما بين حاصرتين ليس في (أ) 


طبغب الاو - الكتلب الصكر 32 2 7 - 
تن 5 4 جه 


مومسم وس سوج م ا سل 2 


0001110100 
جحيبسميم تس يحو فس ل 


[ حتى] : 

ذوحتى للغاية» وهي ما ينتهي إليه الشيء أ أق يقد إليد ويقتصر عليه «كيلى 
قال الله تعانى : حَقٌ مطل الْدَجر» [القدر 15 

«وتستعمل للمطف مع قيام معتى الغاية»!0© 
عدن الأديياة. 

أو 


في التحظيم كقوليع : مات النايزا 


و التستقير #كقولهم : اسحت»ة أي : عَذَت «الفصال حتى القّرعى» جمع قريعء 
وهو المّصِيل الذي به بثر بهي ككل امن بتعا رمن 4 يني أن لحتني ب 


(؟ظ* 


فومواضعها» أي حتى : 

«في الأفعال أن تجعل غاية بمعنى إلى » نحو : ضُ تَمْتَصِلُواً > [النساء: *11, 

5 تجعل «غايةء هي جملة مبتدأة» لا يحل تيا لأنها مستاقة: كخرج الناس 
مون ترج اريف 

#وعلامة الغاية: أن يحتمل الصدر الامتدادّء وأن يصلح الآخرًء وهو ما بعد 

حتى #دليلاً على الانتهاء» للصدر؟ ك: «قَديلوا الَرِست لا يؤمُوست » الآية [الثوبة : 
5 فالقتال قد يمتد. وقبول الجزية يصلح منتهى له. 

«فإن لم يستقم»”*2 معنى الغاية المذكور «فللمجازاة بمعنى لام كي” إن صلح 
الصدر ميا للثاني . نحو: أسلمتٌ حتى أدخل الجنة. 


| 222 امم الاين الغاية لا يفازقها ١‏ ك4 

(45 اتظر: «الأمثال» للعسكريٍ ١م١1 +٠١9‏ وو«الأمثال؟ للميداني .7177/١‏ 

2 أ إن وجد الشرطان ضغيا + وهما كون .الصدر يحتمل الامتداد: كالسير يمتد هذة مديدة: 
ا : جر تيل الانتيا» كالدحول يصلح للانتهاء إليه؛ عندئذ تكون (حتى) للغاية ني 
ْ الفعل (#). 2000 

6 إن لم يستقم بآن فقد الشرطان أو لدعي كي عندطد يتمين لام كن لبجل السببية: 
6 فيكون الأول سبياً والثاني مسيباً: مثل : : أسلمت حتى أدضيل الجنة. (6# 1 | 

الريك من جازى يجازي مجازاة. لا من المجماز (»). 0 


> ا ع 
لرم؛١‏ 0 الأتوار على امي 


فإ تعر مقا الجمل بمعنى لام كي حمل مستعار للمطف الس 
بمعنى الفاء «وبّطل معنى الغاية؟. 

«#وملى عذاء المذكور من المعائي الثلائة #مسائل» ذكرها مب . ٠‏ 
#الزبادات”": كد إن لي أشريك حص العبيع! تعبدي حر سحلت إن تر ين لي 
الصياح” "'. ا حتى هنا للغاية. ' وأ 

«وإن لم آنك حتى تغديني” ع و امسر 
كي » فإن قوله: تعديني» لا يصلح للانتهاءء بإ ل هو داع إلى الإتيان وه 1 
والخداء ساح بعز اد شخيل غزولا 

*وإن لم آنك حتى أتفدى'') 
فإن الى وتغدى مع ع التراخي حنث. وبلا تراخ علي ا بمعنى الفاء. فإن إثبان 
ااام ات يم ولا فعله جزاء لؤتيان نفسهء أن المكافي غير المتقار 
وليس لهذا الأخير في كلام العرب نظير. 


م ع بالألف وترْكها - اعندك؟ زعبدي 


.)*( أي لعدم استقام المجازاة» فلا يراعى عندئذٍ معنى الغاية قطعاً‎ )١( 

(0) «الزيادات» في فروع الحنفية للإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة 166هء ثقل ب, 
الصحيح من المذهب والمعتمد للفتوى والترجيح. عن الإمام أبي حليفة. وهو جد بن 
ظاهر الرواية. 

(9) مثال للغاية التي بمعنى إلى» إذ ضرب المخاطب أمر يصلح أن يكون ممتدا إلى الصياح, 
والصياح انتهاء للضربء لهيجان الرحمة أو لحدوث الخوف من مجيء أحد إليه (*). 

650 مثال للمجازاة» أي يمعتى لام كي . (8. 

(5) التغدية لا تصلح انتهاء للإتيان» لأنها إحسانء وهو داع لزيادة» الإتيان لذلك تكون بمعنى 
لام كيء فإن أتاه ولم يغده لم حدق لأنه أتآه للتغدية» والتغدية فعل المخاطب لا 0 
للمتكلم فيه (*). 

(0) مثال للعطف المحض.». ٠»‏ لعدم استقامة المجازاةء. فإن التغدية في المثال فعل المتكلم مثل 
الإتيان» والإنسان لا يجازي نفسه في العادة» ولهذا قيل: أسلمت كي أدخل الجنة؛ بصينة 
المجهول. فتعين أنها مستعارة للعطف (*). 

(10) فكأنه قال: إن لم آتك فلم أتغد عندك فعبدي حرء فإن لم يأت أو أتاه ولم يفني ار اتن 
وتقدى مغر اليا عن الإتيان. عتق عبده (*). 

(4) في (ه): «لا يصلح أن يون سييا»: 


ل و م وس ةبون ان اا اقم ذو جود 


07 م ااا 1 د 2 ار اوت ع هم :ا 


الباب الأول : المكتاب الحكريم - حروف المعاني: الباء 
لباب الأول ٠‏ العكتاب لكريم - 1 
١‏ مي لت ا امح 
[حروف الجر) 
«ومنها» أي من حروف المعاني ميق الحر؟: 
١‏ [الباء ]: 


«فالياء اق وهو 00 الشيء ء بالشيء ء وإيصاله به وتقتضي طرفين» 


١‏ «وتصحبٌ» لوست 0 الياء للاستعانة. مثل «الأثمان» فإن الثشمين تبعٌ» 


عش لا يشترظ وجودهء. بمخلااف المبيع . 


«حتى لو قال: !| أده شعريت: مداك هذا العبد بِكرّ حنطةٍ جيدة” أ يكون الكرٌ ثمناً» 
يغبت في الذمة «فيصحٌ الاستبدالٌ به 6 قبل القبيض ولو كن مبيعا لما صحء ١بخلااف‏ 
ما إذا أضاف العقد إلى الكر» فقال: اشتريثٌ الكرّ بالعبد» فيكون سَلَّم2“"0. فتراعى 


: السواتطلي1؟ 


«ولو قال: إن ن أخبرتني بِقدُوم فلان» فعبدي ع بقع على اليسق» عبت الى أخيره 
كاذباً لم يعتق» أن مفعول الخير محذوفٌ دل علية اليتى تقديره : إن أخبرتني يا 
مُلصّقاً بقدوم فلان» والقدوم اسم لفعل موجود «بخلاف قوله: إن ن أخبرتني أن فلاناً 
قَدِم» فإنه يتناول الكذب أيضاً لعدم باء الإلصاق. 


2 «ولو قال: إن خرجت من الدار إلا بإذني» فأنت طالقٌ «يشترط تكرار الإذن» لكل 
خروجء لان معننام : إلا خروجاً ملصقاً بإذني» هو استثناء مُفرغء فيجب أن يقذير له 


- عام مناسب له فِي جنسه وصفته» فيكون المعنى: لا تخرجي خروجاً 


١‏ ا ار «بخلاف قوله : إلا أن آذن لك» فإنه على الإذن مرةً. 


لتعذّر و ال ا فصاو 1 عن الغاية المتاسة 21 5 + أ إلى أن آذن. 


لق أو رديئه ة (©).. 


90) ' فإن الحنطة تكو سقمل حتى لا يجوز إلا مؤجلاً. (*). 


(5” اكمعلومية الكيل» وتقف الكمن في الضال». وغير ذلك 083 


4 آي: يان لاون يرسي قرو النشروب (ذا, 
0 ه6) «للمناسية يكيية سقط من (أ) و (م). 


١ 4»‏ ع سوبر 
«وفي قوله: أنتِ طالقٌ نمشيئة الل» بالإلصاق «بمعنى الشرط» كق | 5 
شاء. اله 
«وقال الشافعي: الباء في قوله تعالى : «#وَأمْسَحُوا برءوسكة» [اللسائدة: ب 


للتبعيض» . 


«وقال مالك: إنها صل( 2» لأن الفعل يتعدذى إلى مجرورها بنفسه . 
حيع) 


*وليس كذلك. بل هي للإلصاق» بأصل الوّضَعء وغليه التصر سييرية" وار 
النحاة «لكنها إذا دخلت في آلة المسح كان الفعل متعدياً إلى محله؛ وهو الممسو 
مإيغارل ع كمسحت الحائط بيدي «وإذا دخلت في محل ل المسح» كما في الآيز 

بقي الفعل متعدياً إلى الآلة» تقديره: وامسحوا أيديكم برؤسكم افلا 

استيعابٌ الرأس بالمسح' لعدم الإضافة إليه”*' «وإنما يقتضي إلصاقٌ الآلة -_- 
وذلك لا يستوعب الكل عادةٌ» لتعذر إلصاق مابين الأصابع «فصار المرادٌ أكثرٌ اليد 
والأصل فيها الأصابع والثلاث أكثرها «فصار الع مراداً بهذا الطريى2) 
لا يالباءء على أن البيان ما كانت ضرورياء إة بعسم كا كل الرأس يحصل المقصود 
وهو الربعء ا اي ال أو و كان مجملاً متعذراً. كما في: 
«وأدُوا زكاءً أموالكم»”'' ولم يبيّن ريم العشرء كذا أفاده شيخ والدنا منلا محمد 
البقدا 0 


(1) أي: زائفة. التور الأنران ا 7ه 

222 هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثيء إمام النحاةء توفي رحمه الله سنة ١٠8١ه.‏ (سير 
أعلام النبلاء» 7/4 751. 

69 أي كل المحل» هسحت اامفاقط بيدي » أي كل الحائط (#). 

(5) في (أ): لعدم الإضافة إليه لأنه مضاف إليه . 

(0») أي تبين أن المراد امسحوا بعضٌ رؤسكم (#). 

()6 أي: ما أخذنا التبعيض من الباء بل من دخولها على المحل (*). 

2020220 قطعة من حديث أخرجه أحمد 0511100 والعرمتيى (5155) وابن بان ( 1456 
والدارقطني ”/ 5944. والحاكم 47“”/١‏ من حديث أبي أمامةء وقال الترمذي: حديث 

(4) لم أقف له على ترجمة. 


هب اقول ؛المكتاب لكريم - حروف لمعا على - من 


ده 
١١‏ 

دو «على؛ للإلزام . فقوله له: علي ألف درهم. يكون ديناً» لأن «على» 
للاستعلاء باك باه ورم وم ووو ١‏ مويله ا 
فيحمل على وجوب الحفظ . 

«فإن دخلت في المعاوضشات0؟ المحضة» الخالية عن الأسقاط كه 
دكانت بمعنى الباء» يا كبعتك على ألفب درهم. 

«وكذا إذا استعملت في الطلاق» كطلّقني ثلاثاً على ألف. فطلّقها واحدة©» 
كانت بمعنى الباء «(عندهما» فيجب لكين لأنه معاوضة من ينين ١(وعند‏ 
أبي حنيفة رحمة الله للع ملع20؟ والطلاق مما يقبله» وأجزاء الشرط لا تنقسم على 
أجزاء المشروط. ٠»‏ فلم يجب شيء» فيقع رجعياً . 


بي حمسيس جه حيس مج 


و نه 
«و «من» للتبعيضص. فإذا قال: مَنْ شعت مِن عبيدي عِنْقَّهُ فَأغْيَفُهء له» أي 
للمخاطب «أن لعدشهلم إلا واخداً منهم عند أني فيل" ؟ وحويبيه. أيه » عرو بكلمتي 
)١(‏ الإلزام استعلاء حكمي لا حقيقي (*). 
65 بأن يقول له: علي ألف وديعة (*). 
5 السساوهات: المبادللات قيسا يكوان العوضن فيه أصلياً ولا يفك قظ عن العوض (»©4. 
6 (غ) الإجارة والتكاح (#). 
(د) لفظ: واحدة. زيادة من دخ و(م) و(ط). 
( . وكان الطلاق باثناً لأنه طللاق على مال (©). 
60 لأن الطلاق إذا دخله عوض صار في معنى المعاوضات» وإن لم يكن في الأصل منها 
فيستحق ثلثها لطلاقها واحدةء لأن أجزاء العوض تنقسم (*). 
(4) لان الطلاق لم يكن من المعاوضات في الأصلء وإنما العوض صار فيه عارضاً. فصار 
كأنها قالت: علي شرط ألف درهمء فإن طلقها واحدة لا يجب شيء. ويقع الطلاق 
- برجعيا (*). : 
50 :وعدطهما يمكئة عتق الكل بجعل (امن) بيانية» كما لو قال: اا عن فلي ل 
فأعتقه. يمكته عتق الكل عند الإمام وصاحبيه اتفاقاً (*). 


لم *18 > إخاضة الأنوا 
لي385» 0 ا الوه على أسول ل المنار 


عتق الكل. 0 
م 
البيان . 


5- [إلى] : 

«و «إلى» لانتهاء الغاية» أي: المسافة. 

«فإن كانت» المسافة «قائمة» موجودة مستقلة «بنفسها» قبل التكلم «كقوله. من 
هذا الحائط إلى هذا الحائطء لا تدخل الغايتان» أي: العماتطاهه الااليني . 
كقرأت الكساب من آولة إلى آشفرة. 

«وإن لم تكن؛ قائمة بنفسها «فإن كان أصل العلامة أي صدره «متناولاٌ للغاية 
كأن ذَكَرها» أي الغاية «لإخراج ما وراءها 50000 «كاما في «وَيرِيَيٌ ِل 
«ألمرافقَ»#ه [الساسدة: ]7 إذ اليد تتناول إلى” الإبط”* 

«وإن لم يتناولهاء أو كان فيه» أيي: في تناوله «شك نٌّ فذّكرها 5 الحكم إليهاء 
فلا تدخل كما ين «آييا الْضَيمَ إِلَ اليل [البقرة: »]1١40‏ ونحو: لا أكلمه إلى 


[في]: 
«و «في» للظرف» اتفاقاً . 
«لكنهم اختلفوا في حذفه» أي: في «وإثباته في ظروف الزمان» كأنت طالقٌ 


3 أي يجمل امن) ييائية (80), 

(؟) وأيديكم (مغيا) إلى المرافق (غاية) (*). 

() لفظ: إلىء زيادة من (أ) و(م). 

(5) فصدر الكلام وهو الأيدي في قوله تعالى «وَأَيْدِيَكْمَ إِلَ الْمَرَافِقٍِ» متتارك للعرافق لأنها 
تعاول إلى الإبط فيكو نه طائر المرافق لإخراج ما ورائهاء وكقوله: لا أكلم فلاناً إلى شهر 
رمضانء قوله: لا أكلم فلاناء يتناول العمرء فكان ذكر الغاية وهو شهر رمضان لإخراج 
ما ورائه (*8). 

(5) في (خ): «كما في أتموا الصيام إلى الليل في الصوم». قال العلامة ابن عابدين: ليس 
عبارة المتن هكذاء بل هي: كالليل في الصوم. 


اي 
لباب 0 كناب ري سرود 0 ست لوي بعد 8 1-6 - 


. 3-55 
عا أو في ل «فقالا. و 00 ا ا » فيما إذا 
نوى آخر النهار""'» حيث يُصدّق في الثاني ديانةٌ وقضاءء لأنه نوى حقيقة كلامه» 
حلاف الأول» لآن تخصيص العام مجاز. فللا يصدق قضاءً» حيث فيه تخفيف 
لجعله الظرف جز 7 ميهما . 

واليوم والشهر ووقت العصر كالغد فيهما. 

ومن فروعها مافي «البدائع»”” : ل صهستت الدهر. أو في الدهر». قالكأول على 

«وإذا أضيف» الطلاق «إلى مكان» كأنت طالق في الدار «يقع في الحال» لعدم 
إستساص الطلاق بالمكات دإلا أن يشب 9 الفعل» بأن أراد في وفولك الدان 
«فيصير بمعنى الشرط» يعني وقت دخولك. على وضع المصدر موضع الزمان. 


[أسماء الظروف] 
أ قو لمم» للمقارنة)”27 فيقع ثنتان في : أليك طالق واحدة مع واحدة. 
١‏ «و «قبل» للتقديم» تلق للسال» لو قال ولت الضحوة: أنت طالق قبل 
الغروب. ذكره الهندي . 


() فإن قال: أنت كذا في غدٍ أو غدآء ولم ينو يقع في أول الغدء وإن نوى آخير النهار يصدق 
فيهما ديانة (8). 

(0) فإن وال آنت كذ غداء ولم ينوء يقع في أول النهارء ومن نوى آخر النهار يصدق ديانة 
لا قضاءء ولو أدخل على غد (في) يقع في أول النهار إن لم ينو.وإن نوى آخره يصدق 
ديانة وقضاء. (*). 

١م20‏ «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للعلامة أب بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني (أو 
الكاشاني) الحنفي المتوفى بحلب سنة 410ههء شرح به كتاب «تحفة الفقهاء» للسمرقندي . 

48 إيى: المسد وكير الدخول وغيره. (*#). 

(90 . الو قللت: والله ما'معى قراهوء وكان في صندوقك دراهم لا يقع. لأن مع للمقارنة. 

وأمأ لو كان في جيبك دراهم فيقع» وكذا لو قلت: والله ما لدي دراهم. أفا او قلت: 

والله ما عندي دراهمء وكات في جيبك أو صندوقك وتحت تصرفك دراهم» فيقع (#*). 


وت ص م 


يكدل م يي ا 


”د قو 7بعد» للتأخير» في لزمات متاخر عما اضيف إليه 'وحكمها | 
ضد حكم«قبل؛» فقوله لغير الموطؤة: أنت طالق واحدة قبل ادو نط ا 


)32 وا 


0 3-3 #القج 0 اج 0 
: بعد واحدة؛ ين > ويعدها ‏ وإيو ع 0 


00" 0 3 
وهبلها واحدة. ثنتين» وقوله 
حدق 


وتلغو الثانية لعدم العدة. 
«و» الأصل أن الظرف (إذا قيد بالكناية» أي : الضمير اكان ضفة ان 
0 26 0ت : 5 عار 
لأنهما'' خبران عنه «وإذا لم يقيد كان صعه ؛) معنوية لا نحوية”” «لىئ د 6 
الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال. 5 
5 ١1و‏ ةن للحضر 3 فإذا قال» لفللان «عندي ألف درهم. كان وفيمة 4 
الحضرة تدل على الحفظ دون اللزوم' في الذمة ولخد 3 ينافيه . حتى لو قال 


ديناء متت 
[حروف الاستشناء] 
١‏ دو «غير» تستعمل صفة للنكرة. وتستعمل استثناء. تقول له: عليّ درهم ويه 


دانق ‏ بالرفع فيلزمه درهم تام» لأنه صفة للديعمء أي درهم مغاير للدائق ١ولو‏ 
قال بالد لنصب كان ١‏ هفنأ عاء فيلزمه درهم إلا دانقا» وهو سدس درهم. 


(15»+ أي قوله: أنت كذ راسية لا 

(9) أي إذا قال : أنت كذا واسدة يعدها واحدةع تطلق واحدة (48. 

زفية أي كاك عضلها يلوق ضبقة ليا بعده (#). 

(9) أ قبل وبعدء قاتهما شيرات هما بعدهما. 

)2 قوله: معنوية لاا نحوية» لينظر ما المانع من كون ذلك صفة نحوية مع وجوب ذلك 
كما لا يخفى على من له أدنى معرفة بالنحوء إذ هذا الظرف فى قولنا: أنت طالق واحدة 
قبل واحدة ‏ مثلاً ‏ متعلق بمسحدوف وجتوباء وذلك المحذوف نعت لواحدة» وإذا لم نجعل 
هذا الظرف صفة نحوية. فما الطريق الذي نخرجه عليه ونعربه بهء فليتأمل. لمحرره 

0 

(0) الفرق بين عند ولدى: : 

عندي دراهم: أي في حضرتي أو خارجا تحت قبضتي وتصرفي. لدي دراهم: أي في 


7 بيب الأول : الحكناب الحكريم - حروف المعاني: سوى و غير - إن - إذا 


ممص سس ساب حص 
اسع سمو دمب سوس وسوس هم 


إن فيدر 


”>”“”ل ااا زيح بدح سل سطس و و 0 


1 0 نه 
١‏ #وسوى مثل«غير»» في كونه صفة واسكناء. 


[حروف الشرط] 


«ومنها: حروف الشرط» أي كلماته 


ا لل ل م ا ا ماع روت ويد 
عوعلل روا جلا روط وى جم قن ل اجن 1 بح دار دوا اصن © اصن ال لل رفز ر “وروم 


:.1إضا: 
ل 5-000 , : ا لل م ل د . . 
1 دو دإن»'* أصل فيها» لأنها مختصة به” ' «وإنما تدخل» إن «على أمر معدوم 
: عباي: خطر' الوجوو”؟؟ اليسى بكائن لا سمهالةة قلا يقال: إن جاء الغد نكذاء لأنه 
1 مما سيكون ألبتة . 


«فإذا قال: 0 فأنت طالق ثلاثاء لم لان سنن يونت أ أخدعماء 3 
ا 


حا صر عي شر لي موي02 نوم رانو جيديلت 


5 لإذا]: 
1 وا نت الكوفة: َصنّح للوقت» أي : : للظرفية «والشرط على السواء». 


ام ب 2211 اتبيه عن 


3 00 لكن لما كان لع تسن أ يحال على النية؛ ولعل القاضي لا يصدقه في صورة التخفيف. 
ْ أي لو قال: أنا نويت الاسخناء (*6#. 
6820-5 أيي: الشرطية (*). 
00 يوه كرن شرطة ونائية» +العرطية لا تجيء إل بمعد الشري» وان سي 
0 افتستعمل في معان أخرى (#):. 

2.42 أي : مترمد بين أن يكون وبين أن لا يكوثء فخرج المستحيل المقطوع بانقاته والكائن . 
(ابن ننجيم). 
5 وللشرط تقد فاه الأول : تعليق مضمون جملة على أخرى تليهاء 1-0 ربط. خاص . 
لقا يوه الصبلة الى ع اع ا . كذا في 
30000 التحرير (ابن نجيم). (#). 3 ظ ٍ 
1 60 آي لآخر نضن من حيات 080 


ير ها لتر المار 
بن سبك عماس عستي" ١‏ 
قأدخل الغاء فى جرابهاء فكانت للشرط جعازمة للفعلين . 
"و' قد «لا يجازى بها أخرى» كقوله: 
وإذا يُحاسن الكيس يذعى 

«وإذا جوزي بها يسقط الوقتٌ عنهاء كأنها حرف شرط» امسو ا 
«وهو قول أبي حنيفة رحمه الله سه 

«وعند نحاة البصرة: هي»؟ موضوعة «للوقت». وقد تستعما للشرط» مجازاً «من 
مير سقوط الوقت عنها مثل «متى» فإنها»' موضوعة «للوقت لا يسقط عنها ذلك 

بحال. وهو قولهما». 
ويظهر الخلااف «في» ما (إذا قال لامرأته: إذا لم أطلقك فأنتٍ طالق. لا يقع 

0 مثل: إن لم أطلقك. 
«وقالا: يقع كما فرخ»”؛ ' عن كلامه «مثل : متى لم أ طلقك» وهذا إذا لم ين 

فإن نوى الوقك أو الشرط قكما ترى اتفاقاً . 

)١(‏ صدره: استغن ما أغناك ربك بالغنى. وهو من البحر الكامل». والبيت من قصيدة 
لعبد القيس بن خفاف مثبتة في أواخر المفضليات ص ل وهي الأصمعية رقم لالم 
وفي اللسان مادة (كرب). وقيل : لحارثة بن بدر الغواني» أورده الشريف المرتضى في 
الأمالي العمل وهو في «المغني» برقم ارد" 

)22 البيت من البحر الكامل» أنشد لرجل من مَذْحِجء ولهمام بن مرة». ولضمرة ةين ضمرة 
النهشلي. ولعامل بن جوين» ولهنيّ بن أحمرء ولرزاقة الباهلي» من قصيدة مثبتة في 
حماسة البحتري ص اخل0 وذيل الأمالي ص 86 . والكتاب 0/1و والأضداد للأنباري 
0 والخزانة ١/ر؟ع”5‏ والتصريح 5/١‏ ”3 وشرح المفصل ”/ ١٠١‏ والمغني برقم 
14 . والبيت كاملا : ! 
فَإنًا تون قريهة أدعييى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب 

| عون ا ا 

هرق لأنه عراقي (*). 

1 أ الوا ا ا تي ب جر الحا ا‎ 2١١ 
.)#*( والكاف هنا كاف الفجائية‎ 


ار ين 


5 7 ا لي او ين الت دين امون ' من . ٠١‏ ...م نجةا لين 


لواحا تي لد تي حي 7 


2 لماكتت ةا 05501000 
مين صيصب سي مي ا 


سس م سس سس ل ل سم 


. «ؤروي عنهما إذا قال: أنت طالق لو دخلت الدارّء إنه بمنزلة: إن دخلت 


. الدار» ولا نص عن الومام .. 


[كيف]: 
مق «كيف» سؤال مج فإن استقام؟ فيه فبها «وإلا بطل». 50 
3 العبارة الصحيحة : فإن لم يستة يستقم”'* حمل على الحال وإلا بطل. + اقاله ابن جيم + 
غريدب أي لبطلان «كيف» «قال أبو حنيفة رمه الله في قوله: أنتَ حر كيف 
: إنه إيقاع»”'' إذ ليس للعتق بعد وقوعه كيفية تَقبِلٌ التفويض. 


9 7 «وفي الطلاق» كأنت طالق كيف شعت تقع الواحدة» قبل المقيعةء لأن كلمة 
«كيف» إنما تدل على تفويض الأحوال بم دون اللاصل «ويبقى الفضل في 
“الوصف» أي: الزائد على أصل الطلاق من كونه بائناً «والقدرً» ‏ بالرفع ‏ أي : 


1 الثلاث ماقو عا إليها» إن كانت صوطو لسن نية الزوج» فإن توافما فذاكء ‏ 


وإلا تساقطا وبقي الرجعي . ظ ظ ظ 
9 1 وقالا : مال يقبام الإشارة» ١‏ من الأعورا اللشرعية بأن لا تكون من قبيل 


التمسنوسنافت كالطلاق والعتاق «فحاله ووصفه» ‏ عطف تفسير - «بمتزلة أصله» 


لافتقار الرصات إلى الأصلء فاستويا «فيتعلق الأصلّ بتعليقه»”*' أي الوصفف 


وبالغلدء ١‏ ففي العتق لا د جا الى عار وا ووو د د عر 


نشأء فإذا 2 إفالتشريج كما قال., 


ام 4 


5 ٍِ 52 0 للمده الواقع» ب معت الشرط مجاناً «فإذا قال : أنت طالقٌ 0 


6 0 الوصف والقدن. 'وللطلاق أصل وفضل وقدره أصله كل قيد التكاح» قدره: واحدة أو': 


تتين» أو ثلاثةء فضله : حي مد وين يي يؤلة اقرع د كنيف 1 اا 


86 أي السؤال (»): 

2 نعلي «مشكاة الأتراية. 4 بن 

0 ' وبلغو قوله: كيف د شعت وعنمتا ا المشية إي في السجنس " ولا يسنا لم بناء ا كقولهة 
0 إن شعت (©), 5 

00 والأشيه. ٠‏ قول ؛ الصاحين ك كذا ا قال بخر ر العلو م اه ا(قمر الاقمار ) (#. 


: إفاضة الأنوار على أصول المنار 


ششست شئتء لم تطلق ما لم نشاء» شيئاً من العددء بشرط المعلس يلية الزيرج , 


1[ حيث وأين]: 

دو «حيث» و «أين»: اسمان للمكان» المبهم بمعنى «إِنْ؛ مجازاً «فإذا قال: أن 
طالقٌٌ حيث شكئتء أو أين شعتء إنه لا يقع ما لم تشاءء وتتوقف مشيئثها على 
المسحلس. بخلاف إذا» شئتٍ «ومتى» شت » حعيث تشاء ة في المجلس وبعذه. © 
لاتصال الطلاق بالزمان ذوت المكان. ١‏ 


[الجمع] 
ش «الجمع المذكور بعلامة اكور عندنا يعتاول الذكدة والإناتٌ عند 
الاختلاط» تغليباً على وجه الحقيقة» لأنه صحّ ع للمذكز والمؤنتء كلما للمذاكر فقط: 
والأصل: الحفيقةء وقال الأكثر : إنه مجازء لأنه خير من الاشتراك» ور يأله خير 

من المشترك اللفظي وليس #ذللك” 2 وإنما عو مشعرك معنريء أتي: الأسد الداثر 
في عقلاء المذكّرين» منفردين» أو مع الإناث» فإن استدلٌ يعدم دخولهن في الجمعة . 
والجهاد وغيرهماء فقد يقال: إنه لدليل خارجي”” قاله اين تجيم . 

«ولا يتناول الإناث المفردات”*2» أي لا يكون لَهِنّ خاصة اتفاقاً . 

دوإن ذُكر بعلامة التأنيث يتناول الإناتٌ خاصة» حتى قال محمد في «السير 
الكبير»”*2: إذا قال» المستأمن: «امنوني على بنئ» وله بنون وبنات» إن الأمانَ 
يتناول الفريقين» ولو قال: أمنوني على بناتي, لا يتناول الذكورٌ من أولاده؛ ولق 
قال: على بنئء وليس له سوى البناتء لا يئبت لهنَّ الأمان» وكذا الوصية لبني 
فلان. ْ 


)201 آي السسباز خير سن اليشتيركه اللفظي » اللا (©).. 
(؟١)‏ مثل: الاجماع والسنة. *نسمات الأسحار» لا 


هوق انر : #مشكأة .الأنوار» 3/ *. 
(4) في (ه) و (م): المنفردات. 00 1 
(0). السير الكبيرء للؤمام ميد ين التحبين الشياني المتوفى سنة 000 ظ وهو السد كب ظام ١‏ : 

: الرواية.. : : 2 3 


عفدت -وخد 


ونا..فيحعيت 


ابن ل ا لعو هن انك زكميت: 


10010111010111 1 1 1 + -“ +“ -1 


د يي عفرا ا وى يي ندند من لنت 4 


نع “ر ب" “الى ينمت 


التقسيم الثالث #4 وجوه استعمال النظم 


المبحث الثالة. 
الصريح 


[تعريقه ] : ٍ 
دوأما الصّريح : : فيا على بد البورلذة"؟ طيور! يناه ثانا «حقيقة» لغة أو اصطلا حا 
دكان» الصريحٌ وأو محاةاة كقوله: علو لو ا ووو قنه نينا مشدهرء هجر 
الحقيقة اتفاقاًء و«دكقوله: آنتٌ جرع 5 وأنت طالق» فإنهما في إزالة الزّق والنكاح 
حفيقتات شرعيتات » مجازات لغويان» صريحان في ذلك بواسطة كثرة اللاستعمال. 


[حكمه]: 
١اوحكمه:‏ مث انك الشرعي ٠‏ وإن لم يقصنه ١بعين‏ الكلام». حتى لو طق / 
ا المراد بثبوت حكمه بلا نية قضاءً فقطء وإلا أشكل : بعت 


واشتريتٌ» إذ لا د نعغية عحكيها في الواقع مع الهزل» وفي نحو الطلاق والعتاق 


لخصوصية الدليل 60 كذأ م في فى «التحرير 1ك وقاييك؟ مقام معناه» حتى استغنى حن 


. العزيمة» أي النية + لغاية وضو ححه. 


0 المراد: المعتى (*). 


7( رهو وله ي: *ثلائة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة». 
ةا «تيسير التحريرة / 0 
47 أي: الصريح (»). 


المبحث الرابع 
الكنابة 


[تعريفها ]: 

«وأما الكناية: فما استتر المراد''' بيهه أي: استتر بالاستعمال. 

دولا يُفهم إلا بقرينه. حقيقة كان أو ا مثل ألفاظ الس 0 كه 
فإنه لا يميز بين اسم واسمء إلا بدلالة أخرى. 

«وحكمها: أنه لا يجب العمل بها إلا بالنية» أو دلالة الحا 


«وكنايات الطلاق» بان وحرام «سميت بها» بالكنايات 1 50) نيا كناية 
5 اما 5 5 2 )»2 ٠‏ 5 


(45 أي: الع . ثى قال ؛ لا أضع قدمي في دار فلان معناه الحقيقي مهجور. فهو كناية وشاع 
استعماله في المعنى المجازي». أي الدخول. فصار المجاز متعارفا. فهو صريح (*). 

10 0 فإن قيل الكناية عند علماء الأصول. هل هي الكناية عند علماء البيان أو غيرها؟ أجيب 
أن الظاهر أن بينهما عموماً وخصوصا مطلقا. فزن ما هو كناية عند علماء البيان كناية 
عندهمء فإن صاحب «المفتاح» قال: الكناية أن تترك ذكر الشيء وتذكر ما يلزمه. لينتقل 
الذهن من المذكور إلى المتروك. وحدف المرجع نادر لا" حكم له فليس كل كناية عند 
أهل الأصول كناية عند أهل البيان. (ابن نجيم) (*). 

أي: إذا كان مرجع الضمير خفيا عت الميخاطب» وإلا فهو من الصريح (*). 

(1) في (أ) و (ه): «سميت بالكنايات مجازا». وفي (م): «سميت بها أى بالكدايات مجازالة. 
وفي (خ): «سميت بها بالكنايات فهاذاة. 

(6) جواب سؤال مقدر: وهو أنكم قلتم إن الكناية ما استتر المراد منه» والحال أن ألفاظ 
الطللاق البائن » مثل قوله: آلف بائن ونته. وبتلة. وحرام. ونحوهاء كلها معلومة المعاني 
واستعملت فيها صراحة. فكيف تسموتها كناية؟ #0 


امهمامب 


: 2 
6 يح ء انود يواجع د انوي واستبرئي رحمك ٠.‏ وآنت 0 فرواجع 


لولمه مدني دا ع 1د ين يده 0 واي 1 رف ا لق أل وم د بوكس لت عي ابن ا “نين ل الاي بعك ها اداح يك 7 دين نا مي اك لح بعرم .فى “يي الي انك ديل و ف ا 52 


بزبيب الأول ؛ الجكتاب الكريم - الصريح 0 : ' )6 


55 ا 0 سم ومدجه موحي 
بيد د فصب جاع مجه عجرو و يه مم بحم مح ل 2 مس سمس عابم سه معت مت َب و م رحج عيدوت ا وي لص مسد بمب +خصه -ه 


«والاصل في التكلام اه 0 الكناية ضرت 000 55 على النية . 


ارظهر هذا التقاوت؟ بينهماهفيما يدرا بانقبهات؟ فيحدٌ القاذف + بزنيت بغلانة» 
5 سي 


0 بار كتاية عن : الصريح عرو زهادة مس 8 


[ 0 اياي نا ع رد لإحتمال الاجتماع بلا لقاع (68. برب 


التقسيم الرابع: 4 معرفة المراد والمعاتي 


المبحث الأول 


الاستدلال بعبارة النصر” 


«وأما الاستدلال» الدلالة: كون الشيء متى قُهمء قُهم غيرهء فإن كان التلازم 
بعلة الوضع فوضعيةٌ» أو العقل فعقلية» ومنها الطبيعية» وتمامه في «التحرير»”''. 

واللفظية: عبارة» وإشارةء ودلالة» واقتضاء. 

وباعتباره ينقسم اللفظ إلى : 

دال «يعبارة النص» أي اللفظ لا النص قسيم الظاهرهء فالمراد بعبارة النص 
عيئُه؛”©2» فالإضافة من قبيل: جميع القوم» وكل الدراهم. كما في «التقرير'. 

«فهو العمل» من المجتهد «بظاهر ما سِيق الكلامٌ له» بلا تأمل» والمراد بالسوق 
فنا مسجرة العل يه لأفاكة مععامة سواء كان سوقا أضليا أو لاء قماغي 
ال أ 

وحاصله: أن العبارة دلالة اللفظ على المعنى. 


#ه | ها كان مقصوداً أولياً وسيق الكلام لأجله. وظاهراً من كل وجه (»*). 
)١(‏ انظر: «التحرير»ة ص 5”ء و«تيسير التحرير» .19/١‏ 

(9): أي صيخته المكرنة عن عقرداته وجمله. 

(*) انظر: «التحرير؟ /ااء و”تيسير التحريرة .41//١‏ 


معان من معاصيمت ‏ 


071 [ [ [ [ [ [| [ [ [ [1 


المبحث. الثاني 
000 بإقار: ا 


عزاما الع لاق بو ا النص: فهو العمل يننا ثبت بنظمه لغدّ» أي : كر ابيداء 
. من غير زيادة ولا نقصان «لكنه؛ أي: ما ثبت «غير مقصود» بالقصد الأول «ولا سِيقَ 
له النصٌ؟» (و»#هوى اليس بظاهر من كل وجدء بل يحتاج لتأمل. وهذا يسمى في علم 


: آغر: بدلالة العضمن9 2 كآن السامع لإقباله على ما سيق الكلامٌ له غفل عما الي 


0 "قمتهة فهو يشير إليه «وهذا كقوله تعالى: «#وعل وود لم 


مع 


ينفهنَ» [البقرة: 7377] ١‏ 
5 سيق الكلام «الإثبات النفقة» على الوالد : فثبيت بعبارة الت : (وفيه» أى: : في ذكر 
المولوة له دون الوالد «إشارة إلى أن النسبٌ إلى الآباء» لأنه لبي لويد إليه بلام 


يمري وي وما 


5-5 راد في 8 الحكم؛ 6" إي: إثباته فإلا أنة القسم «الأول» أي : 
3 ““العيازة «أحق عند العبار قي لاختصاصه 590 كحديث : «اتقَعدٌ إحدامهنٌ في بيتها 5 
. شَظر عمرها لا مُصلي» سيق لتقسات ديدهرٌ» وفية إثبازة إلى أن أكثر. السيضى - 


3 فد لعا يكرت تسود تاقري ونم يق الوم لالجل + ولم ين طاعرا من كل ويعة عه . 
20١‏ دلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على جزء المسمىء كدلالة الإنسان على الحيوان» إذ إن 
ا 2 الإسقن حيوان ناطق» والذي هنا ليس كذلكء» فهو من دلالة الالتزام» لآن الشابت 

: 9 بالعبازة : ما دل عليه النص صراحة وسيل الكلام لأجيله » والئابت ال غوها يلزم : 


: 7 2 من حكم العبارة لزوماً عقلياً. انظر : انسمات ان صن ٠‏ لان 
ب ع قف أي أن كل منهما دلالة قطعية » لا اظنية (*4. 0 
٠.‏ 20 ذكرهالسخاري في «المقاصد الحسنة؛ (41) بلفظ: «تمكث حداكن شطر دمرها ‏ 
0 3 : ا تمبلي» وقال: لا أصل له بهذا اللفظ » وعن ابن دقيق : لاا يثبت يكبت بوجه من الوجوه. وقالع ' : 
8 : هذا الحديث يذكره بعض فقهاتناء و تطلة كثراً م أجنه لم أجد ل إسننا. 


0 وقاك الث وي في المجموع )0/5 فضا ): ياطل 53 الماح 0 رم حو ل سي 
الليالي ما قصلي 16 :40 . 


00 مرفي اسنيح سلم 0ن وفسد لحنت (9حاه0.. وانظر الشيص السير/ 003 


53 إفاضة الأنوار على أصول المنار 


خمسة عشر يوماً كما قاله الشافعي» وهو ماقض بدرنيتث! كاقل الحيفن 590 
وأكثره 7 وهو عبارة» فتر جح على الإشارة. 


«وللإشارة عموم كما للعيارة» فَتَقبلٌ التخصيص ٠.‏ 


المبحث الثالث 
ولآلة التصضر" 


«وأما النّابت بدلالة النصّ : بك برسية في #الش» من حيك اثالقة» 
بحيث يعرفه كل لغري يله تأمل له 0000-08 أ : دون معناه الشرعي المستخرج 
بالامعياظ» فهو تأكيد لقوله: لغة. 

«كالنهي» في الآية"" دع التاقيف» لأجل الأذى «يُوقف يه على حرمة» سائر 
أنواع الاذىء كةالضرية وغيره بمجرد السماع «بدون الاجتهاد» والرأي. 

«والثابت به كالثابت بالإشارة إلا » أنه «عند التعارضص» دوت الإشارة 

«ولهذا» أي لكون الثابت به كالثابت بالإشارة «صحٌ إثبات الحدودء والكفارات 
بدلالة النصوص» كحديث ماعز”* » فإنه لم يرجم أ معدا" بل أله ذتى وهو 


)4)١(‏ أخرجه الدارقطني في «سئنه» (4)845. والطبراني في «الكبير»: 54/4 من حديث 
أي أمامة» وضعفه الدارقطني. 

0 ما كان المستكرت عنه أولى بالحكدم اه (قيتتنا). معلذ : عبارة النص هي نكا َثل لكا 
أيّ»ه ومعناء اللازم الذي هو الإيلام» دلالة النص» فدلٌ أن كل شيء كالضرب والشتم 
وغيره حرام (#). و 

(؟) تبين من ذلك أن دلالة النص أيضاً حكمها قطعي يكفر جاحده (*). 

© أي قوله تعالى طقلا تَثُل سآ أي ولا رهما [الإسراء: 77]. 

(:) أخرجه مسلم (59454١)غ:‏ وأبو داود (4577)» عن أبي سعيد الخدري ‏ 

(6) ولا لأنه صحابي بل لأنه زانٍء فدلٌ أن كل مسلم محصن زنى رُجم (*). 


سرون 7 شل عية نحن سنن كنك زويف لجو سيط ى: خن ب ابزح نس يبن شو يعي ديا هيك 


برعا اعمفزبد. كايا 


الباب الأول : الحكتاب الكريم - اقتضاء النص 


سوسس وبيس مدي 
سمي ل سس يم 
حم محص جح مسح سن مه مح جوع سي سه لوط د سس ب سح سس مجح بي د 


: 5 

بح 1 + وإيجاب الكفارة على الأعرابي”! لا لكونه أعرابياً بل لجنايته على 
( 1 وقري | : . 5 واه 

الصوم ” فثبت الحكم في غيرهما بالدلالة «دون القياس» المُذْرَك بالرأي كما قال 

الشافعي» لأن فيه شبهة وهذه تندرىء بها. 2 ' 


2 
«والثابت به لا يحتمل التخصيصٌ. آنه د عموم له » إذ العموم من أوصاف 
اللفظ ٠١‏ ولا لفظ في الدلالة. 


المبحث الرابه 
اقتضاء النص 


«وأما الثابتٌ باقتضاء النّصء(*») أي : بمقتضاه «فما» أي حكم «لم يعمل النصُُ» 
في إثباته «إلا بشرط تقدّمه عليه ؛ أي: تقدم ذلك الحكم على النصء مثل إرادة 
الملك من البيع «فإن ذلك» أي: الشرط «أمر اقتضاه النص لصحة مايتناوله» النص 
«قفصار هذاه أي الشابت. وهو حكم المقتضي يننا إلى النص بواسطة 


المشة  »‏ بالفتح ‏ وهو ذلك الشرط «فكان» حكم المقتضى «كالثابت بالنص» وهو 
المقتض - بالكسر ‏ سمي بذلك لأنه أمر اقتضاه النص٠ ‏ 2 


لف المحصن : المتزوجء صواء كانت امرأته على عصمته أو مطلقها (#). 


 )0( .‏ وهو الأعرابي الذي واقع أهله وهو صائم في رمضات» قأوجب عليه رسول الله وكيد 


الكفارة:. وقد أخرج حديثه البخاري (945١)2؛:‏ ومسلم (١1١١١)ء‏ ومالك .59535/١‏ 
.وأبو داود (0٠55غ).‏ والترمذي (0071. 2 


27 فذل أنَّ كل شيء يفسد الصوم : مثل الأكل والشرب ‏ يجب فيه الكفارة (*): 


أ60). الاقتضاء: أمر يقدر لتصحيح الكلام اه (الاستاذ الإسكندراني) (*). 


407 توضيحه- لو قلت: أعتق عبدك عني بألف» فهذا النص نشأ مني عن قصد تملكي إياه. 


وتوكيلك بعتقه إذاً أصضبح شرطاً للعتق» لأنه لا يصح إلا بهء وأنت لما سمعت قوله (أعتق | 

عبدك عني بألف) فهمتَ أن مرادي أن تملكني إياه وتكون وكيلي بعتقه » حيث أن نصي ‏ أي 
كلامي ‏ يقتضي هذا المعنى لا غيرة» فلذلك علمنا أن النص مقتض للشرطء لأن الشرط 
مقتضئء أقتضاء النصٌ (»6. - 7 ظ 


1 إقاضة 0518ظ2 على اعنول المنار 


0000 أ المقفقى 0 يصحٌ به اوري ؟ وهو المقتضي «ولا يلغى عند 
ظهوره؟ ' ى ظهور المتعهى. يل يبقى على حاله «بخللاف المحذوف» فإن إثباته 

ست نحو: ظوَنْسَلٍ الْمَرية» (يرسفة جم أي : أهل القريةء» فتحول السؤال 
5 إليه.ء ونقل المفعولية منها إليه؛ فكان ثابتاً لغةء فكان كالملفوظ. فيجري فيه 
العموم والخصوص”"'. بخلاف المقتضى . 

واعلم أن الجاعة علوا ها فهر لتصحيح المنطوق ثلاثة : 


5 7 : زدنك4 
ما أشمر ضرورة الصدق 5: «رفع عبن أمتي 


- وما مي ك وَتَمَلٍ الْمَرِيَة» . 

ه وشيرغا : كأعوقٌ غبدك. 

وسيموا الكلّ: مقتضى - بالفتح -ء فهو ما استدعاه الصدق أو الصحة. . وقالوا 
بجواز عمومه ماخلا 0 “». كما بسطه ابن نجي" 

«ومثاله» المشهور: «الأمر بالتحرير للتكفير» ؛ كأعيِقْ عبدّك عني بألفء فإنه 


محص للمطاده باليم تقد صاحة اق صل ا "© فيراد البيع تصحيحاً 
لكلامهء كانه قال : بِعْه مني وأَعْتِقه بالوكالة عني» فيثبت فيثبت البيع بقدر الضرورة. 


45 أي الشرط المذكور وهو النص يعني المقتضي (*). 

)»2 ولا يلغى هذا الشرط عند ظهور مقتضاه داخل العبارة» مثل : : لو قلت: أععق عتيدك غتي 
بألف» أو بعني هذا العبد بألف وأعتقه عني» لا فرق بين الجملة الأولى الحاوية على 
النص لفظاً والمقتضى معنىء والثانية الحاوية على النص مع المقتضى لفظأًء » فالنص في 
الاثنتين باتي على حاله من غير تغير فيه ولا تبديل (*). 


زهية المحذوف في كم المقدره لا يخلو عن العبارة والإشارة والدلالة والاقتضاء» #اقنا 
خامساً (»). 


.37 سلف تلرييده عر‎  14( 

(5) هو أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسىء فقيه حنفيء أصوليء أول من وضع علم 
الخلافء توفي سنة 4 في بخارى. من تصانئيفه: : #وأاسيس التظر» و«تقويم الأدلة» 
و«الأسرار». انظر «تاج التراجم؛ .١81١‏ 

. 58/7 انظر: «مشكاة الأنوار»‎ )١( 

60 على تقدير ذكره تكون العبارة: (بعني عبدك بألف وأعتقه عني) (*). 


لي لك مض ' تجنتعصيورين ,؟':آ 0-6-7 7 ا 2 


ز 7 آذ ذ ذ 7 0 


01 1 الأنه ؟ 


ني الأول + الكتاب الحكريم - اقتضاء النص 5+ >1 


مسب همس سجس 


«والثابت به» أي باقتضاء النص «كالثابت بدلالة اليد فيتقدم على القياس 

م 8 6 
اولا عموم له» أي للمقتضى «عندنا» خلافً للشافعي+ أن ثبوته ضرورةء 
وهي تندفع بإثبات فردٍ إذا كان له أفراد. فلا دلالة على إثبات ما وراءه» كما بسطه 


0 1 


ابن نيجيم 

احعى إذا قال: إن أكلتٌ فعبدي حرّ. ونوى طعاماً دون طعام. لا يُصَدَّقَ 
موددقنة"؟ أمتلاء للآن #طعاماء ثابتٌ اقتضاء» ولا عسوم له. بخلاف: إن أكلتٌ 
مئنيا 7 غيإنا #طعاع» تكرة في سباق النفي طعاء ليمز تخصيسها بالنية أ وسار 
ابن نجيم : : أن «إن أكلتٌ» لا يصح أن يكون مقتضى . وإنما هو من المحذوف. وهو 
يقبل العموم لا التخصيص. فالحكم مسلمء وإنما النزاع في كونه من هذا القبيل9'. 

«وكذا إذا قال: آنت طالقء أو طلّقبك. وتوى العلاك» لا نصح نبعا؛ يأن 
المصدر الذي ثبت من المتكلم إنشاء أمر شرعي لا لغويء فيكون ثابتاً اقتضاء . 

«بخلاف قوله: طلّقي نفسكِ”*“. وأنت بائنٌ» فإنه تصح"'"' نيةٌ الشلاث 
فيهما اتفاقاً «على اختلاف التخريج» أما عند الشاقعي. فلقوله بعموم المقتضىء 
وأما عندنا ففي الأول المصدر ثابت لغةء لأن معناء: افعل فعلّ الطلاق» فاحتمل 
الكل والأقل وفي الثاني البينونة على نوعين» فتصح نية أحدهما. 


)0( أي: ١‏ حكمه قطعي (*). 
(2601.انظرء «مشكاة الأنوار» 7/ 19. 
ظ 0 لا قضاء ولا ديائةن لآن «طعام» كرة بدرة افنافيق 94 يكرن معنا و" 


التخصيص ويحنث يكل طعام . أنه بواجواد مأهية 0 له أن الطعام عام (9#). 


47 أو قال: لإ آكل كيد (»). 


52 لأنه ملفوظ («#). 
220 


20 


1 : 


انظر: «مشكاة الأتوار» ؟/٠ه.‏ 

لأنه خبر (#). . 

لآن الآمر يدل على ال ل يصدق 0 الفردية ١‏ 
يض وليس يمخبر #0 


قصل 
زما لا يصلح دليلاً] 


1 5 و 
١‏ [مفهوم اللقب] 
«التنصيص"''؟ على الشيء باسمه المَلّم» أي الدَّال على الذات» ولو اسم جنس 
«يدل على الخصوص» أي: نفى الحكم عما عذاه «عند البمعض» كالشافعي 
والدفاق””2» ويعض الحتابلة» ويقال له: مفهوم المخالفة”' «كقوله عليه الصلاة 
والسلام: الماء من الماء”*؟ أي: الغسل من المّنيء» فَمِنْ للسببية» ومعناه: 


. والنفظ يحوي شيتير 
منطوق سس هدس سح مفهوم 
ما يفهم من صريح اللفظ ما لا يفهم من صريح التفظ 


ما كان المسكوت عنه مواققاً للمنطوق» مثل : ا«ثلا ما كان المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق مثل : صلاة 
كر ّنا أُيْ> المسكوت عته الضرب والشعم وغيره النجماعة فرض على الأخراز. إذ الغير ليس بشي». 
ممأ كان فيه إيلام ومواققة للآية . ام. (©) 

)١(‏ أي: تخصيص ذكر الشيء. وهذا الوجه الأول من الوجوه الفاسدة التي ليست رائجة في 
مذهينا» لآن أبا حنيفة رحمه الله يستدل بأربعة: العبارة» والإشارة» والدلالة والاقتضاءء 
لا غيرهاء إذاًّ غيرنا مأخذه واستدلاله من اثني عشرء الأربعة مع الوجوه الفاسدة 
الثمانية (©). 

(؟) هو أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر البغدادي» الشافعي» المعروف بابن الدقاق» فقيه 
وأصولي» ولي القضاء بكرخ بغداد توفي سنة 1417ه من تصانيفه : شرح المختصر» وفوائد 
الفوائد. 

(60 المتاسب أن يقول: مقهوم اللقبء لأن مفهوم المخالفة أعمء يشمل اللقب والصغة. . . كذا 
أفاده اين عابدين (التسعات 4956م 

(4) أخرجه مسلم (*4 007 وأبو دأود (/711). وأحمد )١١747(‏ من حديث أبي سعيد الخدري' 

والنسائي 0١‏ والترمذي .)١١5(‏ وابن ماجة (/7017) من حديث أبي أيوب. 


ا ا ا ين فك و حي ا ج كن اث او ليهات ' 


ونتفته 


لوث سج يجيي ةس يد ةي سيي. كاي قدنم ترب ث0 


:(0) أخرجه أب 


اديب الأول ؛ الحكتاب الكريم - مغهوم انتب 


211071 جعي ع ردس ترم ستو جب سجس ميس سس قصب مسح بل سج اح جد وج بج سه سح ب 
0 يي 2 
0 او مه 

م سمه 208 د 


إستعمال الماء واجبٌ يسبب إنزال |! 1 لمني «فَهمَ الأنصارٌ عدم وجوب الاغتسال 
بالإسال» أي: الا ل اف ا وو د لوس 7 
فهموا ذلك . 


«وعندئا: لا يدل عليهء سواء كان مقروناً بالعده”'2 أو لم يكنء لأن النص لم 
ينتاوله» أي: ماتناول غير المنصوص «فكيف يوجب نفياً أو إثباتاً» للحكم» ولهذا 
زاه المشايخ : العتاق»: والعفو عن القصاس.» والبثرء على حديث: اثلاتك جدعن 
جد وهزلهنّ جد: التكاحء والطلاق+ واليعينة 7 

دوالاستدلال منهم» أي: الأنصارء ليس بدلالة التنصيص على التخصيص بل 
وهي اللام الموجبة للانحصار «وعندنا هو كذلك» فإن 
الخرعل اق كاك القيسا» آي .في وجوبةه الشسل الذي «يتعلق بعين الماء» أي 
المت «غير أن الماء» ثابت في الإأكسال تقديراًء لأن الماء «يشبت مرة 


عانا» نظ والكسر 33 المعايئنة» يسني الإنزال «ومرةٌ دولالة» با 1 بالالتقاعء إد الادخال 


5 5 ارك ويا 5 0 
دليل الإنزال» وأفاد ابن نجيم : إن الأانصار رجِهوا إلى قولي المهاجيين لنا 
أخبرتهم عائشة يكنا يحديث ‏ 1319 الْتَقَى الختّانان وعَأبَت الحَشْفَةء وجب الغدل 
أَنْزلَ 1 04 0 وعليه الإجماع فكان حديث: «الماء ع من 5 الماء» متسؤضياء 


«بحرف الاستغراق"» 


وحمله بعضهم على الا حتلام ٠‏ 


م ب 
220 كما حديث : «خمس من الفواسق يقتلن في 
9 8 أله 
العقورر والحية والعقرب» المفهوم هنا أن عدا هذه الخمسة يحل قتلهم»ء مع 
' : الذئب داخل في الكلب العقون (#): 
٠‏ حديث عائشة . 
٠‏ ماجه زوع. )٠‏ بيلفظ: . . والرجعة؟ 


أيها 2 «الموطأ» 


الحل والحرم» الفأرة والحدأة والكلب 
أن الذثئب 


0 5ك والترمذي (:م١١)»‏ وآابن 
: 6 بدل: «واليمين» من حديث أب هريرةء وإسناده ضعيفف . و 
٠ 0‏ : . بلفظ : «والعتاق*. 


أخرجه 


31 1 ع 
١ 0‏ : «مشكاة الانوار» ”/ ش 41 والدارقطني (050)ء وأحمد 


عملم 0 22*5١‏ وابن 
ممه م ديك ٠‏ أعي هرير 


كيجور 


50 إفاضة الأنوار على أصول المنار 


[مفهوم الصفة والشرط] 


«والحكم» كجواز النكاح «إذا أضيف إلى مسمى» موصوف «بوصف خاص» 

نحو: «#المخصكت الم مق تيب [الساء: 55] دأو عُلّقَه الحكمُ #بشرط خاص» نحو 
وَمَن لم يَسَْطِعْ مك طوَلًا» الآية [النساء: 5؟] «كان» كل من الإضافة لك 

«دليلاً على نفيه» أي الحكم «عند عدم الوصف أو الشرط عند الشافعي» فنفي 
الحكم بانتفاء الشرط . 

«حتى» إن الشافعي «لم يجوّز نكاحَ الأمة عند طؤل''' الحرة» و» لا «نكاحَ 
الأمة الكتابية» لفوات الشرط» في الأمة «والوصف» في الكتابية «المذكورين في 
الغضص» المذكور . 

«وحاصله: أن الشافعي أَلْحَقَ الوصف بالشرط» فنفى الحكم بانتفاء 0 
فالنفي حكم شرعي عنده» وعدم أصلي عندناء فلا يجوز تعدية الحكم المعدوم "" 
عتف عدم الشرمل؟ غبدتاء ويجرز عنذه «واعغيرٌ الععليقٌ بالشرط عاملاً فى تنغ 
الحكم» «7** كمثلك الطلاق «دون» منع «السبب»*2 كأنت ت طالق «حتى أبطل تعليقٌ 
الظلاق» للا جبية» *: إن تروجتك فأثت طالق ووالعتاق» * إن اشتريتكٌ فأنت حرء 


)00 الوك" الغنى. وفي هامش (ه): أما عندنا فيجوز. (*). 

إفة في النسخ عدا (ه): : تعدية المعدومء وفي هامشها: : قوله: (فلا يجوز تعدية الحكم 
المعقيع) أي؛ لا يجوز القياس عليه كما قاس الشافعي الوصف على الشرط وألحق 
به (©). 

() متعلق بالمعدوم. (©). 

(5) أي: عامل في منع وقوع الطلاق هناء لا في وقوع الطلاق كما هو عندناء لأنه عندنا عامل 
في الحكم. أي في وقوع الطلاق. (*). 

(5) فعل الشرط عند النحويين سبب وجوابه مسبب» وأما عند الشافعي فبالعكسء. أي لو قلت: 
إن تزوجتكِ فأنتٍ كذاء كان فعل الشرط مسبباً وجوابه سبباً» وإيقاع الطلاق هو الحكم» 
فلو تزوجها بعد مدة لم يقع عنده لأنه ‏ وقت ما تكلم هذا الكلام ‏ وجد السبب وهو: أنت 
كذاء ولم يصادف مسببه فيلغو. وعندنا السبب هو حصول الزواج أي على مذهب 
الهويين ‏ بأن فعل الشرط سبي وجوانه حسبب + فل يتعقد السعلق بالشرظ سيا إلا ختد 
وجود الشرط. (*). 


دع وهاي ما 


البو الى ين م خينزت ٠‏ 


ليس سي 


ا 20 


يباب الأول ؛ الكتاب الحكريم - مفهوم الشرط والصفة. 2 ١‏ 2002 


مسيم اس جسسم عمجيس مسب سسب 
صم مصمف م عمد سسسب سس م حص وب سس سمو سه عي حي بح سيوج يصد ب جد يه +1 جد مسي لح مص 


ف 


لان ! لسيب”"' لم يتقرر «بالملك» فلغا التعليق «وجوّز الذكفير لليمين”" «بالمال قبل 
2 الحنث6” لوجود سبيه 7 


0) 


ومين الستكم «الملق بالشرط لا تطعد مني لياق بلى حلذ جره اشر 
الأنَ الإيجابَ» كأنت طالق «لا يوجد إلا بركنه» وهو ضدوره من أهله”'؟2 دولا ينبت 


0 إلافي محله» وهو الملك «وهاهنا)”) أي في تعلق الطلاق والععاق بالميلك ‏ 
:5 «الشرظ 5 بينه»” ا الإيجاب «وبين المحل. فبقي» الإريجاب «غير 10 
2" إلى المحل؛ وبدون الاتصال» أ اتصال الويجاب «بالمحل لا ينعقد» الإيجاب 


ابيا 5 في الحالء فكان تأثير التعليق في تأخير السببية للحكم إلى وجود الشرط» ‏ 
فاعتبر الملك عندله» فصحّ تعليقهما بالملك حينئذٍء وقوله عليه ميدن والسلام :. 


:95 بشلاق قبل السشاع6"؟ مسسول على تفي عدي 3 أ صرّح به في 


«الهداية»”" أل وبطل تعجيل التكفير لذن سميةه الحنث ولم يوجد» وجاز 5 


ا لأن مجموع ع الشرط والجزاء كلام واحد عندناء فلم يكن الشر شرظ تتصيهة ‏ 


| لف لي #له اتوك ادك سبرة رقم قل ملك إياء عيلقي: (8). 

. 49. بأن قال: والله لا أفعل كذا. (*#). ' 

م الخلاف يالمال. وأما غير المال وهو البدني» فلا خلاف بيننا وبيتهء أي لا يكفر إلا بعد 
2 اعدف الماك هو الإطعام أ الكشوة أو عتق الرقبة» وأما البدني فالصيام . )»2 

اده ع نل وهو اليمين . (8:) . ْ 


5 لك .عندنا التقدير: إن حنثت فعلى ا وعنده زك عت .قا اليعيين. . 0 

:230 بأت يكرت مالك -. (). ظ ' 0 

1 48 آي لأئه هاهنا. 2 

1807 لشن ط (إك وزو عل هال ينه ه (أي بق آننق هذا وبين العمل 1 وبين الملك) © أي ملك : 


00 0 5 


ا 1 ك3 ب أو ملك التكاج (*) بتصرف. 
أي غير متضل”' («ه), + ١ ١‏ )7 
م )'١‏ أخرجة ابن ماجة (449044 من حديك ا مخرمة» 6 مهن ل 


...عبد الله بن عمروء المي ا لي ا وانظر «فتح ع الباد كا 


1 . 5 مم قم أو«التلخيض الخبيرة 1 


ا 1 


في () و(خ) و(ع): التخييرء والمثيت من ذه وهامشن هه وهو الذي م صوّبه ابن عابدين . : 
في #تنسمات الأسخارة 00م ا : 0 0 
كر المدايت الل ٍ 


إفاضة الأنوار على أصول المنار 


هفلكم 


* رحمل المطلق على المقيد] 


«والمطلق» مايدل على !١‏ لحقيقة بلا قيدء والمقيد مع قيد «يحمل على المقيد. 
وإن كانا في حادثتين» أو حادثة «عند الشافعي» مثل كفارة القتل» خيلا غإتها عقيدة 
بمؤمنة «وسائر الكفارات''' غير مقيدة» فيحمل عليها «لأن قيد الإيمان”'' زيادة 
وضف يجري مجرى الشرظ» قيوجب النقي؟ للحكم «عيد عدمة؟ أي الوصف «في 
المنصوص»'' يعني أن اليد ورعيف الإيماة فيها يفي الإجزاء علد غنيعه يتاه على 
اعتبار مفهوم الوصف كمفهوم الشرط «وفي نظيره من الكفارات لأنها جنس واحد» 

«والطعام' الغابت «في» كفارة «اليمين» لم يثبت في»؛ كفارة «القتل»”*' مع 
أنهما جنس واحد «لأن التفاوت» بينهما «ثابيت باسم العلم» وهو عشرة مساكين» 
فإنه اسم جاعدا «وهو» أ: التنصيص باسم العلم «لا يوجب إلا الوجود» أيى: 
وجود الطعام عند وجود عشرة مساكين. ا 

«وعندنا لا يُحمل المطلق على المقيد» إذا وردا في الحكم «وإن كانا في حادثة 
لإمكان العمل بهما' بالتشديد تارة» والتسهيل أخرى «إلا أن يكونا في حكم واحد»ه 
وحادثة واحدة» فيحمل ضرورةً تعذر الجمع . 1 

«مثل: صوم كفارة اليمين» ورد فيه «فصيام ثلا ئة أيام» مطلق» وقراءة ابن 
مسعود اثلائة أيام متتابعات» مقيد ؛ فتقيد د فإنه تشيك بالتتابع بشراءة ابن مسعوةدة 
«لأن الحكم الواحد ‏ وهو الصوم ‏ لا يقبل وصفين متضادين»”') متخالفين : التتابع 


.)*( مثل: كفارة اليمين. وكفارة الظهارء وكفارة إفطار رمضان.‎ )١( 

(0؟) بقوله تعالى «هَتَحِرُ رَمْسَمَ مُوَمِكرٌ». (*). ١‏ 

(م) أي في الآية لا يوجد كلمة «مؤمنة» التي هي وصف «رقبة؟. (#). 

(4) إشارة إلى سؤال يرد على الشافعي: وهو أن الطعام لم يثبت في كفارة القتل حملاً لها على 
كفارة اليمين» والكل جنس واحدء فأجاب بقوله: لأن إلخ. . . (*). 

(0) من قوله: ورد فيه إلى هاهناء زيادة من (أ). : 

(1) قوله: وصفين متضادين. أقول: وصف الوصفين بالمتضادين» غير صحيح لأنه إن أريد 
بالوصفين التتابع وعدمه فهما ليسا بمتضادين بل هما متناقضانء وإن أريد بالوصفين التتاج 


ابي لخديو “يوا برهسة 0 


بزبزب الأول + الحكتاب الحكريم - حمل المطلق على المقيد ف 198 ٠‏ هننةه 


ش وعدمه «فإذا تبث اتقييده بل إطللاقه». 


١ 'ٍ‏ أما الي صدقة لقره بخقة خوية 3ه ده - وهما: : «أدُوا غم كل جر 


وعيد و «أذوا عن كل حر وعبدٍ من المسلمين»”” دفي السبب»ء ولا مزاحمة في( 


0 لجواز تعددها #فوجب الجمع؟ ب نير التصين الم ل ا 
عون" مطلق الراس سيبا» والراس المؤمنة سيباً. 
دولا تلم أن القيد يم الخرطة مطل جواب عن قوله القيد جار مجرى 
لشرطء فإن الصفة قد تكون علة وقد تكون اتفاقية #ولعن كان» ؛ بمعتى الشرط 
لك يوجب النفي» للحكم عند عدمه”؟؟ داسو بي 0 


5 «ولئن كان» يوجب النفي «فإنما يصح الأربعويه؟ به على غيره أن لو صحت 


الممائلة» بين بين المطلق والمقيد «وليس كذلك» فإن المفارقة ثابتة بينهما «فإن القتل 
أعظم الكبائر» فاشترط الؤإيمان فيه لا فيما دونه» فإن تغليظ الكمارة بقدر غلظ 


| الجناية. . 


دوآما» ؤيادة «قيد الإسامة» في الإبل «والعدالة» فى الشهود «فلم يوجب النفي» 


1 ٍ رم حمل المطلق على المقيد «لكن السنة المعروفة في؟ حديث !إبطال الزكاة عن 


العوامل والحوامل» والعلوقة تأوسيت نسح الإطلاق» لحديث: «في خمس ص الوبل 
سس سي ب سف سس يسيس سه 


: 1 0 : لمر ى اليا وكيا أن ابن لام اده وإنّ كانا وجوديين ولا متناقضين» بل 


هنا سركيان مخ الشيء والمساوي لنقيضه» كالزوجية والغردية مثلاً للعددء فلا يسميانت ٠‏ 


: ا 1 0 ٍ. بالمتناقضين لكوثن 1 محقم وديا » ولا متضادين 0 ارتفاعهما . والمتضاماة بمخلااف 
01 3+ #لقاء النشيره مصعطفنا البرهاني: ظ 0 

ار أخمرجه اط محدكك) واد ارقي ١8١‏ 57 من حديث ابن صعيير» وانظرة السك . 

+ 5 0 :“الر! أية» / له 31 6 ّ' : 

0 (؟) . أخخراجه البنتري. ف 3 5-5 485 والسهه رم 3 من حديث ابن عمرء؟ اوانظرة 


3 0 .انعسي الراية / 1 5 


ا الو ا 


0 1 3 أي: لو ثفن الإيمان بأ كان عتدك عيد كأفر» قانتفاء اسائة ل 0 أنتفاء ٠‏ الكم و وهو' م 7 
17 أ :أصدقة الفطرء. بن يجيه عليله دفع الصدقة عن هذا العبة ٠‏ 0 ع2 ا 
2 اليد كنار لقتل انم 6 كك الوم ل ري 


1ك إفاضة الأنوار على أصول المنار 


لاسا ل سس 


عم سس ع 


6" ل أنه قد بحديتك: «فى فس من الايل الساضة زعاء1؟ 
«والأمر بالتفبت» آي بالعرققف دفي نيا القاسق» جيك جك ابل ث ختيتزاك 
[الحجرات: ]0 «أوجنت : نسح الإطلاق» في #وَاسْسَمْيِدُوأ سَِيِدَيْنِ م من رَجَالِحكُم # [البقرة : 


7 لا أثة فيل ب« وَأَشِْدُوأ دوق عَدَل ل يك » [الطلاق: ”] فلم يلزم الحمل. ممع أن 
الأول في السيب. والثاني قي الحادثة*. 


(0) أخرجه الترمذي .)57١(‏ وأبو داود )١574(‏ و(559١).‏ وابن ماجه .)١!98(‏ وأحمد 
(0 )من حديث أبن عمرء وهو حديث حسن. 

(7) أتخرجه الدارقطني ؟7/ 11-1١8‏ عن ابن عمر وضعفه. 

3 خلاصة حمل المطلق على المقيد 
١‏ حادثة واحدة وأحكام مختلفة. ٠‏ مثل كفارة الظهارء هي حادثة واحدة ولها ثلاث 
أحكام : 'تحرير وصيام وإطعامء والمولى سبحانه وتعالى قيد الأول والثاني بقوله #بّن قَبْلٍ 
أن يِتَمَآسَا» ولم يقيد الإطعام. فهنا يحمل الشافعي رحمه الله تعالى الثالث عن الأولين. 
" كفارة القتل حادثة واحدة ورد فيها قيد ب «#مُؤْمِكَةَ تيه وكفارة الظهار واليسيين: حادثة 
أخرى ورد فيها إطلاق وهو قوله تحور رَكْبَةَ» فالشافعي يقول قَيْد الإيمان والظهار 
وسائر الكفارات مراد هنا. ونحن نقول قيّد المولى كفارةً القتل بمؤمتةء لأن القتل من 
أعظم الكبائر» وأما في سائر الكفارات فلا يشترط إيمان الرقبة. 
اعتّرض على الشافعي رحمه الله بأنكم كما حملتم اليمين على القتل في حق قيد 
الإيمانء فينبغي أن تحملوا القتل على اليمين في حق إطعام عشرة مساكين وتثبتوا فيه 
الطعام أيضاً. فأجاب: أن لفظ عشرة مساكين اسم علم (وهو لفظ عشرة مساكين) من 
أسماء العددء وهو لا يوجب إلا وجود الحكم عند وجوده ولا ينفى عند نفيه» فإذا لم 
يوجب النفي في الأصل وهو كفارة اليمين فكيف يعدّى إلى الفرع؛ وهو كفارة القتل 
بخلاف الوصف فإنه يوجب النفي عند نفيه . 
عندنا لا يحمل المطلق على المقيدء إلا أن يكونا في حادثة واحدة وحكم واحد مثل 
كفارة اليمين» قوله تعالى ظمَمَن لَدَ يد فَصِيَامُ تَلنَةَ أَيَّامِ » على قراءة العامة مطلقة. وعلى 
قراءة ابن مسعود مقيدة ب (متتابعات) قراءة مقبولة عندناء إذ هي مشهورة. وأما الشافعي فلم 
يحمل المطلق على المقيد هناء لأنه لا يعمل بالقراءة غير المتواترة عندهء بل أخذ من قوله 
عليه الصلاة والسلام لأعرابي 
رواية «صم شهرين متتابعين» . 
5 يرد علينا سؤال: بأنكم قررتم أنه يجب العمل بالحادثة الواحدة والحكم الواحدء ففي 
قوله عليه الصلاة والسلام: «أدوا عن كل حر وعبد» وقوله «أدوا عن كل حر وعبد من 
المسلمين» ينيغي أن يحمل المطلق على المقيد لأنها حادثة واحدةء وهي صدقة الفط 


جامع امرأته في نهار رمضات مكعهدا لاصم شهرين» وفي 


ار سرادم ف تسوج ب ا ا ع 


ا رجرقة: إن القرا في التظمة آي ب ا 0 

1 ١ القرات؟ آي السماواة افي الحكم؛ فلا تجبٌ الزكاةٌ على الصبي لاقتراتهاء في‎ ٠: 
17 الآية”© «بالصلاة» تحقيقاً للمساواة''' «واعتبروا» أي قاسوا الجملة التامة #بالمملة‎ 0 
0 3 : ١ الناقصة يج 00 وأثبتوا الشركة . ظ‎ 


: 3 «وقلنا : : إن عطف الجملة على الجملة لا يوجب الشركة م ومن ل 
0 ماقلنا بالجملة الناقصة «لأن الشركة إنما وَجَبت في الجملة الناقصة لافتقارها إلى 

2 ماتتم به وهو الخبر «فإذا تم المعطوف «بنفسه لم نجب الشركة إلا فيما يفتقر إليه؟ 
ا - و دخليٍ 0 فأنتٍ طالق وعبدي را 0 السنوية تا أنه 0 إيقاعا”*' ؛ 
2 : ذ فنجاوب إبقولنا:. يحمل المظلق ع المقين: 7 الحادثة نه الف 1 الواحد إذا وردا ١‏ 
1 في الحكم للتضادء وأما إذا وردا في الأسباب أو الشروط فلا مضايقة ولا تضاذ: 7 000.: - 
0 فالحاضل: أن في اتحاد الحكم والحادثة يجب الحمل بالاتقاقء وفي تعددهما 1 ييه . 2 ' 
ين الحمل بالاتاقء وفيما سواهما اختلاف. (*), 1 1 ا 
ا 5 الفائل قوم من الحنفية» والعامة على خلافه. شر بح المتيني . 60 
(1) . أي: قوله تعالى «ؤوَأقِيطُوا الشلزة وَعوا اوكرة»ه.' 30001 ١‏ ب 0 
ا 5 1 3 :0 أي كما أن الصلاة يه قمعب ؛ عليه : فالزكاة له : تجسا ابيا أوعدتنا 1 4" ليا : 0 

0 3 الركاف ولكن لجل اد العطفء سل 0 عليه الصلاة سد 1 0 ني مال ٍ 5 
* :الصبي»:: (»), 1 م 

0 :مثال الجملة الكاملةء أي ا الكاملة من مبعداً وخبن: ينب طالقء لكوم طالقة ومثالة 2 
3 3 الجملة الناقصة : قصةء» ةء أي ناقصة الخير : زيشب» اثالق وهند (©0.. د ب 
ل 7 كان كان الجملة الاخيرة تامة إيقاعاً لكتها ناقصة تعليقا افضازت مدترية 32 5 4 
: بالتمليق يللاف قوله: :إن بعلت الداى فأنتٍ طالق' وزيئب طالق» فإثه يه 3 طلات رن 0 
زيشب» إذ لو كان غرضة التعليق لقال: وزينب ذون ذكر الخبرء. عام ير 
:*واعد : (ؤهو لفظ طالق» فإن أعاب' أعلم أن غرضه التدجيز اه 00 كام د 
: 0 0 (ه) (ع): تعليقاً.! والمنيت من019 (م) (ظة 111 1 1701 
أن 0 0-6 الأول ل" (طالق» و عي 0 0 0 


فته 3 إفاضة الأنوار على أصول المنار 


اك 


00000 ببمسسيبهب- ا‎ : ١# 
1س يغ‎ 77 


9 ( 
لإمكان الجمع» فيتنجزء كما مر في بحث لواو . 
ه [تخصيص العام بسببه] 


اوالعام الوارد على سبب خاص”؟؟ وإذا مرج مخرج الجزاء'1 نحو: سجد. 
فقيما روي أن الرسول وَل فيا لس 

«أو» خرّج «مخرج الجواب 5 يزد عليه» أي على قدر الجواب». كمن دعي 
إلى القناء فقال + إن تقديت تعبدي حدّ فإنه يختص بذلك الغداء. 

«أو» خرج مخرج جواب «لم يستقل» بالفائدة «بنفسه» كقول الآخر: اليس لي 1 
علياق الف فيقوله: أو 


«يختصٌ» العاه”") «بسبيه» ولا يتعداه إلى غيره اتفاقاًء أما الأول فلأنَ المتقدم 


(41 سلف ص98١.‏ 
(؟) الوجه اللخامس من الوجوه الفاسدة العام. . 
وتفصيله: إن صيغة العام إذ1 وردت ض سق شقض خاص في تعن أو قول الصحابة» فإ 
كانت كلاماً مبتدأء فلا خلاف في أنها عامة لجميع أفرادها ولا تختص يسبب خاصٍ 
وردت فيهء وأما إذا لم تكن كذلك بل خرجت ممخرج الجزاءء كما روي أن ماعزا زنى . 
فزجم فكلمة (رجم) وقع موقع الجزاء (*). 
(#) أي على قاعدة: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. ظ | 0 
(4:) ونحو: زنى ماعز فرجم. واللفظ : لفظ الرجم والسجودةء والسيب: هو زنا ماعز» وسجوة 
السهو. (*#). ١‏ ' 
وقوله: سها فسجدء أخرجه مسلم: (017): والترمذي (موع), وأحمد (1804) من 0 
حديث أبن مسعود. . ' . :. 
. (6)0 بلى: مختصة يسؤال منفيء كقوله: أليس لي إلخ. . . ظ 0 1 3 
نعم: تجيء يراب سوال معيثة أو مفي» كقوله: ألي عندك» أو أليس لي 0 
إلخ . ... (6#. 0 56 | 0 50 1 
ل ا ا 
١.‏ فكلمة (رجم) عام اختص بسيبه وهو الزنى» وكل ذات يرجم ٠:‏ :ا لايم 1 
؟ لاعبدي حر) عام اختص بسببه وهو الغداء عند الداعي» الم 
.عيليه:.. 0 : 


4 


لباب إلثول , ٠‏ الكتاب الكريم ' - تخصيص العام . - هيع امكيف إل رماع 14 م ْ 
0 لديز .ددم 1 لصي 


سبمسي سب سيبس سو 


0 سيب وجوبةء». والحكم يختص بت ب“ وأما الداتي فلن ها ذكر في السؤال. 1 
كالمعناد في الجواب»: فيختض بذلك الغداءء وأما انالك فلآنه لما 2 يفد بدون 5 
انا قبلهء بكر لفاس الوم فجعل إقراراً .. 


مان .خرخ واي عسي لكنه زا على در اليدرانة 2 في ونه 0 
3 اللداعي إلى الغداء: إن تقديتٌ اليو فعبدي كي «لا يختص بالسبيب» ويصير. . 
1 : مبغدثا» كلام 1 أي زيادة اليوم» ع لج اع ا ا ّ 
1 مه لا قلي التيامة زهو ذكر اليوم «خلافاً للبعض» كزفر 0 ظ 


1 0 يي 4 1 ا 3 [تخصيص العام بغرض المتكلمع. . 2 
0 توفيل» 00 بعض الشافعية: «الكلدم المذكود للمدح» 5 0-5 5 قش يه" 0 
يان : وو 8 أو الذم» كك «دَالديت كرو لذّهَبَ -- [التسوبة : د ٍ 
َ«2 ع وإث كان اللفظ عاماء. 4 وعد في الحلي».: ا : 


4 


خَ 6 
ل 3 0 ل 
ا ا امف وه الل وروا ب ا 


و هذا فاسد» 0 انتافي”7» 0 فلا يختص العام عندنا عرض | المتكا 0 


1 0 3 1 5 [الجمع لمعاف ف إلى جماعةع :. 
6 «دقيل» قله ذقر 1 0 ع المضاف إلى + جماغةة خكمه . جطيفة حنيقً الجناعة في . 


3 2 3 1 يي وتعمء عام إختض: ب يسببه وهو قوله: اليش لي نيك ؛ فيلزيه البلع.) هذا 3 3 
0 وقت قر اءتي هنذا البحث . (محمد ع البر ل 2 : ال 

لا لضرورة تغذير الأثر بلا مؤشة :ذه (ابْن ملك) (*0-. عر ا عا مي ا ا عه 
قفا 01 إذا نوق الجوابيا صدق دوأنة. 2 3 ب فحتمل الجوابٍ ولا يدق قضاء: م 00 5 
سوم وم 3 
00 أي: تعدم التاني ين دلألة العلام ع الممرم ب يضيغته ؛ 5-3 دلالت مل الس ِ ا 
287 فتركي العرأة عن ليها (*6. ا 0 
20 الفوله تعإلى ا«ة 95 شنةه 37 الصلاقة توق صن 0-0 كل و و امهم م زفر 0 
: أ مدياة وي هلاه 0 المغلاق الم جساعة. إنضاف الى 2 2 1 أوجناد 10 : 


58 
ا ' ا 
حؤوثيية او من مون لبا رةه بهن * 


5900 
3 


مخ إفاضة الأنوار على اصول المتار 


59 حب ساسم عسو يمسم سهد سب وشم ص سم عمس ول 


لاوعتدنا يتقضن متايلة لأساء بالانع و1 للعرف» إذ يفهم من: ا القومُ 


دوابّهمء أن كل واحد زكب دابغه «حعى إذا قال لامرأتيه: إن ولدثما ولدين 
فأنتما طالقان» قولدت كل واحدة منهما ولداً طلقتا» ولا يشتر رط ولادة كلّ ولدينء ٠ش‏ 
خلا فا لوقي , | ظ 


4١ 


22920 
إفرة 


«وقيل» قائله الجصاص: «الأمر بالشيء ية 5 يقتضي النهيَ عن ضدّه» قدا كان أو 
أضداداً » ثم منهم من عمّم في الإيجابي والندبي» فهما نَهْيا تحريم راغي تبي 
الضدء وملهم من غتصصن أمر الوجوب. «والنهي عن الشيء يكون أمراً بضده”” 
لو وكسيا كالحركة والسكونء. لا لو متمبدا . 

«وعتدنا الأمرٌ بالشيء يقتضي كراهةً ضدّه؛ أطلق الأمرء فشمل أمر الإيجاب 
والندب» ومراده غير أمر الفور» لتنصيصه على تحريم الضد المُفَوَتَء وعلى هذا 
ينبغي أن يقيد الضد بالفوت «والنهي عن الشيء» يشمل نهي التحريم ١يقتضي‏ أن 
يكون ضده في معنى سنة واجية» أي: مؤكدةء كالواجب في القوة. 

«وفائدة هذا الأصل» أي: اقتضاء الأمر بالشيء كراهة ضده «أن التحريم' 
الثابت في ضد المأمور به «إذا» أي لما «لم يكن مقصوداً» بالأمر لثبوته ضرورة "لم 
يعتبر» مفسدا للعبادة «إلا من حيث يفوّت الأمر» أي المأمور به «فإذا لم يفوّته» لم 
يكن مفسداء بل بل «كان مكروهاً كالأمر بالقيام» إلى الركعة الثانية «ليس بنهي عن 
الثمزه قصداًء حتى إذا قعد ثم قام لم تفد صلاته بنفس القعود» لأنه لم يفت بهل 
الضد ما هو الواجب بالأمر»ء وهو القيام «لكنه يكره»"”" أي: القعودء لتأخير 
الواجسيه. 


عياةة لقاعدة الأمر بيه م وهو القيام هناء عدي ناي ضذه؛ وهو القعود عن !' 


0220 ان ا‎ <١ 


[الأمر بالشيء نهي عن ضده] 


كمأ قال تعأا لى مره ممم 3 َاذَانهم » والمراد منه: أن كل واحد جعل أصبده بعش 61 ١‏ 
لا في آذان الجماعة. (*). 3-3 


قائله العامة من الحتفية والشا امة بالنساقن كذا في التحرير )2 


. 
اب" يه 


لقان 
ى الثانية هنا. (#). 


1 موا 


الباب الأول * كالاب الصكريم - الأمر بالشيء نهي عن ضدهة 


ا 0 
مي حم تست يي سس سس م ات تلت 


دولهذا» أي أن النهي يقتضي ا الضد «قلنا .لت المخرم لما نهي» في 
0)00 
لحديث ١عن‏ لبس المخيط» لوكو سات الالو 
والرّداء؛ انيما 9 ما تقع به الكفاية. 


دوتيةا» أى: أنه يوجب كراهة ضده إذا لم يفوته «قال أبو يوسف: إن من 
سجد على مكان نجس لم تفسد صلاتهء لأئعة أي السجود عليه #غير مقصوة 
بالنهي» وإنما المأمور به فعل السجود على مكان طاهر» والسجود على مكان نجس 
لآ يو جيه اقوبات المأمور يد «فإذا أعادها على مكان طاهر جاز عنده»”"' ويكره. 


«وقالاً: الساجد على النجس بمنزلة الحامل له» أي للنجس «والتطهير عن 
حمل النحاسة فر ض دائم» في كل أجزاء الصلاة. (فيصير ضده» وهو السجود على 
النجس «مفوّتا للفرض» فتفسد صلاته «كما في الصوم» فإنه يفسد بالأكل فى جزء 


من وقته . 


2 ات 00 '٠‏ 
010( بقوله يَيهُ: «لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل...». (*) 
بتصرفا. 
5595868 البخاري (017/44): ومسلم 0-6 والعرمذي (**8)؛ وأير داود 890 41 
والنسائي 4/0؟١.‏ من حديث ابن عمر صَهن 
8 رق 7 المسألة مثل تأخير القيام إلى الثانية . 1 


7 م 22111007 


فصل 


في بيان الأحكام المشروعة” 


«المشروعات» للعياد «على نوعين»: 


مشروعة شرعية 
عزعهة رخصة تكليفية: عددها حمس وجوب وضعية : عددها حمسة 
(شمل القرض والواجب) - صحيح - فاسد ‏ شرط 
0 كع 3" 5 تحريم (ترك الفرض) - (مثل الطهارة) مانع 
ندب إباحة ‏ كراهة (مثل الحيض) ‏ سبب 
(مثل الوقت») 
حقيقة بجاز شملت التحريم والاساءة ترك والديوييية ترك 


أحق نوعي الحقيقة وهو: 
ما استبيح مع قيام السبب 
حرم وقيام حكمه كالمكره 


ما استبيح مع قيام السبب 
المحرم» لكن الحكم تراخى 
عن السيب إلى زوال العذر 


أتم نوعي المجاز: ما 
وضع عنا من اللإصر 
والأغلال» سعي بذلك 


ما سقط عن العباد مع 
كونه مشروعاً في بعض 
الأوقات كقصر الصلاة 


على إجراء كلمة الكفر كالمسافر رخص له الفطر لأن العزيمة لم تبق في السفر وتسمية العزكة 
وإفطاره رمضان وإتلاقه مال مع قيام السبب وهو الشهر مشروعة تخفيفاً في رخصة مجحاز حتى لم يبز 
الغيرء وترك الخائف على نفسه لتراخي حكمه إلى إدراك حقنا وتفرع .لنينا الاتمام خلافاً للشافعي 
الأمر بالمعروف والنهي عن عدة من أيام آخر. وحكمه: عليه السلام 


المتكر وجنايته على إخرام 
وتناول المضطر مال الغير.. 
وحكمه: الأخذ بالعزعة 
1 


الأخذ بالعزيمة أولى إلا أن 
يضعفه الصوم ولو صير 
حتى مات أثم 


فالعزيمة: مالم يبن على أعذار العبادء كالإيمان بالله . 
والرخصة: هي التي تبنى على أعذار العباد.ء مثل عذر المرض وغيره. (*©). 


إزباب الأول ٠‏ الكناب السكريم - العزيمة ننه 


[العزيمة]: 
«عزيمة: وهي» لغة: القصد المؤكد» وشمرعا : «اسم لما هو أصل منها» أي من 
المشروعات «غير متعلق بالعوارف 206 بيان لأصالتهاء والمراد به: ما يثبت ابتداءً 


(وهي أربعة أنواع»: 
«فريضة: وهي ما لا يحتمل زيادةً ولا نقصاناً» لأنها مقدرة شرغاً ة «ثبيتت 
3-5 قطعي ١لا‏ شبهة فيهء كالإيمان والأركان الأربعة» وهي الصلاة والزكاة 
ِ 7 
«و» الفرض: «حكمه اللزوم علمأ”؟ أي: حصول العلم القطعي بثبوته 
ووتصديدا بالقلب» أ : وجوب اعتقاد حقّيته «وعملاً بالبدن انل يُكفر) ‏ بضم 
لسكرت . أي يتسبه إلى الكفر «جاحده» لوجوب التصديق «ويفسق تاركه» لوجوب 
العمل «بلا عذر» إكراه ولا استخفاف. 
” «وواجب: وهو ماثبت بدليل ظني فيه شبهة» أطلقهء فشمل خبر الواحد 
والمشهورء والكتاب المؤول «كصدقة الفطر والأضحية» وتعيين الفاتحةء. كبتوأ بخبر 
الواحد. 
«وحكمه اللزوم عملاً» كالفرض دلا حلماً على اليقين؟ للشبهة في دليله «حتى 
لو باقن اد ويفسق تاركه» تيلوناء كما 9(إذا اسعشف بأخبار الآحاد» بأن ل" يرف 
| اجياً «فأما» لو ترك (متأوّلاً فلا» لأن التأويل سيرتهم عند المعارضة. 
لعمل بها واجب تر تهم 


“ال (وسنة: وصي الطريقة ع ال ا اد د و أو 
الراشدين» أو بعضهم » كذا في ا 
«وحكمها: أن يلي المرء بإقامتها» حَرجٌ النفل «من غير افتراض ولا وجوبء 


(1) العوارض: الأعذان. 

(؟) ويقال له: فرض علمي» وفرض تصديقي. (#). 
() تفريع على «تصديقا». (*). 

(4) انظر: «التحرير» ص”27*07 و«تيسير التحرير» / ل" 


200 
ير ا إفاضة الأنوار ١‏ , 


إلا أن البيةه عند الإطلاق «قد تقع على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وغير 


0 الصحابة» لحدييق : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد 21 
«وقال الشافعي : مطلقها طريقة الرسول ١5‏ حملا على الحقيقة؟' . 
'وهي نوعان»؛: 


*سنة الهدى» وأخحزم”») لتكميل الدين ؛وتاركها يستوجب إساءة» والاسا:0؛) 


دون الكراهة””' «كالجماغة والأذان» والإقامة. 

ب - «وزوائد» أخذدّه حسنٌ «وتاركها لا يستوجب إساءة. كسئن الرسول يبد 
في لباسه وقيامه وقعوده» وتطويل الركوع والسجود ونحوها. 

4- «ونفل : وهو ماء شرع لنا لا علينا . 

وحكمه: أن «يثئاب على فعله ولا يعاقب» ولا يذم «على تركه. والزائد على 
الركعتين للمسافر نفل لهذاء أي لأجل أنه يئاب على فعله ولا يعاقب على ترى©. 

«وقال الشافعي: لما شرع النفل على هذا الوصف» وهو عدم اللزوم «وجب أن 
يبقى كذلك» غير لازم بالشروع . 


0 ألفرجنه أبو داود (/45519)+ والترمذي (59/5). واين ماجه (47). وأحمد (17145) من 
حديث العرياض. وهو حديث حسن. 

(0) توضيحه: أنه لا خلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله في تعريف السنة وحكمها 
المذكورين. وإنما الخلاف بيننا وبينه: في أن لفظ السنة إذا أطلقء ل يطلق عار عاينة 
غير النبى عيه أو لا؟ الثاني مختارهء والأول مختارناء ودليلنا قوله يكيم «من سنّ سنة 
سن اين وأجر من عمل بها» فكان كلمة (من) تعم الناس. اه (قمر الأقمار على 
الهندي) (*). 

(*) أي: والتي أخذها إلخ. . . (*) 

(4) هي اللوم والعتاب. (ابن ملك) (*). 

(5) أي: التحريميةء لأن الكراهة عند الإطلاق تنصرف للتحريمية. (*). 

(7) ولا يقال: إنه يخالف ماذكره الفقهاء» أنه لو صلى أربعاً وقعد على الركعتين تمّ فرضه 
وأسادع أن هذه الإساءة ليست باعتبار نفس الركعتين بل لتأخير السلام واختلاط النفل 
بالفرض . اه (هندي) (*) 


١ 


إلباب الأول : الحكتاب الكريم - الرخصة : مرك 


يصعت سمسة ممم ممه 
0 >”»>»“ل>»١"ا-‏ 
مسي مس ص مس سم ع ل مرو ست ل 
7 بلك 


لا 000 


«وقلنا: إن ما أدّاه وجب صيانبية2'70 لأنه صار حمَّاً لله تعالى «ولا سبيل» إلى 
صيانته «إلا بإلزام الباقي» وإتمامه لكونه شرطاً لبقائه عبادة» لا لكونه عبادة» قال 
تعالى : ليلا بطلا أعملكر » [محمد: *5] وعدم إبطاله بإلزام الباقي. 

«وهو') أي: الشروع في النفل «كالتّذر» لأنه «صار لله تعالى» دليل آخر على 
لزومه بالشروع «تسميةء لا فعلاً» بمنزلة الوعدء فيكون أدنى حالاً مما صار لله 
تعالى فعلاً وهو المؤدّىء ثم إبقاء الشيء وصيانته عن البطلان أسهل من ابتداء 
وجوه 

«ثم لما وجب لصيانة نذره» مع أنه قول «ابتداء» ‏ بالرفع فاعل ‏ وهو الشروع 
في «الفعل» للمنذور «فلأن يجب لصيانة ابتداء الفعل» المشروع فيه «بقاؤه» أي 
الفعل «أولى» لأن البقاء أسهل من الابتداء» ومعنى العبادة في الأفعال بالنسبة إلى 
الاقرال7. 


عدب ذال عضة ا ظ 
«ورخصة»: وهي - لغة -: اليضر والسهولة. وضوعا؛ اسم لما بني على أعذار 
العياف. 
«وهي أربعة أنواع: نوعان من الحقيقة. أحدهما أحق» وأنسب «من الآخر» 
ونوعان من المجاز: أحدهما أتم» وأكمل «من الآخر». 


.)9#( من صلاة وصيام.‎ )1١( 

(؟) جاء بعد هذه العبارة فى ليه ونا وتهية وعاسش. (101 نضدة قالرا عي نا قثير عن سر 
إلى يسر من الأحكام. كذا في «التحرير». اه. وقد ضرب عليه في (ه). 
فل حجاصي #تسساك الأسعارة 111 : هذه الجملة وقعت فيما رأيت من النسخ قبل قوله 
«ورخصته» وكأنه سهو من قلم الناسخ» لأنها تعريف للرخصة»ء والظاهر أنها 90 
تعريفها بعد. اه. 


إفرة 1 
أنواع الرخصة 


هنا مم وت على أصول المنار 


انلها تمل لو اتسدرية: 0 عله ليا لي 
المؤاخذة «مع قيام» السيب «المحرّم وقيام حكمه» وهو الحرمة فلقيامهما معا 4:. 


ناي 


اع . 


«كالمكره على إجراء كلمة الكفر» يرخص له الإجراء مع اطمئنان القلب. دو, 
على «إفطاره في رمضان”''. وإتلافه مال الغير» يرخحخص له ذلك لإمكان التدارك 
بالقضاء والضمان. «و» كه«ترك الخائف على نفسه الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر «وجنايته» أي المكره «على إحرامه. وتناول المضطر؟ حال القشوّصة ةما 

ا 0 0 
الغير»”" بغير إذنه. يرخص له في ذلك . 

«وحكمه»: أي هذا القسم «أنَّ الأخذ بالعزيمة أولى' لبقاء المحرم والحرمة 
«حتى لو صبر» حتى قتل «كان * شهيداً» لبذل نفسه لإقامة حق الله تعالى 

١‏ «والثاني» من نوعي الحقيقة : «ما استبيح مع قيام السيب»ة المحرّم «لكن 
الحكم تراخى عن السبب» إلى وقت زوال العذر” "'. فلذا كان دون الأول 
«كالمسافر رخحص له الفطر» مع قيام سبب الصوم وهو شهود الشهر لتراخي حكى 
إلى إدراك عدة من أيام أخر. 

«وحكمه:2 أي هذا النوع «أن الأخذ بالعزيمة أولى» حتى كان الصوم في السفر 
أفضل «لكمال سببه»؛ وهو شهود الشهر «وتردّد في الرخصة» بين العسير بالونفراد في 
القضاء واليسر بيموافقة فقة المسلمين «فالعزيمة» وهي الصوم «تؤدي معنى الرخصة من 
جو»”*' فكانت أولى «إلا أن يضعفه الصوم» فالفطر أولى» ولو صبر حتى مات 
الع 

#ددوابا أت نوعي المجاز: فما وضع عنّا من الإضر» كالأعمال الشاقة 
«والأغلال» كلزوم العُلّء كحبس نفسه للعبادة سمي ذلك رخصة مجازل لأن 


2000 قيام المحرم شهود شهر رمضان» قيام حكمه: حرمة الأكل وما شاكله. (#). 
497 مل : ع عل با و و ا ل (*). 


الإفطارء وتقوم ايض عفد إدراك. ليام أخر لقضاء ل (*). 
220 لأنه إذا صام والناس ع ام يحي د ا 0 (*). 


دود وي ع ا حجر لو ا ا 


م د نمو ا اوت ةن ونث د 


الباب الأول : الحكتاب الحكريم - كر خصة 


مسبت سيت حو مسي بسحت حب و 505 حصا مس م بصم 
مم سد ب سد بيب بيصا و ارسي ب اجيم بسع وسوس جاسم جا جامد أ لعب مصخو ياي سيد ل سمسيوت 0 


002 وهو العزيمة «لم فيل مشروعاً» في 00 م كين ييا لفيدذدا عليه 
الصلاة والسلام . 


5 «والنوع الرابي؛ من الرخص : : «ما سقط عن العباد» أصلة امع كونه» أي 
ما سقط «مشروعاً في الجملة» أ : : في بعض الأوقات ١كقَّضْرٍ‏ الصلاة في السفر» 
فإنه إسقاط للواجب حميقة, ص قال رخصة.» عنى رخصة الاسيقاط, وهو 


العزيمة» والسنينيا رخصة ين أ حتى لم ييجز الإتمام» خلا فا للشافعي . 


اوسقوط حرمة» فتجب الرخصة». ولوامات ده أثم. فإن حرمتها ساقطة 
ماود وبين الثاني: أن المحرّم قائم في الثاني» وهنا غير قائم 
ستثناء «الخمر”؛' والميتة في حق المضطر م لأن المسعنى لا يهل في 


0 مَا اضطررتمٌ 20 [الأنعام : 85 تبحتى لو ضير ستتى مانته أو قتل أثم 


1 كات بشو إسرائيل المذتب عتهم لا تقبل توبعه إلة بقتل نفسهء وإذا تنس الثوب ل" يظهر 
إلا بالقص. والحائض لا يقربها أحدء وإلى غير ذلك . اه (أستاذنا) ل 

49 نحن نسميها: رخصة إسقاطء أي ترك العزيمة أولى» والشافعي يسميها: رخصة ترفيه» 
لذلك الأحذ بالعزيمة» أي عدم القصر عنده أولى . (*). 

قرف في (أ) و(م) زيادة عبارة الوسمي رخصة مجازاً» وليست هي في (خ) و(ه) و(ع). 

(4» واستعمال الدواء المحرم لا يجوز إلا إذا أخبرة طبيب عسلم حاذقء» أو بغلبة ظنهء وهذا 
عند أبي يوسقفاء وأما آبو سينيفة قلا يُجَوَرَ مطلتاً. اع (أستاذنا) (*). 

(0) قال الساؤسة ابن عابدين: الصواب تقديم «الخمر والميتة في حق المضطر والمكره» على 
قوله «فتجب الرخصة». («نسمات الأسحار» .)١١9‏ 

(5) كذا في (أ) و(ع). و(خ): لأن المستثنى لا يحل إلا في «إِلَا مَا أَمْطررَثُمٌ إِليْهِ» بزيادة أداة 
الحصرء وفي (ه): لأن المستثنى داخل في «إِلَّا ما أَضْطرِرَثْمٌ » وفي (م): لأن المستثنى 
الأكل. في «إِلَّا مَا آضطررثة إلدِ» . 
وتعقب ابن عابدين في «النسمات» ١١94‏ هذه النسخ. فقال في الأولى وهي المثبتة: لا معنى 
لهاء وقي الثائية 2 كآن معداها للآن السصي الذي عو الأكل من المي ونظاترعاء لا يسن 
إلا في حالة الضرورة» المفهومة من «إإِلَّا مَا أَضْطررَتْمٌ إِليْهِه. وفي الثالثة: إن المقصود بيان 
إخراج د والميتة في حق المضطر من المحرم» وعليه فكان الأولى أن يقول: لأن 
١‏ , ارج ب«إِلّا مَا أصْطْررتُمٌ إليه». بالف لايك وعبر المينني في «العرف 
الناسم» بقوله: لان المستثنى الأكل في «إلّ ما أصْطرِرتمٌ > والظاهر أن اضر 
الصواب. اه. 


وام 


00 


«وسقوط غسل الرجل في 


3 0 1 2 ولذا 
3 و © م و 
إسقاط أيضا. 


نم جدوومصهيخ - << 1 ةل .: 


)200 أي: إذا مسحت على الخف يسقط عنك الغسل» فلا تجمع بين المسح والغسل . (#). 20 
(؟») في (ه) و(ع): اشترط. ش ش ١‏ 


قصل 
الآسيات والعلل للأحكام المشروعة 


«الأمر والنهي بأقسامهما» السابقة «لطلب» أداء «الأحكام المشروعةء ولها» 
أي : للأحكام «أسباب» وعلل «ثضاف إليهاء أي: الأحكامء إلى الأسباب «من 
حدوث العالم» والوقتء. وملك المال. وأيام شهر رمضان. والراس الذي يَمُونه 
ويلي عليهء والبيت». والأرض النامية بالخارج تحقيقاً أو تقديراً. والصلاة» وتعلق 
البقاء المقدو 90 بالتعاطي» هذا بيان الأسباب. ثم شَرّع في بيان المسبّبات على 
طريقة اللف والنشر. 

فإن السبب «ل» وجوب «الإيمان» حدوث العالم. لأنه يدل على الصنعة» وهي 
على الصانع». «و» لوجوب «الصلاة» الوقت. «و» لوجوب «الزكاة» ملك نصاب 
تام» «و» ل «الصوم» شهر رمضان «و» ل «صدقة الفطر» رأس يمونه ويلي عليه «و» 
ل «الحج» البييت: قوة ل (العثيرة الأرض النامية تسة ما «و» ل«الخراج» النامية 
تقديراً بالتمكن من الزراعة؛ «و» لوجوب «الطهارة» الصلاة» «و» لمشروعية 
«المعاملات» تعلق بقاء العالم الذي قدّر الله بقاءَه”'' إلى قيام القيامة بتعاطيهم 
مايحتاجونه كبيع ونكاح . 

«واسياب المقويات واليعدوه والكشارات ما لسية واعياك وإليه مع ميز يكنا 
عمدٍء فهو سبب للقصاص «وزنا» للرجم أو الجلدء. «وسرقة» للقطع. 

«و» من «أمر دائر بين الحظر والإباحة» للكفارات التي هي دائرة بين العبادة 
والعقوبة «كالقتل خطأ» فإنه من حيث الرمي إلى الصيد مباح» وباعتبار ترك التثبت 


)١( .‏ أي بقاء العالم إلى قيام الساعةء المعلوم مدته عند الله. (*). 


0 زيادة من (أ)ء ليست في باقي النسخ . 
(6»9 (من) بيانية» أي مبينة لحرف (ما) (*). 


مغمطع؟ 0 لوك وار على الصول مز 


محظور 000 عددلة فى فيان فإنه 01111111 
ومحظور من حي الجناية على العيادة» فيصلح 5 للكفارة. 


«وإنما يعرف السيب ننسبة الحكم» أي: بإضافته «إليه» كصلاة الظهر مو 
الشهر. وحد الشرب. وكفارة القتل «وتعلقه به» أي : تعلق الحكم بالسبب. أ 
لا يوجند بدونه ويتكرر بتكرره «لأن الأصل في إضافة تبي إلى الشيء 00 
صبيا ذه يكن الإضافة للاختصاصء وكماله في إضافة السبب إلى المسبب لأن ثبوته 


به . 


«وإنما يضاف إلى الشيرط محاراً» لمجاورته له والجامع أن الحكم يتوقف علي 
كتوقفه على سببه «كصدقة الفطر وحجة الإسلام”'' سببهما الرأس والبيت» والفطر 
والإسلام شَرْطا الوجوب. 


)١(‏ ولفظهما على سبيل الحقيقة: صدقة الرأس» وحجة البيت» بنسبة الحكم إلى سيبه» مله 
الظهر وصوم الشهور. (*). 


خط و شد اث قيقد 


20070 


الباب الثاني 


باب بيان أقسام ال 


[تعريف السنة]: هي المروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام يه وقعلية 
وتقريراً . 

«الأقسام التي سبق ذكرها» في الكتاب من الخاص إلى المقتضى»ء وهي ثمانون 
قسماً بالاعتبار كلها «ثابتة'"' في السنة» أي في قسم منهاء وهو الخبرء لأن قول 
النبي يَيِنْةِ حجة كالكتاب». فبيانها فيه بيان فيهاء لأنها فرعه في الحجية فلم يحتج 
لإعادتها «و» لكن «هذا الباب لبيان ماتختص به السنة وذلك أربعة أقسام» بالاستقراء : 


١‏ [كيفية الاتصال بنا] 

«الأول: في كيفية الاتصال بنا من رسول الله يَكِنخِه وهو» أي الاتصال: 
[المتواتر]: 

فإما أن يكون كاملاً» بلا شبهة «كالمتواتر» أدخل كاف النشبيهء لآن للكامل 
قردا أشرء وهو السماع منه مشافهة. وهو أقوى من المتواتر» لآن سماع الكلام مع 
مُعاينة المتكلم أقرب إلى الفهمء كما أشار إليه في «التقرير». 


«وهو الخبر الذي رواه قوم' يعني جماعة» ليعمٌ النساء «لا يُحصى عدّدهم» 
الجمهور أنه ليس بشرط «ولا يُتوهم تواطؤهم» أي: توافقهم «على الكذب» 


)١(‏ هي تطلق على قوله يلي وفعله وسكوته عند أمر يعانيه» وطريقه الصحابة وَ#.. والحديث 
والخبر مختصان بالقول. فلذا قال: أقسام السنةء. ولم يقل: أقسام الحديث. اه (ابن 
ملك) (*). 

١ 69‏ نظ" انابعة. مع (01. 


زفرفق أي كون عددهم غير محصى شرط عند قوم» والجمهور على أنه ليسن بشرط. (2#. 


قاضة انور على لصون بل 
لكثرتهم أو لعدالتهم «ويدوم هذا الحد» إلى أن يتصل بالرسول "فيكون آخره كأول , 
وأوله كاخرهء وأوسطه كد ين في ال 9 ١كتقل‏ القرآن والصلوات الخمس» 
وأعداد الركعات. ومقادير الوقوابقه واروش الجنايات. واعداد الطوان, 
والوقوف بعرفارت. ونحو ذلك. 

«وأنه وجب علمّ اليقين» من إضافة الشيء إلى مرادفه «كالميان» في كما ع 
الحس 0ض أو غيره #قلها روي يه ين لوقوع العلم به لعب يسن فيه 


أهلية الاسعد يان 


[المشهور]: 

(أى يكون اتصالة فىء شبهة صورة”*'» لا اعتقاداً. لأن اتصاله بالرسول لم يثبت 
قطعاً «كالمشهور. وهو ما كان من الآحاد”*2 في الأصل» أي في القرن الأول, 
وهو قرن الصحابة يكن «: نتشر حتى ثقَّله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب 


انتء 
حم 
وهم القرن الثاني ومن بعدهم' وهو القرن الثالك فقطء لا القرون التي بعدها. فإن 
عامة أخبار الآحاد المتهير 


ت في هذه القرون ولا تسم مشهورة. 

«وأنه» أي : المشهور ايو جب علم الطسائيو0 حتى تجوز الزيادة به على 
الكتاب. ويضلل جاحده ولا يكفر. هو الصحيح . 
0 يمني يكون المخبرون في الطرفين والوسط مستويين في الكثرة: وهنا شرط آخر وهو أن 
داية ماين بسط الخبرها» علحاً يسحت إلى اتيم لا إن خليل كتين لإ 1ل مع قر 
أخبروا عن حدوث العالم لا يكون متواتراً. اه (ابن ملك) (*). 
أي غلم اليقين» ويقال له: علم ضروري. )8# 
إذ النظري يحتاج إلى دليل. (*). 


(؟) صورة. أي من حيث الخارج إلا من حيث الاعتقاد. (*#). 

(8) أي ما رواه واحد من الصحابة» وأما عند المحدثين العشيى : ها رؤآه أكثر من واحدء 
الاثيان فأكثر من الصحابة ثم انتشر. (*). 

يعني علماً يرجح جانب الصدق وتطمئن إليه القلوب (ابن ملك). 

وفي الدائرء الطمأنينة : علم ساتطمئن بة النفس ونظده يقيداً ولا تطمين لو عامل تق 

التأمل . اه (قمر الأقمار على نور الأنوار) (*). 


2ظ 
هرو 


١ 


[!لآحاد]: 


«أو؟ ايكون اتصالاً فيه شبهة صورة» لما مرّ”'"2 «ومعنى"» لأن الأمة ما تلقته 
بالقبول” '* «كخبر الواحد» ‏ وهو عَلَّم على هذا النوع من الأخبارء فلا يراعى فيه 
المعنى» فسمقط مايقال كيف قال ٠:‏ «وهو كل خبر يرويهالواحد والاثنان 
تباعدا: لا عبرة للعدد بي بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر» بأن يرويه في 
القرن الثاني والثالث من يتوهم تواطؤهم على الكذبء وبعد ذلك لا يخرج عن 
كونه عن الاحاد وإ كثر رواته+ ثم قوله : والمتواتر مسعغنى عنهدء لأن ما كات دون 
المشهور فهو دون المتواتر بالضرورة. كما في «التقرير». 


«وأنه يوجب» غَلَبة الظن» وهي كافية في وجوب «العمل دون علم اليقين 
بالكتاب”*» متعلق بايوجب»» كقوله تعالى : نوا ََرَ من كل وكَوَ ينبم لَلمَة» 
الآية [التوبة : ١؟١]‏ والطائفة تقع على واحد فأكثر «والسنة» كقبوله عليه الصلاة والسلام 
خبر بريرة”' 22 «والإجماع» من الصحابة ومن بعدهم «والمعقول» إذ المتواتر لا يوجد 
في كل حادثة» فلو رد خبر الواحد لتعطلت الأحكام «وقيل»2- قائله القاشاني”© 


. «لما مره سقط من (ه). وما مرٌ: من أن اتصاله بالرسول يفِ لم يغبت قطعاً‎ )١( 

(؟) أما الصورةء فلأن اتصاله بالرسول لم يثبت قطعاًء وأما المعنى فلأن الأمة تلقته بالقبول. 
اه (ابن ملك) (*). 

(*) ولأنه لم يشتهر في قرن من القرون الثلاثة. (قمر الأقمار على نور الأنوار) (*). 

(5) فيهء أي في خبر الواحد. (*). 

(4) قوله بالكتاب. وهو قوله تعالى طمَلَوْلَا تَمَرَه... الآية؛ أوجب على كل طائفة خرجت من 
كل فرق الإنذارء وهو الإخبار المخوف عند الرجوع إليهم. والثلاثة فرقةء وطائفة منها: 
إما واحد أو اثنان» فهذا يوجب العمل بخبر الواحد أو الاثنين» وإذا أوجب ههنا أوجب 
مطلقاً. إذ لا قائل بالفصل . اه (ابن ملك) (*). ْ 

)3( هو ما روي أن النبي يل قبل خبر بريرة في الصدقة لما قالت: هو لحم تُصدق به عليناء 
فقال عليه الصلاة والسلام: «هو لها صدقة.ء ولنا هدية». أخرجه: مسلم ,)٠١5(‏ 
وأبو داود .)١376565(‏ وأحمد .)١5١59(‏ وبريرة هي مولاة لعائشة ونا بعد أن كانت من 
موالي الأنصار. 

0 عو أبو تسدرء عسعك بن محمد نين رسف القاشاقي المروزي الحسيشق» الققيه المقسض 
الحنفىء المتوفى سنة 7ه من آثاره: «أخبار العلماء». 


> وه 
لمككلك 00 إقاضة الاأقوار على أصول المنار 


ودين حل ود اموي" وخر 0 200 عن علم بالنص» وهو: 
وَل ا ها لبن لكك به.ء عَم ب [الإسراء: 5 فلك بيو حسب) خبر أله واحد حد «العمل. أو 
يورحهب العلم لانتفاء اللازم» وهو العلمء وهذا تعليل لاون «أو او 
وهو العمل. ٠»‏ تعليل للثانيء قلنا : هذه الملازمة ممنوعة لوجوب العما بغالب الظل. 
بالإجماعء والاية محمولة على ما روين» لا تقل : و أيقه يفعل وسمعئه ٠.‏ 0 
تسمعء ويدل عليه آخر الآية. 


| 


[تقسيم الخبر بحسب الراوي] 


١‏ «والراوي» تقسيم للخبر بحسب الراوي له (إِنْ عرف بالفقه”" , واكم بي 

الاجتهاد”", كالخلفاء الراشدين والعبادلة» ابن مسعودء وابن عباسء وابن عمر 
وغيرهم ممن اشتهر بالفقه «كان حديثه نحجة يُترك به القياس. خلافاً لمالك» فإنه 

تدع القيامن على ير الراسد. 

” 9وإن عرف بالعدالة» والضبط «دون الفقه» بأن يكون قليل الفقه «كأنس. 
وأبي هريرة». وبلال وغيرهم ممن اشتهر والصيحبة : ولم يكن مجتهداًء وجزم في 
«التحرير» بأن أبا هريرة فقيهء يعني فلا يصح إدخاله في هذا القسمء كذا قاله ابن 
حيمة «إن وافق حديثّه القياسسَ تعُمل 0 وإن خالفه لم يترك» الحديث 
دإلا بالضرورة» أي: سبب ضيرورة اتسداد باب الرأي قيفرك: لأن التقل بالمعشى 
كان مستفيضاً فيهم» والناقل ينقل بقدر فهمه فيحتاط في مثله . 


«اكحديث» أبى هزيرة فى بي «المّصرّاة"" أ أي : التي جع اللبنٌُ فى ضَرْعها َل 


)١(‏ هو أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني» إليه ينسب المذهب الظاهريء ولد في 
الكوفة سنة ١١5هء‏ وتوفي في بغداد سنة ١٠/1١1ه.‏ 

(؟) بالفقهء أء ي بالقياس الشرعي . (6): 

(*) «في» بمعنى اللام» أي التقدم لأجل الاجتهاد. (*). 

(62 انظرة #تيسير التحريرة */ 8ه و«مشكاة الأنوارة لابن تعقيم 4/9 

(5) وعندتذ نقول: دليلنا الحديث». ولا نقول: القياس. (*). 

() وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تصروا الإبل والغنم. فمن اتباعها بعذ ذلك فهو بخير 
النظرين بعد أن يحلبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعا من تمر؛. أخرجه 


١ 
1 
ٍ 
ْ 


“يي 


يلها يها المشعري كثيرة اللبن» فإن فيه أن ترف وعد 1 ابيا مخيّر بين إمساكهاء 
أو ردّها مع صاع من تمرء وهو مخالف للقياس الثابت بالكتاب والسنة والإجماع» 
9؟ أن ضيماث العدوان بالمثل أن القيمة» والثمر ليس عتيساء فكان مخالفاً 
للقياس» ومخالفته مخالفة للكتاب والسنة وإجماع المتقدمين فلم يعمل به لما مرّء 
فيرة قيمة اللبن عند أبي يوسف رحمه اللهء وقال أبو حتيقة رحمه الله: يسكها 
ويرجع على الباقع بأرٌّشها: 

وحديث القهقهة”"“» وإن كانت رواية مَعْبّد الجهني””.: وأنه غير معروف 
بالفقهء فقد كَمِل به كثيرٌ من الصحابة والتابعين» دم على اتيس : على أنَّ الحقٌّ 
تقديمه عتدثا على القياس مطلقا» ويه يبطل قول المتعصبين أن السدقية أصحاب 
الرأي”*2» كذا قاله ابن نجيم”” . ٠‏ 


ديب الث ياب بان قام اسنة 3 


«وإن كان» الراوي «مجهولاً بأن لم يعرف إلا بحديث أو حديثين كوّايصة بن 
فيك 9“ وتشهل بن سقاية” وسلمة , ين الشكيق ** وغيرهم #نآن ررى معه البلفب» 
وشهدوا بصحته وعملوا به» كحديث وابصة: أن رجلاً صلى خلف الصفوف وَحَْدَهء 
فأمره النبيٌ يَلِةِ بالإعادة”*'. كما في «التقرير»» وحكمه عندنا الكراهة بلا عذر. 


د البخاري »)7١58(‏ ومسلم (5؟5١)»‏ وأبو داود (75147)». والعرملي (١6؟١١).‏ وأحمد 
)9411١( )90(‏ من حديث أبي هريرة. 

010( في (ه): بسع . 

)٠(‏ وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «من كان منكم قَهْقَه فَلْيُعد الوضوء والصلاة» فقد أخرجه 
الدارقطني (5717) من حديث معبد الجهني. 

فرق هو معبد بن عبد الله بن عديم الجهني البصريء وهو أول من تكلم بالقدرء قتل سنة ١ه.‏ 

(4) انظر كتاب «البيان الصريح» شرح غرامي صحيحء الأستاذ الاسكتدرائييا بحث الجحديكه 2 
الغريب ص ه7(*#). 

(0) انظر: «مشكاة الأنوار» 7/ 47. 

00 عن والبعة بن خحيه الالسدي» صحابي وفد على النبي كَِلهِ سنة تسع. ثم رجع إلى قومه» 

ش عمر إلى قرنب: سبثئة السعين» توفي بالرقة. 1 
ع مطل ين سات ب حظمر الأشجضي + مستاهي تيل: توفي هد 0800 . 


62 بن المحّقء أبو سنان» صحابي سكن البصرة. 


: لك 00 0 ابو داود (ام5/لء والترمذي 22+10 و ستسيئه .. 


1 
8 ا 20 إفاضة تار عمد أصتول المتار 


سئان» ا سي أي 0 

«أو سكتوا عن الطعن» بعد ما بلغهم روايتهء «صار كالمعروف» بالرواية. لأن 
سكوتهم كقبوله. 

4- *وإن لم يظهم من السكف إلا اترةء كان مكرك قلا يقيل؟ كسد 06 
فاطمة بنت قيس”"): أن زوجها طلّقها ثلاثاً ولم يقض لها النبي عليه الصلدة 
والسلام بالنفقة والسيحتى : فرذه عمر متحفر عن المساية” َ كذا قالواى وفيه 


-. 


الحا . 


5 «وإن لم يظهر» حديثه «في السلف.ء ولم يقابل برد ولا قبول. يجوز 
العمل به» في زمن أبي حنيفة إذا”*» وافق القياس فيضاف الحكم إليه» وأما بعد 
القرن الثالث فلا لغلبة الكذب. فلذا صحّ عنده القضاء بظاهر العدالة, 
وعندهما لا فهذا للاختّالاف العهد «ولا يجب» العمل به مطلقا لتمكن الوهم 


بعدم الشهرة . 


للك شرح ابن ملك ص١١5.‏ قال: كحديث معقل بن سنان. فيما رواه ابن مسعود حَيهد: عمن 
تزوج امرأة لم يسم لها مهراً حتى مات عتهاء فاجتهد شهركٌ فقال: أرئى لها مهر مثل 
تلساكها لوكس ولا شططء فقام معقل بن سنان وقال: أشهد أن محمداً رسول ان عَيك 
قضى في بروع بنت واشق مثل قضائك. قُسْرٌ ابن مسعود سروراً لم ير مثله لموافقة قضائه 
قضاءَ رسول الله. ورده علي وقال: مانصنع بقول أعرابي بوّال على عقبيه. وقال: حسبها 
الميراث. اه. 
أخرجه أحخمد .)1١99(‏ (8705). (18434). أبو داود .)7١١4(‏ والثرمذي .)1١١56(‏ 
والنسائي 7/5١؟١.‏ 

() فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية. صحابية من المهاجرات لها رواية للحديث» 
تو قبع سين » 8س 

()6 أخرجه أحمد )70٠١٠١(‏ (1/957؟). ومسلم .)١580(‏ وابن ماجه (505). والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» */357-/37 مز ن عقييث: الأطمة يدك اليس 

(5) في (ه): إنء وفي (ع): ! 


نيبي الثاني : باب بيان أقسام السنة ( 1١56‏ )ا 


تبح تميس سمي وسو مب مسر 
0 


[فبول الحديث ورده] 
«وإنما جعل الخ ”) ححة بشراتئطل:2)77: 


2 الراوي. وهي أرسعة؟ : 


- «العقل: وهو عور أي : قرة شبيهة بالقور: في أنه بها يحصل الإدر امد" 


محله البدن» وقيل: الرأسء وقيل: 129501 ايض يه طريق يبيدا به من سيك 


أي: من محل المي اا برك السشوابي وين زر > بداية المعق لأف نيابة 
المحسوسات «فيتبدٌى» أي يظهر «المطلوب للقلب» المسمى بالنفس الناطقة «فيدركه» 
أي المطلوب «القلب بتأمله» أي القلب» بتوفيق الله تعالى» فإذا نظر إلى بناء رفيع» 
يدرك بنور عقله أن له بانياً ذا قدرة إلى سائر أوصافِهِ التي لا بد للبناء منها . 


«والشرط الكامل منه» أي من العقل «وهو عقل البالغ. دون القاصر منه.ء وهو 
عقل الصبي» والمعتوه ولو سمع قبل البلوغ وروى بعده قبل. 


«والضبط : : وهو سماع التلوم كا يحق بماعة: ثم فهمه بمعناه الذي 
ب بعة الغوياً كاث أو شرعياً «ثم حفظهُ ببذل المجهود لهة بأن يككرره إلى أن 
يحفظهء وهذا الشرط لم يعتبر في نقل القرآن لعدم الرخصة في نقله بالمعنىء. 
بخلاف الحديث كما سنحققه «ثم الثبات عليه» أي على الحفظ «بمحافظة حدوده» 
أي أحكامه بأن يعمل بموجبه ببدنه «ومراقبته”*' بمذاكرته» بلسانه» فإنّ تَرْكُ العمل 


.)*( الحديث والأثر والخبر في الأصول بمعنى واحد.‎ )١( 

.)*( أي أربعةء وهي الراوي» والانقطاع. ومحل الخبرء ونفس الخبر.‎ )١( 

() العقل: نور روحاني (معنوي) به تدرك النفس العلوم الضرورية (السماء فوقناء الأكل 
منديع؟ والنظرية. إذن العقل آلة الإدراك. (*). 

() هقر العقل على المشهور: في القلبء. وله شعاع للدماغ. قاعدة: بداية المدقر لاش نيثة 
الستفسموسظاتك. 
والعقل أربعة أقسام: ١‏ عقل بالهيولى» أي بأصل الخلقة. 7 عقل بالملكة مهيا لإدراك 
الجزئيات. ”7 عقل بالاستعدادء 4 عقل بالفعل. (*) ببعض التصرف. 

(0. أي يراقب الحديت بالتكرار والمذاكرة. (»). 


إقاضصة 2 التوار علي | 
) سس سمس ست تيد جد # زمر 


والستاقر يورثان النسيان» حال كونه ثابتاً سن إساءة الت بنفسه 6 بأن يعتقر ). 
إذا تركته نسيته «إلى حين أدائه» متعلق بالثبات» زُوي أن ابن مسعود كان إذا 


زد 
حديثاً جَعَلتٌ فرائصٌّة ‏ أي أوداج عنقه ترتعد» باعتبار سوء الظن بنفسه. 


جّ «والعدالة: وهي الاستقامة» ه فى السيرة والدينء ورقيد كنا الْفسة دوا 
هنا مالي ) أي: كمال العدل يما له يؤدي إلى الحرج «وهو رجحان جهة الدير 
والعقل على طريق الهوى والشهوة. حتى إذا ارتكب كبيرة أو أصرّ على صغير 
أي: أقام عليها «سقطت عدالته» دون من ابتلي بها من غير إصرارء. : نم الكبار ري 
0-0 في سبع»ء فقد قال ابن عياس: سي إلى السبعين أقرب. ٠‏ وسعيد بن 
ين هي إلى السبع مئة أقرب. 

«دون القاصرء وهو ما ثبت بظاهر الإسلام واعتدال العقل» بالبلوغ. ءءء 

د «والإسلام» لما كان الإسلام والإيمان عبارتين عن معنى واحد عند علمائنا. 
فسّره بحقيقة الإيمان فقال «وهو التصديق والإقرار بالله» فلا يكفى الإسلام 
ظاهرا بنشرة بين د المسلمين» وتبعيته لأبويه بلا إقرار «كما هو» واقع «بأسمائه» 
كالر حمن والرحيم «وصفاته» كالعلم والقدرة «وقبول أحكامه وشرائعه» العاقى أعم. 

«والشرط فيه البيان إجمالاً كما ذكرنا» لا تفصيلاً للحرج. ولهذا قالوا: 
الوااجب أن يستو صف فيقال: أهو كذا وكذاء فإذا قال: تعمء يكمل إيمانه؛ وهذا 

هو المراد بقوله تعالى : < تَانتيترم 4 [الممتسمنة : أ 

«فلهذا» أي لِمَّا ذكرنا من الشرائط «لا يقبل خبر الكافرء والفاسق» شَرْظهُ أن 
يكون مافعله كر ها في اعتقاده» ولذا قال في الالسعرب +13 وأما شرفم التبيدة 
واللعب بالشطرنج. وأكل متروك التسمية 500 من مجتهد ومقلدء فليس بفسق. 


.)#*( بأن يلم بالصغيرة أحياناء لا تسقط عدالته.‎ )١( 
(؟4 سعيد بن جبير الأسدي الكوفي» تابعي». أغل عن ابن عباس. ولد سنة 56هء ومات سنة‎ 
5 6م.‎ 


(*) «التحريرة 579577 2١5‏ و”«تيسير التحرير؟ ”/ 57. 


1 د 0 7 ا 7009010 0 


ساب الث ' دبا بان السام الأستلد #دلذ 3 


عات .م حت سوه ساكو ٠:‏ بحي يسم وه مون 
3 عه بس جاه د ع جقاضام سوس م حم 


ايت بار ب صو ساحيسه 
5 52 سل سيج ام اسبح م مسومو ع بعس ابح عامس حوس و لص لد لمعيه 


«والصبي والمعتوه. والذي اشتدّت غفلت» وإن وافق الْمَياسَ » إلا إذا تعددت 
طرقهء وفبل خبر اللاعمى والعبد والمرأةء والمحدود في قذف تانا وإن لم تقبل 


شهادتهم لتوقفها على معان أخر. 


تت [انقطاع الحديث] 
«والثاني؛ من الأربعة «في الانقطاع» للحديث عن الرسول «وهو نوعان: ظاهر 
وباطن» 


5 «أما الظاهر: فالمرسل من الأخبار بترك الإسناد. بأن يقول الراوي: قال 
رسول أشاكلا. 


وأما عتد المحدثين: فإن ذَكر الراوء 00 ليس بصحابي جميع الوسائط 
فالمخبر مستك . 

وإِنْ تَرَكَ واسطة فوق الواحد فمَعضّل ‏ بفتح الضاد . وإن لم يذكر الواسطة أ 
فمرسل» كذا في «التلويح» وجزم في «التوضيح”' بأن المرسل أقوى من المسند. 

(وهو) أريعة أقسام بالاستقراء : 

5 : «إن كان من الصحابي”"؟ يُقبل بالإجماع؟. 

١‏ «دو» إن كان «من القرن الثاني والثالث» ف «كذلك» يقبل «عندنا»0؟ وباك 


' وأمك لغبوت عدالتهم بشهادته عليه الصلاة والسلامء وقال الشافعي: لا يقبل 


4ه ير 


000 «التتريج على التوضيح؟» ؟/ 8-7 . : 
)٠(‏ لا يتحقق إرسال الصحابي إلا بترك الراوي الذي بينه وبين رسول الله وتييِ. اهم لمي الأقمار ‏ 
على ترم اللأتران؟ بع عمال بالعبارة. (*). 

إفرة أي مقبول عند الحنفية بأن يقول التابعي أو تبع التابعي : قال رسول الله يَلقِع. (©#). 


3 00( عند الشافعي إذا جهلت صفات الراوي» لم يكن السخليت عي 27 131 تأيذ بحجة قطعية » 


أو قياس صحيح : أو تلقته الأمة بالكيولد» أو ثبت اتصاله بوججهة مر (©#). 


مر غدل 0 0 إقاضية لي ع 
3 «وإرسالٌ 8 دون 0 0 غير امقر 500 والثالث «كذلك» بقبل بر 
الكرخي”'"2 خلافاً لابن أَبَان'" 2 لتغير الزمان. 


ال ا 1 ب سوه أي: الأكر, 


4 أ 


قوائ 0 فإن كان» الانقطاع «لنقصان في الناقل» بموت شرط 'فهو على 
ما دذكرنا» من أنه يقبل.. | 

«وإن كان بالمَرْض» على الأصول «بأن خالف الكتاب» كحديث: ١لا‏ صلار 
إلا بفاتحة الكتات06) الك موه «هافرءواً ا يش كه [المزعل 00 


0 5 ١م‏ 5 5 
«أو السنة المعروفة» كحديث الشاهد واليمين ٠‏ يخالف الحديث اله 0 1 


.)*( الذي فهمته من الأستاذء أن مذهب ابن أبان هو المعتمد عندنا والله أعلم.‎ )١( 

(؟) هو أبو موسىء. عيسى بن أبان بن صدقة. قاض من كبار فقهاء اللحنفية» كان سريعاً بإنفاز 
الحكم»ء عقيفا : ولي قضاء البصرةء وتوفي سنة ١17ه‏ من كتبه: إثبات القياس؛ واجتهار 
الرأيء والجامع في الفقهء والحجة الصغير في الحديث. انظر: «تاج التراجم» 17١‏ 
و«السير» .55*٠/١٠١‏ 

(16)5 فيقيل إعتاحه على إرسالة» يوقيل: لا يقبل. لأن الاسناد كالتعديل والإرسال كالجرح. وإذا 
اجتمع الجرح والتعديل يغلب الجرح عندناء وهو قول مالك وجمهور المعتزلة. (#). 
ولأن المرسل ساكت عن حال الراوي» والمسند ناطق». والساكت لا يعارض الناطق. 

(4:) شعبة على الصحيح. (*). ا 

(5) روى شعبة عن أبي إسحاق عن أبي موسى عن النبي يَكلة: «لا نكاح إلا بولي» يحذف 
أبي بردةء كذا في جامع الترمذي .)1١١١١(‏ 
روى إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله #5: 
«لا نكاح إلا بولي» كذا في جامع الترمذي (؟5١١١).‏ (#). 

(5) أخرجه البخاري (7/57). ومسلم 0 وآأبو داود (4)877. والترمذي (75417). والنسائي 
”/ /ا1٠ء‏ وابن ماجه (/4879) من حديث عيادة بن الصامت. ١‏ 

42 وأيضا كسديث: لمن سل ذكرء قايعوضأ: يكالني قولة تعالى #نية يجَال يت د 
ع توأك. (*). 

(4) روى ابن عباس ب'#ا: أن رسول الله يَكِيهْ «قضى بيمين وشاهد» أخرجه مسلم 1 
وأبو داود (/7501): وأحمد (7771). ش 


0077200 ااوااااااا 10 


الباب الثاني : باب بيان أقسام السنة 1١484‏ 


اك 


«البينة على المدعي . واليمين على مَنْ 2ن" 

«أو» خالف «الحادثة» كحديك الجهر بال ا فإنه لما غ مع كيار 
الحادثة دل أنه منقطع . 

«أو أعرض عنه الأئمة من الصدر الأول» وهم الصحابة. كحديث: 55 في 
وال القاسن عير كيلة تأكلها الضدقة”” فإن التصصابة اختلفوا في زكاة مال 
الصبي ولم يرجعوا إليه «كان مردودا معتطماً أيضاً» ا كالمنقطع التقضان في الناقل . 


[محل الخبر] 


«والثالث» من الأربعة : «في بيان محل الخبر الذي جعل» الخبر «فيه حجة» 


«فإن كان» المحل «من حقوق الله» من العبادات كالصلاةء قيل: والعقوبات 
كالحد «يكون خير الواحد فيها بحيدةة بالشروط المارة» كحديث عائشة في التقاء 
الناتين”؟؟ وخلاقا للجر سي 7*؟ فى العقوبات» لأن فى اتصاله بالرسول شبهة؛ والهد 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «سننه» 507/٠١‏ من حديث ابن عباس» وقد حسّنه النووي في 
«الأربعين» (73). 
وأخرجه البخاري (5557): ومسلم )١971١١(‏ بلفظ: «لو يعطى الناس بدعواهم» لاذعى 
ناس دماء رجال وأموالهمء ولكن اليمين على المدعى عليه». 

(؟) أخرجه الدارقطني )١١184()١١81( )١1١80(‏ من حديث أنس والنعمان بن بشير وبريدة. 

(»6 أخرجه الترمذي (551) والدارقطني )١1970(‏ من حديث المثنى بن الصباح» عن عمرو بن 

:0 شعيب» عن أبيهء عن جده مرفوعاًء بلفظ «من ولي يتيماً له مال فليتجر فيه. ولا يتركه 
حتى تأكله الصدقة». وقال الترمذي: في إسناده مقال. لأن المثنى بن الصباح يضعف في 
الحديث. 
وأخرجه الدارقطني )١9177(‏ من طريق حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب»؛ عن سعيد بن 
المشسيبي» أن عبن بع الستطاب»_فذكره موقوقا عليه. وقال البيهقي في «السنن» 5//ا١٠:‏ 
إسناده صحيح . ش 

() مر تخريجه ص ١59‏ :"قيقب عيريث الوق (*#). 

)22 اميت اه مذهب» وقاضي خان مرجح فتوى» ومفتون زماننا ناقلون. (*). 


35 اعت 


لفة 


يندرىء بهاء. وإنما ثبت بالبينة بالنص 2١!”‏ على الاق القباس > وطاعر “لويم ,ا" 3 
أن المذهب ع وَأنّه فول الإمام و مبحمدذ. 

؟- *وإن كان» المحل «من حقوق العباد مما فيه إلزام محض*ه كالبير ١‏ ابشتريل - 
فيها سائر شروط الإخبار» ف لراوي «مع العدد» فيما يطلم عليه | الرجال «ولفى 
الشهادة». فلو قال: أعلم أو أتيقنء لا ثُمَبل مياه وبتى قرط خرن وى 
التفسيرء فلو قال الثاني : أشهد مثل شهادته. لا يَمَبلء ونمامه في «الخلامى,!!) 


'- «وإن كان» المحل ١لا‏ إلزام فيه أصلاً» كوكالة ومضاربة وشركة «نثبت 
بإخبار الآحاد بشرط التمييز دون العدالة» والإسادام والبلوغ. حتى إذا أخبر 
صيي أو كافر أت فلاناً وكذه فوقعم في قلبه عسدقة: جالل اله الغصرف حدر 
الضرورة. 

ف #وإن كان ليه إلزام بوجق دون برجو» كعول الوكيل: إن نان المسغيء ركيلا 1, 
1-0 لآ يقبل خبر الواحد غير العدل. وإن كان فضولياً «يشتر يشترط فيه أحد شطري 
000 إما الغدد أو العدالة «عثد أبي حنيفة رحمه الله» وقالا: : هو كما مر في 


شتراط التمييز فقط . 
4- [أنواع الخبر] 
«والرابع في بيان نذ نفس الخبرء. وهو أربعة أقسام: 
«قسم يحيط العلم بصدقة» أي المخبر (كمخبر الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» لعصمتهم . 
)١(‏ وهو قوله تعالى « فَاسْتَشَيِدُوا عَلَتِهِنَّ اديه يَنِحكُن » [النساء: .]١١6‏ 
»2 «التلويح على التوضيح» ا" 


6*2 أي: ما قاله الكرخي. 
زدد4 اخخلااصة اي اكتااسه معتمد في المذهب». جامع للروايةء للعلا مة افتخار الدين طاهر بن 


إلباب الثاني : باب بيان أقسام السنة ةك 


1 وس م ع سمي صصص سسب مه نج مم ص لفو سسحت مس ع سج 0 1 2500 ماسم 
مسح سه تت تت ا ا ا ا :7:7 ا 


وحكمه: اعتقاد المحقية والاثتمار» قال تعالى: «ومآ د بام ١‏ ذُوه ب 
[الحشر: 7و لاسر اين تسم الرسل بالأنبياء: ثم قال: وهذا يدل على أن كل نبي 
)00 
رسول © . 
؟ «وقسم يحيط العلم بكذبه.» كدعوى فرعون الرّبوبية». 
وحكمه: اعتقاد البطللان» واللاشتغال برده. 
«وقسم يحتملهما» أي الصدق والكذب «على السواء كخبر الفاسق». 
وحكمه: التوقف فيهء. قال تعالى: «#ََبَينوَاً» [الحجرات: 5]. 
4- «وقسم ترجّح أحدٌ احتماليه» وهو الصدق «على الآخر» وهو الكذب «كخبر 
العدل المستجمع لشرائط”" الرواية». 
وحكمه: العمل بهء لا عن اعتقاد بحقيته”'» والمقصود هذا النوع. 
«ولهذا النوع 00 ثلاثة» : 
1 «طرف السماء”* ؟» وذنكة: 
الزمة أن كوم سزوسة : وهو ما يكون من - جنس الاستماع»». وهو أريبعة 
أقسام : فقسماث حقيقة » أحدهما أحدق ه وقسمان عزيمة لهما شبه 2 الاين بالرخصة . 
فالأولان: «بأن يقرأ على المحدّث» من كتاب أو حفظ وهو يسمعء ثم يقول: 
أَهْوَ كما قرآاك”* عليك؟ فيقول: تعيء «أو يقرأ» المحدّث «عليك» وأنت تسمع» 
فعن المحدثين الثاني أولى» وعن الإمام الأول. 
«أو» أي: والآخران. بأن «يكتبّ» المحدّتٌ «إليك كتاباً على رسم الكتب» من 
العنوان وغيره «ودّكر فيه: حدّئني فلان عن فلان إلى آخره» بأن قال: عن النبي كي 
() «مشكاة الأآنوار» .١١ 1١/7‏ 
(0) في (ع) (ه) (خ): شرائط» والمثبت من (أ) و(م). 
قرف في (م) و(ه): بححقيقة . 
20 والحفظ والأداء. (#). 


(5) في النسخ عدا (أ): شبهة. 
(45- في (ع) و(ه): قرآته, 


قق.؟ 


ويذكر متنّ الحديث» اثم يقول: إذا بلغك كتابي هذا وفهمته فحدث به عن , 


ء بهد 
الإسناد «فهذا» الكتاب «من الغائب كالخطاب. وكذلك الرسالة على هذا الوه, 
بأت يرسل إليه رسولة أن لدراً الشفييرة: لون الدره #قيكوتان تين إذا قينا باس 
أ + بالييئة أنه رسوال فلات أو كيابه به على ما عرف في كتاب القاضي . 


3 :أو يكون وخخضة : : وهو» ما ٠لا‏ استماع فيه» أصلة #كالإجازة» بأن يقر 


أجرزتٌُ نك أن تروي عني هذا الكعاب الذي حذئني به فلان: ١‏ 0 
مسسموعاتي. «والسمداولة»: يأن يعطيه كتاب سماعه بيده ويقول: أجوث دك إن 
تروي عني هذاء وهي تأكيد للإجازةء إذ لا تكفي المناولة بدونهاء وتجوز الإجازة 
المعدوم كأجزثُ لفلان ولمن يُولد له ما تناسلوا ١والُجاز‏ لَه إن كان عالما به؛ أي 
بما في الكتاب «تصحٌ الإجازة وإ وإلاء يكن عالما به «فلاء تصحٌ. ٠‏ وتصحٌ إجازة 
المجاز له. بأن يقول: أجزتٌ لك مجازاتي. والأحوط أن يقول: : أخبيرتي أو 
أجازنيء لا حدثني لعدم السماع. 

ب - «و» الثاني «طرف الحفظ : الك ا 0 وت 
السماع «إلى وقت الأداء. والرخصة أن يعتمدٌ الكتابَ» ولو بخط غيره. وفي 
«التوضيح * وأها الكتاية فلد قانت رخصة القنيت عريمة في هذا الزمان صما 
0 «فإن نظر فيه وتذكّرء ماكان مسموعاً له «يكون حجدً» 0 1 
المي ثرو كالحفظ «وإلا» يتذكر «فلا عند أع. حينة رسبفه اللّه» وكذا القاضي والشاهد. 
وجوّزه أبو يوسف رحمه الله في الأولين””" ١‏ ومحمد رحمه الله في الثللاث 00 

ج - «و» الثالث «طرف الأداء»: 


«والعزيمة فيه أن يؤدي» المسموع «على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه» لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «نضّر الله امراً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها»”". 


انلك «التوضيح» 7/1 . 

0ه أي في الراوي والقاضي. ش 

(*) أخرجه أحمد .)5١0940(‏ وأبو هاود 605547 والعرسلي 55653 من 0000 
ثابت. والترمذي (ا76؟) و()53158) من عمذيءث: ابن مسعرةة وأحيد (معد1) من 


حديث جبير بن مطعم . . وهو حديث صحيح . 
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الباب الثاني : باب بيان أقسام السنة - الطعن في الحديث ١‏ 2 
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مجم مه سمه وسوس سس مو مسج و حبس ووه مسحو سا ص مسي ميمه سيمدي بس مسي خب سيب 


«فإن كان» السنيك #مسحكماً) أي متّضح 25005 بحيث (لا ييحتمل غيره» أي: 
إلا معنى واحدا تميخوز تقلد بالسعى لسن لد بسرة أي + معرفة «في وجوه اللغة' 

كنقل قعد إلى ججلس. والاستطاعة إلى القدرة. 

دوزت كان ظاهراً» مععلوماً «ايحتمل غيره» كعام يحتمل الخصوص» أو حقيقة 
تحتمل المجاز «فلا يجوز ثقله بالمعتى إلا للفقيه المجتهد» ليُؤْمِنَ الملل ”"؟ 
«وما كان من جوامع الكلم» قليل اللفظ كثيرَ الف «أو ال أو 
المشترك أو المجمل» أو المتشابه ١لا‏ يجوز نقله بالمعنى للكل» أي: للمجتهد 
وغيره» أما الجوامع فلعدم أمن الغلط. وأما المشكل والمشترك فلأنَ فهم 
معناهما بالتأويلء وتأويله ليس بحجة على غيره: وأما المجمل والمتشايه 
فللا يوقف على معناهما. 


[الطعن في الحديث] 
«والمروي عنه» أي: الطعن فى الحديث: إما من الراوي» أو غيره: 
فالأول: (إذا أنكر الرواية» بأن قال: كذبتَ علي «أو عَمِل بخلافه بعد الرواية 
يا هو لاقف بيقين» بأن ل" تحممله الرواية» #كحديث حاشة: عأيما اعرأة لكيش 
بغير إذن وَليّهاء فنكاحها باطل"”” فإنّها بعد ما روته زوّجت بنت أخيها وهو غائب» 
وفيه نظر «يبطلّ العمل به» للتناقض» لكن ل تسقط بذلك عدالتهما”"''» إذ لا يبطل 
الثايت بالشك . 


)١(‏ لفظ اشتهر في كتب الأصول على أنه حديث مرفوعء وليس بحديثء. وقد أخرجه 
الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» 577 من قول الحسن. 

() في (ه) و(ع): ليؤمن من الخلل. 

(*) مثل: «اتق الله ثم استقم؟: . (86). 

(4) مثل: ظتأا حَرككُم أنَّ مِتثر» . (*). ١‏ 

(4) أخرجه أحسة 3( 9) و(09 4 اك وأبو داود .250١47(‏ والترمذي ,.)١١١5”(‏ وهو 

(5) أي عدالة الراوي والمروي عنه. 


العدامخ ااا 000 +92 الولو على السو وبي 

«وإن كان» عمله بخلافه «قبل الرواية20. أ ف تاريخه. 000 

وإن كان 1 قبل الرواء كر ورت اريك تر يكن عن ا 
ويحمل أنه قبلها إحساناً للظن به. 

«وتعيين » الراوي «بعض محتملاته» ككونه عاما فعمل بخصوصه. أو مشر و" 
فعمل بأخذ معنييه ١لا‏ يمنع العمل به». لأنه تأويل ا جرح. كحديث ابي غير 
«المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا»”'' يحتمل التفرّق بالأقوال 8 لن؟ وتجيورا 
على الأبداق ولم نأخذ به «والامتناع عن العمل به كالعمل بخلافه» كحديث إن. 

: 5 : 4د 1 امن )26 ءِ -ت 
عمر في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه ٠‏ قال مجاهد 3': صحبتٌ. ابن غمر 
عشر سنين » فلم أره فعله. فدل على تسيشه , 
لا يحتمل الخفاء عليهم» كحديث «البكرٌ بالبكر» جِلْدُ مئة وتغالث عاءن30) و ؛ 

_ متهم لخر : اف ع 2 5 وسعريب 83 فإنه للم 
يعمل به عمر وعلي. فلو صح لما خفي عليهماء بخلااف حديث القهقهة!"2 فإنه 
مما يلدرء. فاحتمل الخفاء على بي مو سى الأشحعرى.. 
5 5 2 5 الك 5 

«والطعن المبهم من أئمة الحديث» ستاك ور مممر ويس لا يجرح الرّاوي؛ 

لاحتمال اعتقاد ما ليس بجرح جرحا «إلا إذا وقع مفسّرا بما هو جرح متفقٌ عليه 


)١(‏ لقاعدة: المتأخر ينسخ المتقدم. مثلاً كانت الخمر حلالاً ثم حرمت أخيراً» فقلنا بالحرمة. 
والقاعدة: المثبت مقدم على النافي . مشلا : روى ابن عباس بعروجه عليه الصلاة والسلام. 
وعائشة نفت ذلك» فقدم رواية ابن عياس على رواية عائشة. (#) ببعض تصرف. 

(6) أخرجه البخاري (/ا١١5؟)‏ و(11١91),‏ ومسلم .)١09١(‏ وأبو داود (3454). والترمذي 
.)2١545(‏ والنسائي 5448/10 من حديث ابن عمر. 

06 لتلك كان السديت مشترع. (48, 

(5») ونص الحديث: كان رسول الله مَقنْةٍ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم 
يكبر فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك... أخرجه البخاري (785): ومسلم (2940): 
وأبو ذاود ١*#الك‏ وأحيد (305غ), 

ك4 متاهك ين جبر المكيء تابحي . مفسر هن أهل عكلةء ولد سنة الا وتوفى ملة 4 +1ع. 

() أخرجه مسلم »)١595(‏ وأبو داود (4415). وابن ماجه (7860). وأحيد )١18414(‏ من 
حديث عبادة بن الصامت. ْ٠‏ 

689 تقدم تخريجه ص97١‏ . 

() أي كالبخاري وغيره. (*). 


الباب الثاني باب بيان أقسام السنة 
١ :‏ مه 


سساح حصب لت ميصد 


3 : 7 ود ب 
والطاعن ممنرن تتهبر بالتصبحة دون اللعطي 0 كطعن 00 
أهل السنة والجماعة. وكطعن : 
المتقدمين » ا تو لالد ١‏ 

«حتى لا يقبل الطعن بالتدليس”'" وهو قوله: حدثنى فلان عن فلان» 
ولا يقول: قال حدثني. أو أخبرني فلانء وسموه: عَنْعنةء لأنه يوهم شبهة 
الارسال ترك راو 5 لا 

«والتلبيس»: وهو أن يروي عن رجل ويذكره بما لا يُعرف به صيانة عن الطعن 
فيه » ويسمى هذا : تدليس االإستاذ » والأول: تدئيس الشيوخ . 

«وركض الدابة» لأنه من أسباب الجهاد. 


5 
ع1 


«والمزاج» فإنه مباح . وكان عليه الصلاة والسلام يمارج ولا يقول إلا 


«وحَدّاثة السّن» عند التحمل . 
وعدم الأععاد بالرواية واستكثار مسائل الققه» ونحو ذلك. 


. فجعلوا المكروة حرام | أو غيرة: (#) . 


)١(‏ المتعصبوت الملمة عن المشترق» وفي اضصطلايج الحديث: : كتمات 


(؟) الحد اللغة : ده 
0 0 حدثني فلات أو يقول: أخبرني فلاد» ول يقل عن 34 
2 بك » 
.ذبن وي : ع وذكر اسم من روك عنه شيخ 


نبا كيد 0 (»). 


فصل 
في التعارض ؛ بين الحجج 


«قد يقع التعارض بين الحُبَج''' فيما بيننا' لا في نفسها «لجهلنا' 
والمنسوخ «فلا بد من بيانه» ل التعارض . 


ماسم 


ب أركن المغارضة]: 
«فركن المعارضة”"': تقابل الحَُجَّتين على السواءء لا مزيّة لأحداهماء أصلة 
«في حكمين متضادّين» إذ لو اتفما لنايدا. 
ب [شرط المعارضة]: 
«وشرطها: اتحاد المحم والوقت مع تضاد؛ وإن كان ذكره ة في الركن باعتبار 
ظرفيته للتقابل » يعني : أن التقابل يكون في حكمين. فصار ذلك نوعا من المحل . 
لأن الحكم محل التقابل» والممحال شروط «الحكم' نفياً وإثباتاً . 
#وحكمها : بين الآيتين المصير إلى السنة» إِنْ وجدت. 
حبين الكتين المسير إلى آقرال السحابة أو القياس» لأنييا تاقطاء قصار 
إلى ما بعذهما من الحجة». وهي على هذا الثر تيس ؤ«أو» للتوزيع له للتخيير. 
«وعند العحز» كتعارض القياسين (ايحب تقرير الأصول» أي : وق نخد 
ما كان في الأصل . 


)١(‏ يقال له: تعارض حقيقي» وأما التعارض الصوري يكون بين النص والمفسر والمحكم. إذا 
التعليقة فى الصفحة”١١.‏ (#) ببعض تصرف. . 
(؟) أي: حقيقة المعارضةء أو تعريف المعارضة. (*) 


فين الثاق 9 بيان أقسام السنة - اللاعاريض والعر جيح اك 


222111111 مح سس عسوي د 1 
بم سس ةعست سيد بيس سم ع سس سيا ياج ميس لج 0 بيس ا سني 
2-57 ل ستايس سم مسا ساسا ممسس م م سمي سم ببمم سسب حسم بصم ب سس م ص سمو عات مدي 


«كما في سؤر الحمارء لما تعارضت"''' الدلائل» أي: السنة في حله وحرمته؛ 
المستلزمتين طهارته ونجاسته «وَجَب تقرير الأصول» وهو إبقاء حدث المتوضئ 
وطهارة بدنه» فلا يطهر ما كان نجساً ٠‏ ولا ينجس ما كان طاهراً «فقيل: إن الماء 
عُرف طاهراً في الأصل فلا يتنجس» بالتعارضء يل يكون سُوْره طاهرا كعرقه «ولم 
يوك به السدداة للتعارض» بل يبقى كما كان «ووجب ضم التيمم إليه»”"* لتحصل 
الطهارة قطعاً «وسَمّي» سؤر الحمار «مشكلاً لهذاء التعارض «لا أن يُعْنَى به الجهل» 
لحكمه»ء لأنه معلوم» وهو استعماله مع التيمم وعدم نجاسته. 

«وأما إذا وقع التعارض بين القياسين لم يسقطا بالتعارض» إذ ليس بعد 
القياس دليل يُرجع إليه «ليجب العمل بالحال» أي: باستصحابهء لأنه ليس بدليل 
ابل يعمل المجتهك بأيهما شاء بشهادة قلبه» لآن أحدهما سبجة يقيناً عند الله 


تعالى ؛ فتسرى : أن لقلبه توراً يدرك به الباطي» لحديث "اتموا فراسة المؤمن» 
08 203 


فإنه ينظر بنور الله» 


د [وجوه التخلص عن المعارضة]: 

«والتخلص عن المعارضة» على أربعة أوجه بالاستقراء : 

«إما أن يكون من قبيل الحجة بأن لا يعتدلا» أي: لا مسو ياء #اليانب أ ظ 
الخير المشهور يعارفن خبر الواسد” © وكالمدك يُعارضه المجمل. .وهذا راجع 
إلى انتفاء الركن””. 

١‏ «أو من قبيل الحكمء بأن يكون أحدهما حكم الدنياء والأبعز كم القين» 
فلم يتحد الحكمء وهذا راجع إلى اداه السرط فى الستيفا» د لل اللعطدت لي 
الحكم ا : 


)١(‏ في (ع) و(ه): «تعارضه». 
(0) المظ: إليه . زيادة من (م). 
زفق أخرجه الترمذدي برقم و4 وهو حديث حسن . 


: (44 :كحديث «البينة على المدعي والبمين هل نن أيه لذ عازه ققناقه عليه الضلاه 


والسلام بشاهد ويمين» أن الأول مشهور والثاني - يز :أل وأسيد (#). 


080 دمر الخال بين الدليلين : (نسمات الأسحار .)١75‏ 


سمي ةس 
ليخ > إلفاضة الأنوار على اصول المنار 
«كايتي البمين في سورة البقرة' «لا يُوَاسَكُمْ اله بالنثر فد أيمكم ولك ادك ى 
االسيييك قنونك > [الآر:. 15*]'وء في 'المائدة' يما عمّدم لمن » [الآبة: كم 
بك 5 0 5 : : اوه خا ص. ةم 1 1 0 1 ' 
فالا ولى توجب المؤاخذة في الغموس. والثانيهة تنميهاً. فتعارضا طاهرا. وأ 


باختلاف الحكم. فإن المؤاخذة في اليقرة مطلقةء ختتصيرف إلى الكامل ين ومن ا 


1 1 
ا 


الخو - 0 ١‏ ع يه ااا ا ١‏ وص 1 5 
الآخرةء وىي المائدة مفيدة بالكفارة. وهي في الدنيا. 


* «أو من قبيل الحال. بأن حمل أحدهما على خالة. والآخر على حالة؛ 


9 1 5 7 5 2 


«كما في قوله تعالى: «اعيٌ يلَهُْنَ4 بالتخفيف والتشديد» فا 


القربان بالانقطاع. و 


الككتديد يقتضي عدم حله قبل الاغتسال. فتعارضاء فبحما| 
المقفق على الانقطاع للأكثرء والمشدّد على ما دونه لاحتمال عودف يواد 
بالاغتسال. وهذا من قبيل تعارض القراءتين لآية واحدةٍ. 

مخ قراءتا”") الجر والنصب في «#وَأْرْجْلِحكُ » المقتضيتين مسحهما وغسلهماء 
م لخن ا بالمسح عن الغسل » والعطف فيهما على # روسك » لتواتر 
العْسْل عنه عليه السلام عبن كل مَنْ حكى وضوء»: ويقريون من ثلائينء 'وتزارئه 
الصحابة» وما قيل: في الغسل مسح. إذ لا إسالة بلا إصابةء غلط بأدى تأمل. ولو 
جعل فيهما”' على الوجوه. والجرٌ للجوار» عُورض بأنّه فيهما على الرؤوس. 
والنضبه على المحلء ويترجّح أنه قياس. لا الجوار. كذا في «التحرير:©. 


ف الأو من قبيل اختلاف الزمان صريحاً» فيكون الثانى ناسخاً للأول» وهذا 
راجع إلى انتفاء الشرط أيضاً . 


“4 207 


2 مه ووس اع 7 4 مضي واعتر ‏ جروسر. 22 
«كقوله تعالى: «#وَأوْلِتٌ الَْالٍ جهن أن يضعن حَمَلهِنَ © [الطلاق: 4] فإنها نزلت 


)201 «التلويح على التوضيح» ٠0‏ 

)222 في (ه) و(ع6: قراءة. 

١ع‏ في (ه) و(ع6: ا 

(5) أي: العطف على الوجوه. ٠‏ 
(5») «التخرير» 57 0515 وتيسير التحرير» “/ .١4٠‏ 


بن اام ا ليون د ل 


و وام ا ل 


بج ديات احتيام لبنلا »لصن 


مسج سياه حميجد ا 00 


رض والترحبيح ش > 


اح م 
دعسيو وجيب م د 
ل سصيسسو مسومب و جييوويه ب مو سنن 
جسم بسيو حي سس ده نع دوب وجوه ب بح 


بعد ا سورة !ا هظ“ و 5 00 0 
أي في ب لذين يوون م ويدرون دوجا الآية [1 لقشول أبن 


. شاه اليه 01 2 
مسعود ا د سورة النساء المُضرى «ووْلَُ آلدَممَالِ» نزلت بعد الذي : 
في سورة ع( 0 لدت الدرارفن فى الساسق لمر عدي ربدي 00 : 
بالوّضع » إذ التأخير دليل النسخ . 


أو علالة» لين هذا كج 0 

ات 3 ٍ اخر خامسا كماد ليد : ٠‏ اختللافب 
ا ل 1 د 0 بوهم بوع مين 
الز ل بق جيم 0. 


«كالحاظر والمبيح»”© إذا اجتمعا بجعل الحاظر آخراً ناسخاً للمبيح احتياطاً ' 
لقوله : «ما اجتمع الحلال ل إلا غلب الحرامٌ الحلالَ»”*2 وتقليلاً للنسخء لأن 
قبل البسقة - الأصل في لأشياء الإباحة» كما بّسَطه ابن مَلّك0*». قال المصنف 


5 

في لشبرعحه» 3 عهررأا 3 بعض مشايخناء وأقوى الطريقين أن الأصل فيها التوقف 
كما ذكر في «الميزان»””" . 

هر عيدا الترجيح]: 


#و» الدليل «المُنْبت» لأمر عارض «أولى من النافي» له ولأن المثشبت 
مؤسسء والنافي مؤكد. والتاسيس خير من التأكيد «عند الكرخي» ولد سنة ستين 


22020 أخرجه البخاري (0*0غ6) و(٠‏ تبليقاء والنسائي كإلاو ل وأبو واد رقم رقف 
من حديثك أبن مسعود. وانظر ححديث سييعة الأسلمية عئد أحمد (17/470). والمباهلة: 


هي الملاعنة . 

(؟) «مشكاةالأنوار» ”/ .١١85‏ 4 

0 قاعدة: إذا اجتمع المانع (الحظر) والمقتضي (إباحة) يقدم المانع. اه (أستاذنا). 
زمثاله]: ما روي أنه يي نهى عن أكل الضب»ء وروي أنه عليه الصلاة والسلام رخص 
فيه. (#©). : 


حق أورده البيهقي في «السنن» ١79/7‏ من قول ابن مسعودء وقال؛ منقطع. وسر كن فضي 
الشماء ا ا ا ا ل 1 عل م 

)22 «شرح ابن ملك» ص 57١‏ . 

0 فكت ايأ رار لتمتي */4. 


. (617 «ميزان الاصول في نتاتيج العة ل» في أصول الفقهء للإمام علاء الدين أبي بكر محمد بن 


أحيمدا سراي م الأصولي وي سنة وال 


421 إفاضة الأنوا 5 
ومئتين. ومات سنة أربعين وثلاث مئة «وعند عيسى ابن أيَانَ؛ كان محرئ دتفقه عر 
الإمام مسد سات سنة مودو وطشرين ومين تار تحان» ولا امير , . 
أتمت احتيج إلى أصل . ٍ 

«والأصل فيه؛ أي في ترجيح المقبيته أ للنافي «أن النفي» أي : المنفى 
كان من جدن ما يعرق بدليله» بآن كان مَبْنيا على دليلز0, بأن كان إر : 
مشتبها يجوز أن يعرف بدليله. ويجوز أن يعتمد المخبر ظاهر البحال دار كاد 
مما يشتبه حاله» هل بتي على دليل أو لا؟ «لكن عرف أن الراوي» النافى 
«اعتمد دليل المعرفة» أي ولم يبن خبره على ظاهر ا 29 نات النفي و 
هاتين الصورتين «مثل الإثبات:2) في القوق» فيتعارضيات لتساويهها قود ويتلد 


٠ لم‎ 


ل 
2 


الترجيحٌ من وجوه آخر كبا قال اين أباث» وإت لم يعارضه شيية عدن ى, 
كالوثبات «وإلا» يكن مما يُعْرف بتليل يل باستصصسابي الحال» ولا مما عرق د 
الراوي اعتمد دليل المعرفة «قلا» يكون النفي في هاتين الصورتين كالإئيات 
فلا يعارضه. 

«قالئفي 7*) في حديث بريرة ‏ وهو ما روي: أنها أَعْتِقَتُْ وزوجها عبد» فخيّرها 
الرسول يَننك!”' «مما» أي: من النفي الذي «لا يعرف إلا بظاهر الحالٍ» وهو أن 
االخيوكية. كانت ثابتة قبل العتق» فهو ظاهر الحالء لأن معناه أن رقبته لم تتغير بعد 
وهذا نفي لا يدرك عياناً بل بقي على عا كان «فلم يعارض» نف الحري:0© 


0 بأن كات مبتيا على «ليل وعلامة ظاعرة» وله يكون مبنياً على الاستصحاب (الإبقاء على 
مباكان علية) الذي لبس يسيدة , 4:3 ' 

0 بيعنى أ النفي في نفسه مما يحتمل أن يكون مستفاداً من الدليل» وأن يكون مبنياً على 
الاستصحاب. لكن لما تفعمص. عن هال الراوي علم آن الراوي اعتمد على الدليل ولم 
ينبه على صرف ظاهر الحال. اه (هندي) (*). . 

69 0لأت اللإقيات لا كلوق إلا يدثيال: فإذا كان النفي أيضاً بالدليل كا مكله فيتعارمن 
بينهما ويحتاج بعد ذلك إلى دفعه بالترجيح إلى وجه آخر. اه (هتدي حاشيته) (*). ' 

١(غ)‏ مثال لقوله: «وإلا 7 ور عام" بش على حليل و8 على استطحابة. 93 ْ 

)2 صحح البخاري (07890) و(0980). وصحيح مسلم :)١6١5(‏ 0 من حديث عائشة. 3 

في (41: «الحرمة» وهو سبق قلم. 


«الزثبات». وهو ما دي أنه أنت ررقي 1 ؟ ودج ها الرسول». ا 


> مسحو سوبي دن 
عمس بسب ب سي َرَشَع ياف يبوب يسمه حصب حمس 


: «و» النفي 5 ميمونة""'. وهو ما روى؟ أبن عباس «أنه عليه البسلام 

نتزوجها وهو محرم» * وهزا نافي» إذ الإحرام كان ثابتاً قبل التزوج «مما» أي: من 

النفي الذي«يعرف بدليلهء وهو هيئة المحرم. فعارض» النفيٌ «الإثباتَ» وهو الحل 

«وهو ما روى» يزيد «أنه» عليه الصلاة والسلام «تزوّجها ره عسي فلمًا تعارضا 

صِير إلى الترجيح «وجمل رواية ابن غباس أولى من رواية يزيد ين الأضيء. لأند» 

ع يزيد «لا يَعْدِله» أ : ابن عبياس «في الضبط والإتقان» فأخذ أثمتنا بالنافي 
وجوّزوا تكاح المحرم. 


0-0 م ى 

«وطهارة الماء. وجل الطعام” “عن عضى نا يعرف بدليله. كالنحاسة والحرمة» 
فإن المخبر بهما يعتمد الدليل «فوقع التعارض بي بين الخبرين» فيما إذا أخبر 
مخبر بنجاسة الماء أو حرمة”'" الطعام. وآخر ا أو حلهء فالمخبر بالطهارة 
والحل نافي للعارض» والنفي هنا يحتمل أن يبنى على دليل أو على”"' ظاهر 
الحال. فإن عرف أنه أخبر على ظاهر الحال لم يعارض المئثبّت. وإن علم أنه أخبر 
بدليل عارشن العَثيّت «فوجب العمل بالأصل» وهو الطهارة والحل. لأن 
الاستصحاب وإِنّ لم يصلح حجة يصلحٌ مرجّحاً فترجّح النافي به. 


(؟) أخرجه أبو داود (ه2)5778 وابن ماجه »)7١175(‏ والنسائي ١77/3‏ و0/ 250٠0‏ والترمذي 
)١١565(‏ من طريق الأسود عن عائشة. وانظر: «فتح الباري» 251١/9‏ و«عمدة القاري» 
000001 

(») مثال للأول». لكون النفي من جنس ما يغرف بدليله . (#) 

ف صحيح البخاري (57048). وصحيح مسلم )١51١(‏ (47). وامستد أحمد» (5616). 

(5) لأن من أخبر بهذا لا شك أنه قد رأى عليه لباس المحللين وزيهم (*) 
وأخرج السديت نسلع.(18441) من ظربق يزيد ين الأصوء عن ميمونة: وقال يزيد: 
وكانت خالتي وخالة ابن عباس . 

)0( ل 0 (*). 

3 في (ه) و(ع): وحرمة. 

000 في (ه) و(ع): وعلى. 


يك 


2-1 


رسييو يفت ببسب وباي روح ل دايع وض سا عيضم مدت مسب ٠‏ جح + 


إفاضة الأنوا أ 0 
هلنة 00 سمه المقار 0 


مت سس م ته 


ا برائد سد لف ابي ختيلة وبي يوسا 
الرواة» أي : يكتريي م لم يهال إلى عل القرائي 
في أحد الخبرين زيادة على الآخر» فإن كان الراوي وأهنا يؤخذ بالمُئبت للزيادة» 
وتحال حذفها إلى غفلة الراوي #كما في الخير المروي في التحالف» وهر مارو 
د السو وس ون 
وترادًا»2'7 وفي رواية عنه لم يذكر «والسلعة قائمة”"2. فأخذنا بالمثبت» وقلنا: 
لا يعحالفان”؟ إلا عند قيامها : 

«وأما إذا اختلف الراوي» فيجعل كالخبرين ويعمل بهما» ما أمكن ١كما‏ هو 
مذهنا في أن المطلق ل يُحمل ملحي توي و كر واتي ي النهي عن بيع | 
الطعام قبل القبض2*9: وعن بيع مالم يقبض يشو 2 . فعملنا بهما حتى لا يجوز بيع سا 


العروض قبل القبض كالطعام . 


)١(‏ أخرجه أحمد في امسنده» (5454)» والطبراني في «الكبير» (564 6١‏ والذار قطني في 


(سنته» (2)585595 والبيهقي في «ستئه » وعم بلفظ : «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة 9 3 


بعينها فالقول قول البائع أو يترادان». 
وأما قوله: «تحالا؛ فلم يقع عند أحد من أصحاب الكتب الخديثية . : 

)١(‏ أخرجها أحمد (5555): و(5450)»غ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 5571//5. والبيهقي في 
«السنن» رش فرت : 

() في (أ) و(ع) و(م): لا يتحالفا. والمثبت من (خ) والهاة وهر الف انيد 

2 أخرجه مسلم ))١5159(‏ وأحمد )١054886(‏ و(56889). 22 

(0) أخرجه الترمذي »)١57”(‏ وأبو داود (0)7”6-07. والنسائي 7/17 589. 


بر دبال ورف م وإذا كان 0 


: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تمحائى' ١‏ 


اع رن معي اك لي ات ل عا ا ع ع لت ا 


«(وهذه الحججج»”" التي مرت 8 3 ْ 


1 95(5) ع 5 ١‏ 
ب لبيان؟” * أي : الكشفب عن المقصهو 
«دوهو» على خمسية أوجه بالاستقراء0” , 1 - 


سد [بيان التقرير] 
«إما أن يكون بيان تقرير» الإضافة فيه وأمثاله من إضافة الجنس 
بيان هو تقرير» إلا في بيان الضرورة. فإنه من إضا 
بالضرورة» كذا في «الكشف»”؟ «وهو توكير2» 


: 58 الى > وخر سه ره 
نحو: ول طهر يطِير ينَاحَيَه» [الأنعام: فإن الطيران بالجناح حقيقة» فإنه يحتملٌ 


فة الشيء إلى سببه» أي بيان يمحصل 


ب 0 


دوا لخصو ص» تحو: 1 لمك 6 أده ١‏ 5 8 عي > .0 و 


أحمَعُونَ ب (ص: 7] وفي «التقرير»: إن هذه الآية تصلح مثالاً لهما؛ لأن «كلهم» قطع 


احتمال الخصوص» و «أجمعون» قطع احتمال المجاز بكونه متفرقاًء وقدمناه قبيل 
99م :. 
بحث الخفي 7" . 


| 20 .)©*( أي الكتاب والستة وأقسامهما.‎ )١( 
| ©#*( أي تحتمل أن يبينها المتكلم بنوع من الأقسام الخمسة المعلومة. (هندي)‎ )0( 
1 : لكشف عن المقصود. 7 بالاستقراء» سقط من (ه).‎ ١ زف قوله: «أي‎ 


(4) «كشف الأسرار» #//ا5١.‏ 


) أي لو نوى غير الطلاق وهو رفع القيد» صُدّق ديانة لا قضاءً. 


0 طن 117 


د الام لوو ااي :744.71 


ها *ماإور انر 1 او دما 


سد 


ع1 بمو ؤت الموفاء ا “ان “مارو اسم +77 7 4ف ابي 


1 عا عم سس م رم لمهم 
تام مه 5 - 


عات حم يج 


)2( د :هو إبطال 00 الول إما والقرية أو الاستناء 0 


ننه 00000 هش ةالتورعش سودس 


يوي سياياة ادناه اتات تتا 000 
سينيد ل اي 0 000 
م ا 0 


«أو بيان تفسير» يقاقم الخفاء «كبيان المجمل» 55 ألصَّلَوةَ » [البقرة: +2137 
يرجه الستةٌء «والمشترك» كأنتٍ بائنٌ» الببنونة مقتر ة» فإذا عنى الطلاقٌ صصح تفسيراً.. 


رض ” 
«وإنهما”'' يصحّان موضولا ومفصولاً» وعند بعض المتكلمين 0 بيان 
ل 
المحمل والمشترك إلا موصو لاني تأغير اثيبات اكليف الخال قلبا: 
اللازم قيبله الاعتقاد دون العمل . 


يي زنيان الغير] 
«أو بيان م : كالتعليق بالشرط بلسي فإن كله منهما يغير الكلام 3 
الأول «وإنما يصح ذلك» أي: بيات التغيير «موصولاً فقط» 5-7 الفقهاء. والمراة ٍْ 
27 
بالوصل أن لا يُعدَ في العرف منفصلاء وعن ابن عباس بقصرة 
[مطلب في تخصيص العام] 


ا (واختلف في خصوص العموم؛ أي : في تخصيص عام لم يُخصء هل يجوز 
.بدليل متراخ؟ ٠‏ 


, قي (ه) و(ع): ف وَأَقِيمُوا ألشكرة».‎ )1١( 

(؟). بيان التقرير وبيان التفسير. (©) د 
فة4 را دي يك الصيرفي. ١‏ اهذ. قمر 
: و لامي 0 


البيان. قلو جاز 0 البيان و إلى تكليف المحال. ونحهن نقول : يفيد الابتلاء. باسلقاة ” 3 


الحقية في الحال مع انتظار الييان اللعملء» ولا يأس منهء لأن تأخخير البيان عن د 
: .. الحاجة لا يصحء وأما عن الخطاب فيصح. وربما يؤيدنا قرله تعالى جا أنه ع ران 58 2 
: ثم بد ينا قف بد لما التراغي وعو ينك حلى ع يل ابوط أن يكوة . 7 
متراخياً]. (هندي) [؟/1١1]‏ (*) شْ 


0 ش الاب التاق ياب بيان اقسام النسئة - بيان التغيير . ظ 55 :2 0 ا : 
00 «فمندنا» لا ليقع » ا خصصض «متراخيا ' وعند العاف . يجور ذلك 0 
٠. 0‏ «وهذا» الاختلاف «بناءً علئ» ما مر(0) لأ العموم مثل القبسوطن عدينا 2 5 
00 يجا ا قطيا” ١‏ ْ 
3 إيجاب الحكم وبعد وي 01 فكان» تخصيص. العام 
3 «تغييراً من القطع إلى الاحتمال». فيتقيّد» التغيير «بشرط الوصل» كالتعليق . . 0 
0 «(وعنده» اتنا 6 يكن البعبامي وجا أ نط7 ل اليس حقيير يل هو 4- 
اتقرير» فيصح موصضوالة ومفصولاً؛ . 0 ْ 
ظ 3 0 يات موي23 بان : ماين انما نطق نط بد الأعزيل + لآنه «مرن 0 1 3 
١‏ فيد المطلق» لا من تخصيصض العام: لأن الماكرة ا - . 
١ 5‏ اللتخصيصس «فكان» تقبيد المطاق دتعي بس متراخيا , م 1 كع مامه ْ 
يه «والأهل في قوله تعالي: : وأنلك» [هوذ: ]4٠‏ 8 يتناولي الابن» لأن المراد 3 1 ٍْ 
٠‏ أهل يت لاتتبه + فيكون «الأهل» مشتركاً فصحٌ تأخير ييائه #لا أنه محص أبقوله الى ان 
4 2< «إِنَّه. ليس سن ن أفيدت» [هود: *5] وقوله تعالئ «إنحكم و بو ع من دوف سم به 9 . َ 
3 لالأنبياء: لخه] ألم يتناول عيسى عليه البساوم؟ أن (ما) ا مختص”* 2 بها لا يعقل ذ1 3 ١‏ أنه 2 : 
خط يترم د د دي اه [الأنياء:. 41 2 


0 000 
2 وه 


0 قي ع بو لعلو م 2 3 > او م ركع د لابق يق “7 عاى لكوي داضم 2 
5 0 9 3 0 0 +0 > اي ابن ف معو عاد عم ا م اج وندق حو 2 


 عماضمالا رسب في‎ ٠ 


1 0 5 3 «والاستفتاء بمنع» شيئين 2 .6 «التكلم سم اليد :- مع ا بقدر المستني» مه 0 2 
0 عن الدخول» .كآن 6 34 0 بقدر التي 54 حق 00 0 تكلّماً. 0 30 


35 جع ىك اميحر رعو # ني ك2 ا امن جم يي سن يبع يب نبب 20 007 720717 
ع - --.. ع اح “ا منلي حاورا د .ارال امرك < إن“ ال ل جديا لاز ليده وجب لماه دايا 55 
ااي له ع ا يا 5 
8 تيه 
يل 0 : 
١ . 1 :‏ 5 5 1ن 5 
١‏ 0 0 1 : 56 0 
' : ا 


لو ده وعدي 


0 203000 يي "يا قا وو 8 تو عل 2 د ا 0 ا 
40 العام قطعي ب ته قطي الدلالة قاذ حص ضار لي ا ابوت 0 0 0 3 
8 يكفر جاحدةء لكن يحتج به. (*). : ا 0 لكين لاي قبا 

00 الفظ:. قطعاً. ليس في (ه) و(ع).- 2 اي 27 8 0 0 ا 
ارد (يقرة باخي نايت والكرة يحالة الإثبات تيخص . هم 5 
عي إلى و(ع): تخت 5 ل : 5-7 
0 وهما ا ب أي الستكلم: د والمويجب - باش 0 ١‏ لسعم جميغاً ند 
56م البقي: اع امات الالبيسانة : + ' 1 


0 إقاضة الأنوار على أصول المتار 
السك ا ا ا ا ا 0 


بالباقي بعدء»227 فكاتّه لم "يتكلم في حق الحكم بقدر المستثتى. ' 1 

«(وعند الشافعي»: الاستفناء (١بمنع‏ الحكم بطريق المعارضة» فيمنع الموجَبٌ 
يه المودت1 1 وعندنا 0 20 : 0 0 : 

ال ل ال ا ل 5" 

«له إجماع أهل اللغة أن الاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي» وهدا 
صريح في أن حكمه يعارض حكم المستثنى منه؛ «ولأن قوله: لا إله إلا الع 
بإجماع المجتهدين «للتو حيد» ومعناه النفي والؤثبات» أي : نفي الألوهية عن غير الله 

: اس 58 ا 1 8 ب 

وإثباتها له تعالى «فلو كان» الاستثناء «تكلّماً بالباقي» بعد الثنيا «لكان» هذا «نفيا 
لغيرهء لا إثباتاً له تعالى»*©. 26 0 

«ولنا قوله تعالى: قت فيهع الت مَك إلا تيت اما [العتكبوت: 0004 
«وسقوط الحكم بطريق المعارضة في الإيجاب يكون؟» أي: في الإنشاء «لا في . 
الأخبار» لأنه لو ثبت حكم الألف بجملته» ثم عارضه الاستثناء في الخمسين رم 
كوثه ثافياً لما آثبعه أولا؛ فيلرم الكذب في أحد لصي تعالى الله عن ذلك 


200 قإذا قال: له علع ألف درهم إلا مئةء فكأنه قال: له علي تسع مثةء فقدر المئة كأنه 
يتكلم به ولم يحكم عليهء. كما كان في التعليق بالشرط لم يتكلم بالجزاء حتى وجد 
الشرط . اه (هندي) فألف إلا مائة تعبير عن تسع مئة»ء لكنه تعبير عن شيء بلفظ أطول. 
(قمر الأقمار) (*). ال 0 

(؟) «(الموجَب) المستثنى» و (الموجب) المستثتى منه. (©). 

22 قيل : فائدته تظهر ‏ أي فائدة الخلاف تظهر . فيما إذا استثئنى خلاف جنسهء كقوله : لفلان. 

.. : علي ألف درهم إلا ثوباء فعندنا لا يصح الاستثناء لأنه لا يصح بياناً»: حيث أنه خلاف 
الجنس» وعنده يصح فينقص من الالف قدر قيمة الثوبء لأن عمل الاستثناء كالدليل 
المعارض وهو بحسب الإمكان» والإمكان هاهنا في نفي مقدار قيمتهء ولا يخلو هذا عن 

(4) مثلاً: له على ألف إلا مئةء أي أن المثة ليست من مطلوبه. وليس له علي ألف إلا مئة. . 

“لآق أدعمة فت 3ه 30" ٠‏ ا ا ع ا ا 

(65) لوجود السكوت عن إثباث إلهيته له تعالى» فإنه صار كأنه لم يتكلم بالإثبات. (*). 

(7) أي لبث نوح ألف سنة إلا خمسين.عاماً الذي كان قبل الدعوةء أو الذي عاش فيه بعد 

. .)#( غرقهمء فلو حملنا الكلام على المعارضة لكان كذبا في الخبر والقصة. اه (هندي)‎ ٠ 

(590) أي: إما قبل اللبث أو بعده. (6#). , ال ل 1 


0 
6 0 


الباب الثاني + باب بيان أقسام السئة - بيان التغيير 2512 
1 الكل اللغة قا 1: 0 
ولأن أهل لو الأسساء اسسشراج وكيم ماتيا يمد الثلياه لي 

المسفى: ه كسا كارا : إنه عن التق إثبات وعكسه. فإذا 'ثريت 


الوجهان وجب 0 
افنقول: إنه تكلم بالباقي بوضعه» أي:: بحقيقته في أصل الوضع «وإثباتٌ» للمسون : 
«أو في » له 725 بل فالاأول اممو + عو ”7 ل س4 والثاذ 1 


5 2 نبي نبحو: : إلا 

خنييت 2اما© لأنهما لم يذكرا صيند] : بل يفهما من اله بغة. 1 
نت ف 2 

«وهو» أ : الاستثناء «نوعان»: 


«متصل»: وهو ما كان من جنس الأول «وهو الأصل» آعم الحقيقة . 


«ومنفصل0" : وهو مالا يصح إخراجه من الصدر؛ لأنه لم يتناوله 9 
المجانسةء فهو ممجاز «فيجعل مبتداً» أي : بص سر لا تعلق له ياو الكلام. 
«قال الله تعالى» حكاية عن الخليل«تَئَيجَ عَدُوّ ل إلا رب الْعَلَمِينَ4» [الشعراء: بب] 
«أي» : فإني أعبده. فهو منقطعء كأنه قال: «لكن رت العالسين» بح سد ٠‏ 

8 ن 2 . 

(والاستثناء متى تع تعقب كلمات» أي : 0 امعطوفة بعضها على بعس؟ كقوله : 
لزيد عليّ ألف درهمء ‏ ولبَكُر عليّ ألف درهم إلا خمس مئة «ينصرف إلى الجدوع؛ 
عند الشافعي””© بناعٌ ءَ على أضزلة أنه معارض مانع للحكم «كالشرط» نحو: عيدهة 0 
وامرأته طالق إن دخل هذه الدار «عند الشافعي» رحمه اشء لأن العطف د يصيّر 


المتعدّدٌ كالمفرد. ولأنه لو قال: والله لا أكلتت ولا شروت إن شاء أللهء تعلّق بهما. 


7 فجعلنا ما ذهبنا إليه عيارةء» وما ذهب هو إليه إشارة» ولم يمكن عكسه. وذلك أن : 


الاستثناء بمنزلة الغاية للمستثنى منه» ا 1 بام ع الوليم 
كما أن الغاية ليست بمرادة من المثيًا. 1 


3 وأما كلمة الوحيد ققد كان المقصوه تفي غير الهه وأما وجو الله تعالى فكانوا يقرونيدء به نهم 


21 --302 ع بر بعر 


1 انوا مف" مشركين يشبتؤن مع الله إلهاً آخجرء قال الله تعالى #ولين سألتهم عن حَلْقَ لكوت والارّس. - 0-0 


مون مذ [لقمان : علص يو اد يي اوري 0 ري رهام 


أي:: : منقطع. (#). 


ا 6 لم نقطع؛ بل كان 6 واححد. (08. 


6م مس اميه لويم ودام سحو ممصي سوست صمت 


بونشد تادر عاب سيول المثار 


«وعندنا» ينصرف «إلى نا بليه» ققنطاء لآنه يُخرج أصل الكلام عن العيق 
«بخلاف الشرط لأنه عُبَدّلُّه للحكم لا مخرج ومخير 


ع دبيان الضرورة] 
6 يسيب الضرورة «يما لم بو ضع له؛ أي 


«أو بيان ضرورة: وهو نوع بيان يقع 9 
5 6 


للبيان» وهو السكوت» لأن الموضوع ءَ للبيان هو النطق «وهو» على أرب 

١‏ «إما أن يكون في حكم المنطوق؟' أي: النطق» يدل على حكم مسكوت, 
فكان بمنؤلة المنطوق «كقوله تعالى : وورنه ا ديه ألعلث ب [النساء: ١‏ صل 
الكلام أوجب الشركة لإضافة الإرث إليهماء م حص الأم بالثلثء فكان بياناً أن ٠:‏ 
للأأب 0 ضرورة. ًَ 

«أو ينبت بدلالة حال ل المتكلم؛ أي: الذي من شأنه التكلم في الحادثة, 2 
كالشارع د وصاحب الحادثة» كنذا في «التلويح» 20 « كس 5 ماني 
الشرع عند أمر يبعايته» من قولٍ 8 فعل”* «عن وس فإنه يدل حقيقة ذلك ٍ 
الأمر لحديث : «الساكت عن الحق شيطات 00 ** و عدف سكوت الصحابة عن 1 
تنويي جنقعة الأبدت خي وله السقوور 98 ع حل سحل الإجماع ٠‏ . 
ا ا 0 . 
ك4 2 فلو قال: زينب طالق وهند طالق وحفصة طالق إن مغلت الدارء برعم الكل مود : 

التنانسية ع ووس (©). : 
زرف «التلويح» ا 


ابيع 1 و 0500 كم انه ميلك 17 


قستخويه أقيم مقام الأمر بالإباحة» وفي حكمه سكوت الصحابة بشرط القدرة على الإنكادا | 
وكون القاعل مسلما لأنه لكان غير مسلم امحساييه بو حي ل ْ 
الكنيسة للا يكوق نياناً لشرعيتة. () . 0 


د ليس بحديث.». وإنما هو من كلام أبي علي الدقاق. ين : «الأذكار» باب عق الساق. 


194,. و«الرسالة القشيرية» باب. الصمت. ص/8 ٠+‏ 


: 02 . المغرور: لو * يطأ امرأة هعتمدا على ملك اليمين أو عطى: التكاح ظانا ا 51 ل 


1 قي لاق وولده عا عي اه (قمر الأقمار) (» (*). 


حك 


الباب الثاني : باب بيان أقسام السنة - بيان 


5 الى يليت صوريرة مقع الغر. ١٠7‏ » عن الناس ١كسكوت‏ المولى حين رأى عيده 
ببيع ويشتري»' الع ا ينيد 5 


المتكلم. 


53 - أذ يتييت: ضوعرة طون الكلام, كقوله: ساو من وفيا ون ا 
انا يأ العئة ميم + جنس المعطوف. خيلا فوا للشافعي «ابخلاف قوله: له عليّ مئة 
وثوب» فإن ا تبك في, الذمة إلا سَلباً قلا يكثر رجوئها. فلا ضرورة.' 


5 [بيان التبديل] 
«أو بيان تبديل» ظ 
١‏ «وهو النسخ» لط (وهو» شوغاً : «بيان لمدة الحكم المطلق الذي كان 
ا اا 0 : لم يُبِيّن تأقيت: 


الحكم المنسوخ «فصار» المنسوخ «ظاهره البقاءٌ في حق البشر»”؟؟ أن إطلاق الأمر 
بشيء يوهمنا بقاءه على التأبيد. 2 


١‏ «فكان النسخ تبديلاً في حقناء بياناً محضاً في حق صاحب الشرع. , وى 
جائز عندنا بالنصٌ» وهو «إما تَنْسَمْ ين ءايه يَهِ»ه الآية [البقرة: ٠ ٠‏ «خلافاً لليهود 


لعنهم الله) لا حاجة إلى ذكر خلااف الكفار في الكتب الإسلامية والردٌ عليهم. أن" ظ 


جواز النسخ معلوم من الدين بالضرورة» ولذا قال : في «التنقيح ": وقد أنكره بعض - 


3 في (ع) و(خ): «الضرر». . وفي (ه): القرو: والسيت ع و(م). ا 
2 فالتاس يعاملونه اعتماداً على سكوت مولاه» 'فإذا لحقه ديونء يقول المولى : إنه 'محجوز: .' 

علن للتجارة» فتتآخر الديون إلى وقت عتقه» ففيه ضرر لأصحاب الديون وغررهم. :" 
آ بد أن يجعل سكوته إذنا ا د ل ْ م كين 1 
لد «التلويحة 000 


مده اليتق اح اسه راب الاق ا 0 


اك زعمنا. أنه تبقى روخ الإباحة إلى بوم القيامة.» ثم لما ينام لوحك 2 و ع اعهاء د 3 8 : 


3 ترس (*). 


1 أن اله تعائن ايانم النطضر: 533ظ2 لي ول لالم كا ي عله أله سيل 11 : 


تصن : 
١‏ آ آ | | | |[ | |[ |[ |[ |[ |[ [[ [ذذذزذ1ذذذ1ذ0071 
اا اطي 7 
07 7 8 
ال و10 ل 2011 59 ام ه 0 " هلي 
1 5 بي 1 فثك 2 : 3 3 2 0 ٠‏ 
١ 1 : 1 : 1 :‏ . 0 8 ا 0 2 ا م 
٠.‏ 1 0 0 2 و 2ه ٠. ٠.‏ و ٠.‏ اد #2 3 4 8 
٠. ١‏ 7 5 1 0 9 ا 7 300 ع ا اللي" 0 


6 د ال نشسيبد< ةا بدضمضا 


7[ حرء فر يطل 
ا خا 11 ل لو > جر رزيهها لجف ب ا “امالغ اا اا 


يو يتات 


5 للم و عم ماه مسور وانيوتب + مه ساده ب لل صمي حا مجم بسيو ووس رع وجح سير اتير يه 


ل 9) بآن يذكر فَيْه صريحاً لنظ (الآبد): (©): 


د عن ا ا يي دا 
53 
١ 3‏ 
-_ 
َ 


ال ا م ال 


3 
إٍ 
:. 
ا 
ب 
3 


لا و مجماله» + أقي النسخ «حكم) شرعي'" لم يلحقه تأبيد ولا توقيت. كذا فى - 
«التلويح»”" «يحتملُ الوجوء والعدة»”؟» كالأمر والنهي والخبر في أحكام الى 2 
«افي نفسه» خخرج”22 الأحكام العقلية والحسية والعقائدية» والاإخبار عن الأبى 2 أ 
الماضية واللحاضرة والمستقبلةء مما يؤدي نسححه إلى كذب أو جهل «لو] لم ياء : 
به» أي: بالحكم هما ينافي السخ من توقيت»”" الأن النسخ قبل تمام الوقت يق 
«أو تأبيد»(» م) عام خار الكا في تبت «نصاا 7 كقوله حي الصلاة والسلام : 
«الجهاد ماضٍ إلى يوم ال «أو دلالة» كالشرائع التي قبض عليها الرسول يَيِهٍ 
فإنها مؤيدةء إذ لا نبيّ بعده. 00 ْ 

5 #وشرطه» أي: شرط جواز النسخ لعن من عقد القلب؟ أي: من 
الاعتقاد «دون» زمان يسع «التمكن من الفعل' 'ء خلافا للمعتزلة» وبعض 


)١(‏ «التنقيح» 0/1 ْ ١‏ ظ 
(29* أي : بكم شرعي يكون ثابتاً يتعلق الخطاب القديم الإلهي بأفعالنا اقتضاء أ 


و تخيير 
ووقيساً. ام أقسر الأتمار) (8): 

(*) «التلويح» ؟77/5. | 5 ش : 

(4) فى نفسه أن يكون أمراً ممكناء ولا يكون واجبأ لذاته كالإيمان ولا ممتنعاً لذاته كالكفر 
فإن وجوب الإيمات وحرمة الكفر لا ينسخ في دين من الأديان. (*8). 

(6») في (خ): خرج به. : : 

(49 ٠ه‏ تناه الأسون يذ -. ْ 8 : ظ 

4 لأنه إذا التحق به التوقيت لا ينسخ قبل ذلك الوقت البتة» وبعده لاا يطلق عليه اسم النسخ. (*) 

(222608<.في.هامش (00: عن. البنوء يقال + بذا له في هنا الآمر بقاء ‏ يالعد ‏ أي انشآ له فيه رآي 
. صحاح. إاه. وهو لا يجوز على الله سبحانه» لأنه ظهور الشيء بعد خفائه . 

() أي دوام الحكم مادام الدنيا. (#). :.: ء' 


)١١(‏ أخرجه أبو داود في «ستنه» (70177) من حديث لسري وقال المنذري في «مختصره): 

. يزيد بن أبي تُشبة ‏ الراوي عن أنس : في معنى المجهول. وقال عبد الحق: لم يرو عنه 
(15) أي ولا يشترط أن يمضي بعد وصول الأمر إلى المكلف زمان يسع العقل المأموربة.. . 
: ويتمكن من فعله في ذلك الزمان. (6#.. دع امون م ْ 


ٍ 
: 
2 
2-22 


الباب الثاني : باب بيان أقسام السنة - الناسخ 


الس سيت 


ف 0 2000 8 2 0 
الحنابلة» والكرخي والصيرفي”١‏ 6 وأسا الفعل فغير لازم اتفاقا «لما أن حكمه» أي 
النسخ «بيان المدة لعمل القلب عندنا أصلة”', ولعمل البدن : 0" فإنه تعالى 
إتلانا بما هو متشابه وياد م19 اعتقاد الحقية فيه. 


(وعندهم. هو بيان مدة العمل بالبدنياة؟ أنه المقصود. فقبله. يصير بمعنى 
البَّدّاء والغلط . 

ولنا : أنه عليه السلام أمر ليلة المعراج بخمسين صلاةء ثم نسم ما زاد على 
الخميس» وكان ذلك بعد العقب. لأنه عليه الصلاة والسلام أصل هذه الأمة» فكان 
عقده كعقد الكل » » على أنه لا يشترط علم الكل» ولم يكن ثمة التمكنٌ من الفعل . 


6 كين د يصلح 0 ولا متشوكيا : 


)١(‏ الصيرفي: هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي» الشافعيء فقيهء أصولي متكلم 
محدث» توفي بمصر سنة ٠“لاهء‏ من تصانيفه: شرح رسالة الشافعيء ودلائل الأعلام 
على أصول الأحكام في أصول الفقه. انظر: «طبقات الشافعية» 7/7 .١845‏ 
(؟) أي: مقصوداً أولاًء فإن اعتقاد القلب أقوى وهو ضروري لا يحتمل السقوط والتغييرء وإن 
سقط العمل بالبدن كما في المتشابه» أو أن (أصلا) تمييز عن عمل القلب. أي أصل هو 
عمل القلب. اه (قمر الأقمار) (*). ش 
ف ألا قري أن عمل الكلب تررك وعياءة بل الم الرلظة قاذ من حم بحس رقم يضل بهذ كد 
له حسنة» وإن فعل اليدن لا يكون قربة بدون فعل القلبء فإنما ثواب الأعمال بالنيات. 
اه (من قمر الأقمار) (*) ْ 
(4) في (أ): «لا يلزمنا»ء والمثبت من باقي النسخء وفي صا (أ) سقطء وهو قط إلا 
فتكون العبارة: ولا يلزمنا إلا اعتقاد الحقية فيه. وانظر «المغني» للخبازي 75015, 
)2( فلا بد من أن يتمكن من الفعل البتة. (*). 
41 جلياً كان أو خفياً . (*). 
ارين لأد المسداية ول دز كرا السئل ياقزاي لللبمل الكعابة والاينة :من قال حلي طلاد "الرحان 
7 القين بألرلي» اخاط باط البقف اولى بانع مخ ظاعرة» الكض'رأببت رستوك21 11 يمسم 
على ظاهر اليخف دون باطنه . اه أورده علي القاري . رواه أبو داود .])١114( )157( )١77([‏ 
والقياسين إذا تعارضا في زمان واحدء يعمل المجتهد بأيهما شاء يشهادة قلبه؛ وإن كانا في 
زماتين يعمل التجتهد بآلغر القياس المرجوع إليه» ا يدا 


١‏ عع جه لاحم ممصو د نم ا ا 
.2 0 0 --200072 


0 
7 


جح معي عت شي ممم حوارم مصبيسه صم وسيي ل عض 


فتن : ٠‏ سف ة ووس سود وي 


«وكذا الإجماع عتد الجمهور» إذ لا إجماع في حياة الرسول ولا نسخ بعد,, 
لكن أفاد ابن الكمال أنَّه قد ثبت به النسخء » كنسخ نكاح المتعة» فاه ثبيق بإب , 
الصحابة. 

«وإتما يحوز 0-6 للكتاب و #قاصهم آلصَّفْحَ ليل » [الحجر. 


4ح عير 


6 بنحو(' «مَادَئُلُوا ألْمْتَرِكِينَ» [التوبة: 
#اوالسئةة بالسنة نسو > #كدث 3 عن زيارة القبور ألا فزُوروها»0) ١متفقاً»‏ . 
«و» نسخ الككتاب بالسنة وبالعكس" » والمراد نسخ الخبر المتواتر بمثل, 
والآحاد بمثلهء ونسخ الآحاد بالمتواتر أولى بالجوازء ذكره ابن نيجيه”*» «مشبلية 
«خلافاً للشاقعي في المختلف» لقوله عليه الصلاة والسلام: «دَكْيُر ش 
الأحاديث من بعديء فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن 
واقائه فاقبلودء وإت خعالفه شردويةة . 
ولنا: أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى الكعبةء ثم صلى بالمدينة إلى 
بيت المقدس» بالسنة» ثم نسخ بالكتاب. 
)١(‏ في (أ) و (م): «بعد». والمثبت من (ه) و(ع) و(خ). وهوالصواب فيما قال العلامة ابن 


: عابدين». لأن (فاقتلوا) هو الناسخ فهو المتأخر: 
)6 أخرجه مسلم (91). وأبو داود (7794)» والنسائي 89/5 من حديث بريدة. 
زفرف أي: والسنة بالكتاب. (*«) 
(:) «مشكاة الأنوار» .1١754/7‏ 
(0) أورده بهذا اللفظ الأصوليون» وأخرجه الطبراني في «الكبير» )١179(‏ من حديث ثوبان 
بلفظ : «اعرضوا حديثي على الكتاب» فما وافقه فهو مني وأنا قلته». وفي إسناده يزيد بن 


ربيعة» وهو متروك منكر الحديث . 
وأخرجه الطبرانى أنقياً )١7575(‏ من حديث ابن عمرء وفيه: «ستفشوا عني أحاديث»؛ 


فما أتاكم من حديثي فاقرؤوا كتاب الله؛. ؛ 
وأخرج نحوه الدارقطني في اا (ملاع 2 قدلا من حديث علي وأبي هريرة: 
وإسئادهما ضعيفت. 

ش قلت: المت هلا السدية عنه د عند أي 0 4300 يم فر 4" وابن 


أمرت به فيقول: لا ا ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا». 


كيف نت يا “ا د ا و يما 


الباب الثاني + باب بيان أقسام السئة - المذه وخ 


تاريخه أ .2 ٍ 0 57 ٌ 
0 بعدي» . د شك في صحة إسناده بدليل «تكثر 


وفي «ميزان الفقه»: | 
بحديث: ١لا‏ وصية لوار 00 
[أنواع المنسوخ*] 

5 «والمنسوخ» من الكتاب «أنواع»: ظ ١‏ ْ 

١‏ (التلاوة والحكم» وهو ما نُسخ من القرآن في حياة الرسول د بالإنساء م 


سسلسسيب سسسب يبيب 
للق أخرجه أحيد )0 وأبو 00 


به الور + فلتي َاَلْأَفْيينَ4 [البقرة: 


كد والترمذ 0. لكا / 0 6 ل 
ديت أ البالية ل 0 5 وأآبن ماجه 0. 0 سٍٍ 
0 : 1 


التللاوة والسكم . المقية وة دوث : الحكم دون عدر 3 فسسحح اي 2 7 
* نيه و 0 الحكم «الشيخ ٠ ١‏ نول ويتكر وك وني .في الحكم يآة. 


' والشيخة إذا زنيا و«لا تَمَّرَبْوَأْ الصككرة : 


قارجموهما ‏ ونث شكرف» ١‏ . 27 إطلاقه وييقى 00 
. 0 كاي 2023 . أصلهء ؤياعة بن د 


ردم . 2 . 6 ا ا 3 8 
ا 


ل دددي أن م سورة اي كانت تعدل نل مبورة البقرة في ضهن ثلاث : قة 0 والآن بيد 
ا 3 7 على حاتي المصاحف في فسن سسبعيين آيةء وأن سورة ة الطلاق كانت تعدل سورة البقرة: ٠‏ ' 7 ' 
50 0 1 دردي عن أنس ' بن مالك 3-5 أنه 57 ينام نقراً علئ عهذ رسول اله د سوزة تمذلها” - 7 
وس و تب صورة التوبة ما أسفيقا أميدها غير آبة واخجدة* أ#ولو أن: ا آدمخ زاحيان من تذهنت لابتغى . ٍ 
. ث البينا تالعا. و أن له ثالعاً حا إلجها واضاو و يملىء . موقم ابن 5 ]ل 0 


0000 


77-4 0 ال 0 000000000 
, له 2 


مغتل؟ باضه التوار على أصول اتمر 


3 «والسكم: دون التلاوة؛ نحو «لك دك ولى ع [الكافرون: 5]. 

«والتلاوة دون الحكم» كقراءة"'' «فاقطعوا أيمانهما'. 

4- «ونسحٌ وصفي» بيان للنوع الرابع». فإن الثلاثة لنسخ الأصل»ء وهذا نسخ 
الوصف «في الحكم» مع بقاء أصل الحكي.”© «وذلك مثل الزيادة على النص. فإنها 
ب ) معنئٌ «عندنا0؟, وعند الشافعي تتخصيص» لا نسخ «حتى أبَيْنَا زيادة النفي» 
سناع آنا سامية فيجوز «على» نز نص «الجكلد يكير الواعدة» وهو حديث: «البكرٌ 
بالبغيء؟* قَيّد بالزيادة؟؛ لأن نفس خيرء أو شرطء نسح اتفاقاء ؛ كما في 
«التحرير»”* . #وزيادة قيدٍ الإيمان في كفارة اليمين والظهار بالقياس» على كفارة 
القتلء لأن النص لا ينسح بخبر الواحد والقياس . 


ا ويتوب الله على من تاب». 
1 وروي عن ابن مسعود نه أنه قال: أقرأني رسول الله يلي آية فحفظتها وكتبتها ني 
إْ مصحفي » ييه اووراايكي أ عرزي دروو وبر لواب 

إْ فإذا الورقة بيضاءء فأخبرت النبي يِه فقال لي : أن مسوة تلك زرقمت الافرسيةة, تمه أه. 
ا (الناسخ والمنسوخ.ء هبة الله ابن سلامة) (#) 

ا 20020 كقراءة ابن مسعودء. وقد سلف ذكرها ص هه. 

ٍ 49 يأن يسح عمومه وإطلاقه ويبقى آله (48, ْ 

١‏ (09 قل يجوز عع إلا بالقير الكوات أو المشهور» وعجنه بعل بير لاتجيد والقياني كباقي 
ٌ البيان. اه (هندي) (*). 

| 6000 أخرجه مسلم ( )0 من حديث عبادة بن السامقه 27 
١‏ 00 والرجمء والبكر بالبكر جلد مثة وتقريب عام». 

ا (5) "التحرير» لا9". 0 


: قيب اليد دي 


فصل 
أفعال النبي عد 


«أفعال النبي عَبَِيهِ » الصادرة عن قصدء. ولذا قال: اسوى الوَّلّد تيا اسم لفعل 
غير مقصوذ في نمسهء وليست بمعصية ٠‏ وتسميتها بها في «#وعَصَيَ حادم ير 6 7 
] مجازء لعصمة الأنبياء عن الكبائر والصغائر. لا عن الزلات عندنا”'2 «أربعة» 
بالنسبة إلينا: «مباح”"ك. ومستحب. وواجب. وفرض». 

وانخلفب في أفعاله مما ليس يسهو ولا شيم ولا ممقتضاً بءء على أقرال فوالسيم 
غندناة مآ قاله الخخاص : «آن ما علمنا من أفعاله» عليه الصلاة والسلام «واقعاً على 
جهة؛ أي صفةٍ من وجوب ونحوه «يُقتدى به في إيقاعه على تلك الجهة. وما لم يُعلم 
على أي جهةٍ فَعَله؛ عليه الصلاة والسلام «فلنا فَعمَله على أدنى منازل أفعاله: وهو 
الإباحة70" لقوله تعالى ٍلمَدَ كان لَك في رسول ألم يي حَسَنَة 6 [الأحزاب: ]7١‏ فيه 
تنصيص على جواز التأسي به في أفعاله. حتى يقوم دليل الخصوص ونحوه. 

تتبية : ما يكره في حقنا قد يستحب في حقه عليه الصلاة والسلام» بل يجب 
عليه تعليما للجواز. 


20 وذهب إمام الحرمين من الشافعية» وأبو هاشم الجبائي من المعتزلة» إلى تجويز الصغائر ' 
عنذا. عقاعد: 483 ه: 

() مباحء. أي جائزء لأنه على سبيل التشريع بحقهم. لا التلذذء وإذا قيل: المباح ماكان تركه 
أولى» نقول تعريفه بحقهم أي الأنبياء عليهم السلام: ماليس بحرام ولا مكروه ولا خللاف 
الأولى لعله التشريعء حتى مافعله الأنيياء من المياح هو مندوب بحقناء ومالم يفعلوه 
وفعلناه كأكل النمورة وغيرها من المآكل أو الملبوسات وغير ذلك» يجوز فعله وتركه لأنه 
حلت لنا الطيبات لكن تركه أولى لثلا ينقص نعيم الآخرة؛ حتى إن الاتهماك فيه مكروة 
تنزيهاً. اه (أستاذنا) (*) ا 

7 الأنه لي يفعل سعراما ولا مكروهاً اليل خلة بد أبن يكوث مبائحا .. 03 . 


1 
إٍ 
ا 
ا 


1 إقاضبة الأثوار على اصو 


يا عمسم حسم ص حمس مد بص مس مص جه لصحم حل 
ل 
عسوتي سمه 
ام سم م سيب لمسوونت + 


[الوحي نوعان” 1 
تعالى «وباطن» بالاسعياة : 


ل المنار 


عيبي 


575 


ب حبس و تسبي 


مس سجس 


«والوحي نوعان: ظاهر» أنه من الله 
أ _ «فالظاهر» ثلاثة: 
5 فسا غبت يفسان التكك قوقع في سمعهة أي : سعع التي ضليه الصلر 
. علمه بالمبلع ‏ با قاطعة» أن تلق الله فيه علماً ضرورياً يأن | م 
كيد 0 3 00 6 أي ناا ست القرآن 0 
الروح الآمرية كما قال : قل عر . روخ ل لُعّدّسِ [النحل : 8" ٠‏ 
؟ دأو ثبت ن عندهة ووَضَّح له «بإشارة الملك من غير بان بالكلام» كما قال عليء 
الصلاة والسلام: ا لس لمن 
رزقها»!" . | 
ل «أو تبدّى لقلبه»© أي : : ظهر «بلا شبْهة؛ بإلهام من الله تعالى بأن آ أراة م" 
,”24 كما قال <« تحَُ بَينَ بَيْنَ آلناين .مآ أَرَيكَ آذه [التساء: 5 .681١‏ 
١‏ لك 5 
نِ _ «والباطن» من الونحي (ما يَُالُ باجتهاده الرأي “ «بالتامل في الأحكام 


1 3 اا 


* لايع تقس اسن شي حقن شرع في حقه ويا ري ف إشار كملع 
3 بالوحي فقال: والوحي إلخ. 
03 آي:* وهو ريل + أنا ا . (8#). 
(؟) أخرجه الحاكم 5/7 من حديث أبن مسعود» والطبراني” في '«البير» (0/146: والبيهقي 
في «الشعب» »)١141(‏ وأبو نعيم في الحلية من حديث المطلب بن حتطبا. 
والروع بضم الراء -: القلب. (#©). | ش ١‏ 
(60 ومن هنا أحاديث الرسول 25 يليد (أستاذنا) (*). 


(4) هو المسمى بالإلهامء بيشمراة فيه الأولياة أيقساء فقن إلهامهم يحتمل القطا والصرابه 


وإلهامه لا يحتمل إلا الصواب» ولم يذكر ماكان بالهاتف» لأنه لم يكن من شأنه علبه 
الصلاة والسلام» أو لم تثبت تثبت به أحكام الشرع . وكذا لم يذاكر ماكات في المنام لأنه كان 
في ابتداء القبوة لم تتشت به القام الشرع. (أستاذنا) (). ٍ 


- (ه6) في (ه): 'بالاجتهاد أي : الراي . والمثبت من بقية النسخ . 


بأو يسيط عة لي العتي لسري فيد ب حلي مام بعلم كمه بالنصى كنا كان ا 


0 فإن كان أصاب ا الوحي غليه في تلك الحادثة» وإن كان امن في الرفي يد 2 0 
الوحي للتنبيه على الخطاء وما تقرر على الخطأ قطء + يخلائها افر اللبيسدهدين تإنهن. 00 


0 وى فإلهامه قسم من الوحبي يكون حجة إلى عامة الخلق» وإلهام الأولياء عوية ف جق ام : 3 2 
ل - وافق الشر بعة» ومن هنا غلم أنه إن خالف الشريعة فهو ليس 0 ل 7 حق اشع 3 ا 


1 0 او 


الباب الثاني : باب بيان أهسام السئة 


دسي ب 
اللا ا لي ا ا 


[#بحث في جعواز الالجتهاد للرسول] 


«وعندنا: هو مأمور بانتظار الوحي قيما لم يُوِحَ إلية؛ ثم العمل بالرأي بعد 
انقضاء مدة الانتظار» بخوف فوت الحادثة. لعموم أمر الاعتبار «إلا أنه عليه الصلاة 
والسلام معصوع عن القرار على الخطأ» " فهو يحتمل الخطأ ابتداء لا بقاكء لأن 
قوله تعالى «َِعَمَا أن عندك لم لت لهز» [التوبة: 47] يدل على الخطأ في الإذن»' 
وإلا لم يُعاتب عليه وقوله تعالى 9َوما ينِقُ عَنٍ مك4 [النجم: : *] نزل في شأن 
القرآنء ولئن سدّمنا التعميم» فاجتهاده وحي باطن باعتبار المآل؛ لأنه لا يُقَوّ على 
الخطأ «بخلاف ما يكون من غيره من البيان بالرأي» لأنه غير معصوم عن ذلك. 


«وهذا» أي : اجتهاده عليه الصلاة والسلام «كالإلهام» هو ما وقع في القلب من ٠‏ : 
غر نظر واستدلال نؤله حم قاطمة في حقه عليه الصلاة والسلام» » لا تسَعٌ مخالفته 1 


“دياق لم يكن في سبق خيره بهاذه الصلة» إذ فيه أقرال ثالثها المختار: أنه يمن 
1 اباد ا ولاو ع او وا بي 


ساثر المسجتهدين (#). 
(1) يتحويى الهطا في الاجتهادء والأنبياء معصومون (*). 


--خيرر ير 


)6 لأنه تعالى قال: «وبًا يلق عَنٍ امو © إن هُوَ إِلّا ص يذئ (2). والجواب: بأن المراو 1-77 
بالوخي القرآن دون. كل ما تكلم بدء ولكن اسلم أنه عام فلا. نسلم أن اجتهاده ليس بوحي ».. م 
بل هو وحي باطن باعتبار اكماي وتران هليه فإن سي ب 1 ْ 


الحق (8), 


أخطأوا يبقى خطؤهم إلى يوم القيامة وهذا معنى قوله : إلا أنه عليه السلام إلخ. : <(#). 


ول في > ف إنما طون لاد الضال ا ل 


لزيد اسيسيفين انهم م ا ل لت 0 لا 7 ل كا اا الأ 4 ا 0 ا 5 


ب ظطنطانيا 


الإ 0 09516 و77 


يدر دل ل ا يمالسا 


أشرع من قبلنا] 


١‏ 5537 عندنا أنها «تلزمنا إذا 

قبلنا» قيل: تلزمناء وقيل: لا'ء و ٍِ : 
بحسا روي 8 : جد أدرنا الكرت ك4 الة: 
الأو وسو علين من شر نكا لقو تاي * 7 3 الكش 0 
1 | : أ به ذ 2 نه شسريعة 

[فاطر: ال ارو ار 0 ١‏ 
لر 000 كتبهم لتحريفهم 

0 3 
اللتاسية . 


وا جين تافر تال فتيية 3046 ان 


امهب الصحابي] 


وكيا اساي لخد إتباعه في قول أو طعله مظنا السللات من غير يبنا 
في الدليل «واجبٌ عر به القياس02) 1 2 2 


السماع من النبي جَكلِِ) . 
ولو سلمنا ختواء يالرأي» فرايه أقوى لمشاهدة 
5 سعيك دمض 27 58 الأصح . قال امس 


ي: قياس التابعين ومن بعدهم «لاحتمال 


موارد النصوص» وهذا قول 


«وقال الكرخي»: «لا يجب تقليده إلا فيما لا يُدرك بالقياس» لتعين جهة 
السماع . 
«وقال الشافعي : يقلن عمق منهم» سواء كان يدرك بالقياس الى 


«وقد اتفق عمل أصحابن9©) بالتقليد فيما لا يُعقل بالقياس. كما في أقل 
السر يض +23 قالوا: إنه ثلاثة أيام أخذاً بقول عمر ؤهِع” . 


3 القياس: عو الحكم الذي ثبت برآي التابعين على مسألة من المسائل. (*). 

09. أبو سعيد أحمد ين الحسين البَرّدّعي» فقيه من العلماء وشيخ الحنفية ببغدادء نسبته إلى 
بردعة بأقصى أذربيجان» توفي قتيلاً في وقعة القرامطة مع الححجاج بمكة سنة 107 #هى له: : 
«مسائل الخللاف» فيما اختلف به الحنفية مع الشافعية. انظر: «الأعلام» .114/١‏ 

0 «كشف اللأسرار» 726 1198 

(5) أبو حنيفة وصاحياه رحمهم الله. (*). ْ ١‏ 

(5») فإن العقل قاصر يدركهء فعملنا جميعاً بقول عائشة وَقينا: أقل الحيض للجارية البكر والثيب 
ثلاثة أيام ولياليهاء وأكثره عشرة. (*). ١‏ ش دن 0 

37 وفي رواية الدارقطني؛ إن هذا الحديث غن عائشة» والبعض رووه عن أنس وعثمان» 
راجع قمر الأقمارء والعيني على المنار. (*#). ! 0 


وقال الزيلعي في «نصب الراية» :3199/١‏ روي من خديث أبي أمامة». ومن حديث وائلة بن ١‏ ' 


الأسقع ه ومن -حديث معاذ. بن جبل » ومن حديثك أبي سعيد الخدري» ومن حديث أنس بن 


مالك: ومن حديث عائشة. ثم أورد تلك الأحاديث وبيّن درجتها. وقد أخرج الدارقطني ء' 0 


ع الخديث برقم (847) و(/8410) من حديث عن أمامة وزيد بن: أرقم : 5 


1 

2 
: 3 
8 
3 


ش إقاضة "كور على أصول 5 
0 ! 0 ك المنار 


روا عا باد باقل مما باع» قبل تقد الشمن لحار مسلط قي 

قصة زبد بن أرق 270 لما لم تمنوك اراز لمق على ادرب 7 
سيول الله وَييةِ. لا وجه له إلا هذاء إلا التكلييي. وؤتك باط فوجب 0 
لا محالة. 

«واختلف عملهم؛ أي ؟ أصصاينا "في غيره؛ وهو ما يدرك بالقياس 2 
إعلام قدْر رأس المال» فى في السّلم. اشترطه أبو حنيفة رحمه 0 
وقال: : يلخا ذلك عبن اين حمر وخالفاه بالرأي”” . 


تون المشترك» ضمناء ماضاع في يده. دروياه عن علي. ٠‏ وخبائش ؟ 500 


لل -جلرهة 
بالرأي7*) وهو أن الضمان على نوعين : فسمات يبر بالعمدرى . وضمان ٠‏ 


شرط 
بالعقد,. ولم يوجدء فكان أمازة ٠‏ واختلف في الإفتاء. ففي «الخانية»: يشت بشوله. 
)2 5 : . : 

وذكر الزيلعو القتوي على كولهياء وفي «ا لظهيرية» : اختاروا الصّلحَ على نصن 

القبيمة ع وبه يفتى . 

000 إن القماس يقتي راز , كنا يسرم مصيرا عبنزا رول مون و د المرأة 
امد و ل ادس وهر 2 الله 
بأخي زيد بن أرقم يآن الله تبائي, ‏ 20 #جتامة بع يسول افد 898 إن تي وو > 
وا لك ليدانق هب مدي ابي ور عائشة 


نسه ريزنا معتذراً . (#). 
وأخرجه قول غائة: الدارقطني (؟..م) لدان" والبيهقي ه/ "من حديك فاده . 
20 فإن بعض العلماء :اده لبان عضوم مسعارة الول و (#) 0 
فيه أبو حتيئة وسميه الله ربز ا 0 


0 


يذه ف يمكن اراق حوور 

يه يت سن ا ل لبد فيه © توقال. أبو ريج 
لما 

ظ ظ و 

0 :اه (ه). 

0ن سا ل لامر 


5 توفي ممئة كا 
4" في شرح كنز الدقائق . 


الباب الثاني ؛ بابب بيان لوطا الستة - فتوى الت 


:وهذا الا ا متتس مالي 
: الع 0 لصحا , بي «في كا" مه اكت 

خلائف ١‏ نهم غير 
بينهم' 2 لي اسار ١‏ لم يجبز تقليد السسا 3 


بي «ومن أن فبك 1 
العرله لع غير اتلد اماما نه بار ويد هد مان بير بيو 0 
لتحم فه. 


الحاصل : أنَّ تقل 

000 أن الصحابي يجب إجماعاً فيما شاع فسكتوا مسي 
ولا يجب إجماعا فيما ثبت الاختللاف اك 

بينهم ل 


قال المؤلغفب: ومعح| الانحتلاو 
3 كد ما لم يعلم اتفاقهم ولا اختلافهمء لكان صر 


[فتوى التابعي] 


١وأما‏ التابعي: فإن ظهرت فتواه في زمان الصحابة. كشرييب” ' خالف علياء 
600 

ور شهادة ودع 3 وكان علي يرى شهادة الابن ديه وابن عباس رجع 9 

فتوّى ف 1 ' في التّدَر بنيح الولد» وبحب عليه شالة يذ ما كان يوجن عليه مده 


2 إذا قال ل الصحابي قولاً ولم يبلغ غيرّه من الصحابة فحينئزٍ اختلف العلماء في تقليده: 


بعضهم يقلدونه وبعضهم لا . 
وأما إذ!ا بلغ صحابياً آخرء فإنه لا يخلو إما أن يسكت هذا الآخر مسلّماً له أوايخالفهء فإن 
سكت كان إجساغا فيجب تقليد الإجماع باتفاق العلماءء. وإن خالفه كان ذلك بمنزلة 
خلاف المجتهدين» فللمقلد أن يعمل بأيهما شاء ولا يتعدّى إلى الشق الثالث. لأنه صار 
باطلاً بالإجماع المركب من هذين الخلافين على بطلان القول الثالث. هكذا ينبغي أن 
يفهم هذا المقام. اه (هندي) (*). 9 

ليق في (أ) و(ع) و(م): بهم . . والمثبت من (ه) و(خ). 

(*) هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي» تابعي من أشهر القضاة النقهاهم ولي ت قضاء الكوفة 
زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية» توفي بالكوفة سنة 48لاه. 

2 شاعو اماردو كر وو كر 


١‏ عند في القغائده ينكين التزفةء تزقي سلة 7ه. 
كف قال مسروق ؛ يلؤعه ذبح شاة أستدلالاً يفداء إسماعيل عليه السلام فلم ينكر. ٠‏ أحد فصار 


مقر العاين إنما يقبل بابسنوق الما 55 50 يد ا 0 تقذ » هذا 2 


ا موا و و طقن * اشام ير رار لاسي فى 0 


4 


م ا افقا لدند مدي شل وناه' مجياب 


هر 


مون“ رعة لج#طمة ب أنه امول / 


4 لجخ هارع لماع« 


1 : 
34 
3 
5 
ع 
2# 
3 
3 
01 
ْ 


2-1 


جم ممست معي حنم .مربي بمنوم تالهد سيقن 


: 1 ما .( ١ع‏ : 0 8 سس ول 
من د 5 ١كان‏ مثلهم ؛ في وجوب ألم 5 عند ١‏ لع عر 1 وهو روابة 1 
1 : عملم 53 - 4 5 أ 
عن بي حنيفة «وهو الصحيح» وظاهر الرواية : لا. وإن لم نه فتواه ا 
| 0 در 


/ 
1 
1 
ا 
آ 
ا 


: 09 رواية التوادر: هن عساء 000 00 3 

1 در هي مسائل رواها أضووان ؟ تتبشة عزن 2 

عمسا عا 0 مايه “بي حتتيفة علخ الإسامء لكن ثبوتها دوف ارد 

. ل جم الرواية سثل الكيسايات والهاروتي ايع ل 

' والأمالي المروية عمن'] له كق أتبية ييز 17 

: وك يمن ابي يوسف: و أنها رويت برواية مغردة» كرواية اب. 3 
والمعلى بن منصور. : ١‏ َ 1 فريم ين عب 


حم ”مووي عن تعد جه بره سن > عدد ‏ ووه س او وو بج جيم ووب برق د ا يا 


الباب الثاله. 


باب الإجماع 


[تعريفه]: 
هرو لغة: الاتفاق. 


وشرعها: اتفاق مجتهدي هذه الآمة في عصر على أمر ديني اجتهادي. يبحيث 
انلكف 
يحصل به ما لم يكن قبل7'' . 


[ركنه]: 
«ركن الإجماع نوعان»: 


«عزيمة»: وهو ما كان أصلاً في اللسايي2 “. لأن كوه هي الأمر 
الاصلي «وهوى التكلّم سين أي : من أهل الإجماع «بما يُوجب الاتفاقّ» أعتو ' 
الكل على الحكم «أو شروعهم في الفعل إن كان من بابه» أي باب الفعل. 
كنا ]15 شرعوا جميعا في المزارعة والمضارية» دفي «التقرير» عن «الميزان»:, . . 
الإجماع الفعلي يدل على حُشْن ما فعلوا وكونه مستحياء ولا يدل على الوجوب ٠‏ 
- مالم توجد قرينة» كإجماع الصحابة على الأربع قبل الظهر: و ست 5 ١‏ 
انتهى . 


3 (ورخصة : وهو أن ه يسك » البمفة. اذأو يعمل 4ب «الببش: دون الى أبن 


يسكت. الباقي بعد بلوخ ذلك إليهم ء ومضي مدة التأمل؛ بئيس لما خوف ل 3 


60 الايد اتفاق مع 9 عصر على أمر 7 أء 97 00 : 3 1 


2 0 


ا 0 


ل 


ٍ 


١ 
ا‎ 
01 
م‎ 
1 


دلا يا ةا جا نااك ظهاب الجالد. ااس ‏ - 226 14 0 1 


5 


ع ميث ل لمعو لما ماه 
ل كل ببح <#لم. .هم بدي اباب جا .ل 16 


2-000 


اح 


ال لسر يا و دل قاضة انور على اصول لمر 


ويسمى : #الإجساع السكوتي 1 '' ذوفيه خلاف الشائمي» ف فد ليس بإجماع علدو 
وصمٌّ عنه أن العبرة لالاقثر. ٠‏ 
[أهله] : 


أكواعل الإسلاء: من كان 5-0708 امجبار بائفاق العوامء وفقيهٍ ليس 
بأصولي ء وأصوليٌ ليس بفقيه» كما في «التقرير» إلا فيما يستغنى عن الاجتهاد 
قاصورل الدين» وأعداد الركعات» والاستحمامء فإجماع الحوام فيه كإجماع 
و«ليس فيه» أي المجتهد «هوّى» أي بدعة «ولا فسق» لسقوط العدالة: وصرّح 
في «التلويح © بأن المبتدع من أهة الدعوة دود المتابعة كالكفارء» ومطلق 000 ل 
المتابعة المثتهود لها بالص”7. انتهى ١‏ 


[شرطه]: 


«وكونه» أي الإجماع (مسن الصحابة أو اشر ه لسو السهملة وسكون 
المقتاة 5- وهم نسله عليه الصلاة والسلام ورهطه الأدنون «لا يشتر حرط ) لإطلاق 
الأدلة.. : ش [ ا 


«وكذا أهل المدينة» ليس بشرط»ء خلافاً لمالك» ولنا إطلاق الأدلة كقوله 


شعالى : كج حير أتهه [آل عسراد: 11٠١‏ كلك متخ اكد ونطايه [انيعرة. 


5 وقوله عليه الصلاة 1 دلا تجتمع أمتي على الضلالة)»”", وما‎ ]١4* 


)2000 لا يكفر جاحده بل يضلل.. ا 


2 «التلويح؟ 57/7. زْ ش 
فرق قال الحافا ابن .حجر في المرافقة اشير اشير ١/رة».‏ رعو بيك مووز مين ل 


أسانيد كثيرة من رواية جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة. 


فأخرجه أحمد في ا#مسئشدةة (عاعبالم والطبرائي في اعيبر () من حديث 00 


...0 أبي بصرة الغفاري مرفوعاً . د ووفية واو لم يسبم.. م 5 
3 : قال في «موافقة الخبر»: : وجاله رجال الصحيح» إلا لوي الي كعمد د ري 


3" رجال الصحيح أبقنا ٠‏ أخترجه الطبري في. تفسير سورة الأنعام [(15517)] غن يعقوبٍ 5 


جه . 
02 


7 الدورقيء عن اين د الح بي ااي السو يساوي لقي واي .اها : 


الباب الثالث : نانب الإجماع 


00 
ا سي بن نه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن 2076 , ل حو وعد و 


5200 
«وانقراض العصر» تخولتد مجتهديه يمل الناقيع ليل بخ 1 خلافاً للشافعى» 
وثمرته: فيما إذا لجح ##صبهم بحد الالعقاف يسح ععد» ل" مور اء 1 ول . ا 
الوقياج يش ل دح ظ 
وفيل : يشتر باج الللاحق عدم الاختلاف السابق» أى: الخلاف المتقدّم 
فوج تن تماح الستاثير لقف لبي صيفة رصنب اده لما دو ودعي اللذاقي 
«وليس كذلك» أى: لا يمنع في الصحيح» بل هذا إجماع عند أصحابنا جسيعاًء 


لآن ذليل مجية الاجما مد تسا قن قشف كما 1 


لشبهة الا ختلاف . 


«والشرط» في انعقاد الإجماع: «إجماع الكلّء وخلاف الواحد» الصالح 
للاجتهاد «مانع» من الإجماع علانا اكشلاف الأكثر» لاحعمال أن يكوت السق مم 
ذلك الواحد المخالفء» وجح السرخسي””) فى «أصوله»: أن خلك المكا لفو 7 


- | وأخرجه أبو داود (815815غ وابن أبي عناصم في «السنة؛ (95). والطبراني في «الكبير» 
(9140) من حديث شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً. وإسناده منقطعء 
شريح لم يسمع من أبي مالك . ظ 
وأخرجه الترمذي ,)5١55(‏ والحاكم ١١7/١‏ وأبو نعيم في «الحلية» / لالا. واللالكاتي 
في «السنة» )١65(‏ من حديث ابن عمر. وقال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه. 

( أخخترجةه أحمد في «مسئده» (7560). والطبراني في «الأوسط» (010*), وابن الأعرابي 


في «معجمه» (١485)ء‏ والحاكم “/8/ا. والخطيب في «الفقيه المتفقه» ١1//1١‏ من حديث - ْ 


ابن مرك مركييقا . ا ' 
زفق في (خ) و(م) و(هم) و(ه): «الرضي» والمثبت من (أ) وهو الصواب»: وقد جاء في هامشها 


ما نصه: كذا نقله ابن كمال باشا في «تغيير التنقيح» وتوضيحه يطلب منه. اهر. وقو : 


#نسمات الأسحار» :١57‏ نقله في التقرير عن الجرجاني والرازي من الحتقية. اه: وهذا 
القول هو في الفصول في الأصول ‏ للجصاص الرازي ؟ة ١‏ وعبنه نقله الس رخسي" في 
«أصوله» 0 *. وقال: اللأصح عندي. 0 ١‏ 


مجتهدي المذهب الحنفم من أهل سرخس في تخراسان توفي سبة 547هاء من أشهر : 


ظاهر الرواية:. و«الأصول» في أصول الفقه.. 


221 ا حا يني + ١م‏ ٍِ 9 عدج / 
ييه 4غ د بم * 2 م وج المتس وقد ااانا + جر إا وري نيه , 2 


عب ويخ "ان 8 امج لد 7 ابد الإ 9 


وا د اعت دعي 2-5 4 59 ااا ا ل اي . 5 
0 سخ سسا موي ست وحوح > ركه بوره مجو حون ون عا أي ول جو ع إن وجل ووب جا ربو موهس يه ريطا بريد حا عومجل تسح بون وو فو يمحا ممصبجوص حجوم توفع + 5 


2 


ال 
بي 


ه 0 (6) 
سوّغوا له ذلك الاجتهاد لم يقبت حكم الإجماع» وإلا ثبت 


[ حكمه]: 


وسيب فل لم1 : ب -100- بالإجماع #شرهاً علي سيبل 
اليقين» ع والقطعء ٠‏ حتى يكار يناحبده تعره تعالى وبي عير سَبَيِلٍ مووي 6 
[النساء: .]١١6‏ 
[ فستكدل الإجماع]: 

«والداعي» لي وقةك الإجساع «قد يكون من خياد الأحاد. والقياس» وقد 
ور عن الى 


شيل : وقد ينعقد لا ع علب ا كيت وتوفيتي ؛ .وردّه في «الأسرار»(؛ 5 ؟ه وأقرد 


3 دليله لم ينقل إلينا استغتاء عه بالإجساخ: 


«وإذا انتقل إلينا إجماع السلف» أي: الصحابة «بإجماع كل عصر على نقله, 
كان كنقل الحديث المتواتر» فيوجب العلمٌ والعملَّ قطعاء كإجماعهم على فرضية 
الصلاة «وإذا انتقل إلينا بالأفراد» كقول عَبِيْدَةا*»: ما اجتمع الصحابة على شيء 
كاجتماعهم على محافظة الأربع قبل الظهر «كان كنقل السنة بالآحاد» فيوجب 
العمل فقط. ْ 


. في (ه) و(ع): يثبت‎ )١( 

26220 نعتقد أن ما وصل إلينا من الإجماع فهو حقء ان نمف الى الاب ألو اكات إل سمو 

أنفس المجتهدينء» فنعتقد به حقا يقيناً كما أننا نعتقد بالكتاب والحديث المتواترء لكن 
المراد هنا إجماع العزيمة لا إجماع الرخصة» لأن هذا لا يكفر جاحده بل يشاق. 2 


22 .قوله «وقد يكون من الكتاب» سقط من ره و(ع).. 


(4) في «نسمات الأسحار» :١57‏ لعله في جامع الأسرارء كما هو في ابن ملك [ص 58!], 
كذلك ردّه المحقق في «التحرير» [ص١١5].‏ ا.ه. اا 
١‏ جحي عي اي جا م ا تبرج ب #المتارة للنيفي. 
)2 هو عَبِيْدَةٌ بن عمرو السلماني المرادي» تابعي أسلم. باليمن يام فتح مكة ولم بر الب أ ل . 
هاجر إلى المدينة وتفقه وروى الحديثء واي مبنة اله . 


[مراتب الإجماع]: 
«ثم هو؛ أي الإجماع «على مراتب»: 


و رصي اتيت ظ النن 


«فالاقوى إجماع الصحابة تا كإجماعهم على خلافة السديق «فإنه مثل 
الآية والخبر المتواتر» حتى يكفر جاحده. ْ 

١‏ «ثم' بعذه «الذي نص البعض» من الصحابة «وسكت الباقون» ولا يكفر 
اعد بل يفطل , 

متهم 2 لايور يلل ساهده, 

اناق اذا عابر عو قن رعو ل و اي 
جاحده. 


«والأمة» في عصر ما (إذا اختلفوا» في مسالة «على أقوال. كان إاجناها منهم 
على أن ما عداها»20 أي ماعدا تلك الأقوال «باطلٌ» لأن الحقٌّ لا يعدو أقوالّهم. 


«وقيل: هذا في الصحابة خاصة» والحق الإطلاق0©, 


37 
)١(‏ : كاختلاف المذاهب في الأحكامء مثلاً: الشافعي يقول بفرغنية شيءء والحنفية تقول 
بوجوبه.. والمالكية تقول بسئيته» والحتابلة تقول بفرضيته» 5 غير ذلك. فهذا كن 
إجماعاً ٠‏ يقلد الإتسان أأحدهم وماعدا هذه المذاهب باطل. (#©6. ش' 1 
163 فيفط الأآفمة الأرية .9ه : ظ 


الباب الرايج 


باب القياس” 


. [تعريفه] : 


«القياسس. ذ حة: التمر 
س في اللغة: التقديرء وفي ارس ١‏ تقدير الشرع بالأصل» 0 ب 
أي : ١‏ السوية ا بويةا'' الذّرة» ٠‏ قياساً على 
[ حجيته ] : 


«وأنه ححة نقلة وعقلا» + 


«أما النقل : فقوله تعالى مغرأ ؟ أي : قيسوا ««يكأولي الاتصدر» مي لطا 


والعبرة لعموم اللفظ . 


(وحديث معاذ م وهو أنه عليه الصلاة ة والسلام حين عَرَّم أن يبعثه إلى 


اليمن قال * ايم م تقضي؟» قال:*: بكتاب ألنّه كاده «فإنت لم تجد؟» قال : ميته 1 


* 2 القياس يكون من-الكتاب كن عن الي ويكون من الإجماع . ام ا والقياسن 
على ونيي: قيدط اليسة غع الجنيره بالطنين بأتي لي السييلة باني الادلسبيافر» 6# 
2020 في (1): (ربوبية». 


(أبي شريف على د سيت (©). 


النص . 060 


++ تيبي لإشتارة لسري 5 (أستاذنا» (). 


00 الاعتبار :. قياس الشيء بالتني»ع» آي لآنه افتعال من اام والمراد العبوع بالنظر أي .ب 
.. الانتقال من النظر في حال شيء إلى العرل طح وا 2 محم د حي 0 


النثلان : 8 بن الفروع الشرعية على الاصول فيكون الاين + حجية. افيا 0 ثابعاً بإشارة. 46 : 


0 فلو قبل :> القياس + بت عبار 6 ا بإشارة النصن د بدلالة' الن 98 بافتضاء .انمع 0 3 5 


مهاه ل وأ قث ”قم وليه خم ها 


ا اخ لي الك 0 


ا »افيه يبد ميغ يفاقه اد يه مر قاب امتطص سو معطو نمكم 


عب سي مسمس يط سعدا هم 


إفاضة الأنوا 5 
لله ر على أصول المنار 


لبي يي ل اك معان علي ا 
رسول الله قال: «فإن لم تحدك؟) قال: أجتهد برأي . اامر يي امار 
سوله» 30. 


0 أ 0 8 
والسلام: «الحمد لله الذي وقَّق رسولٌ رسوله لما يرضي به ر 
سيرة المشاهير التى تثبتٌ بها الأصول» كيف وأقيسة الرسول 85 والصحابة أشهر 
من أن تخفى؟! كقوله عليه الصلاة والسلام للخثعمية : «أرأيتٍ لو كان على أبيك 


يك و0؛ : 


وهو 


و 


فهذا 8 بظطريق الرأي وتعليم للمقايسة. وقد دل الكتاب على وجوب قبول 
قول الرسول يكلنة. وقول الرسول وك دلّ على حجية القياس» فكان كتاب الله دالاً 


ا 

(1> آي: انس شيناً على شيء. (*ا 

)»2 فلو لم يكن القياس ححجة لأنكره؛ ولما حمد الله عليه. (*) 

(0) أخرجه أحمد في (مسخدهة (/57661). وأبو داود (097)» والترمذي :)١758(‏ واين 
ماجه (66)» والسوقي قي #الستن 1ه والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 0١‏ من 
حديث معاد بن جبل ٠‏ وإسناده ضعيف لابهام الرواة عن معاذ. 
قال ابن القيم في «إعلام الموقعين؟ ٠0/9‏ فهذا حديث وإن كان عن غير مُسمّين» فهم ٠‏ 
أصحاب معاذء قلا يضره» لأنه يدل على شهرة الحديث . 
وقال التطليب في «اتققيد»- إن أعل الملم قد تقيلوه واسنسوا يه» قوعنا يلاف على عست 
عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله 496: ولا وصية لوارث»... وإن كانت هذه 
يلي بع 9 لبح من بجؤة الإمنادة كن أنبا تلفسا العاقة عرق الكانة ظار! يسسحها عتقم 
ع قلي الإسناد تهاء كلك عنيث مساة لما استهوا يد هيما غتيا عن طلب الإمناه 
له. وانظر: #نصب الراية» 5/ 5 و«التلخيص الحبير» 5/ .١4017‏ 


(+) حديث الخثئعمية أخرجه أصحاب الكتب الخمسة: البخاري 24)١5١7(‏ ومسلم 


(غ١)+‏ وأبو داود :)١4094(‏ والترمذي (؟4)» والتنسائى ١١48/0‏ من حديث ابن 
يانه رئيس فيه قوله 2 «آرأيت لو كان على أبيك دين» وأخرج هته العارة الشاقي 
.فب (مستدهة» 86/1١‏ 5م*, والنسائى 2١١8/5‏ واين ماجه (599094؟) بتحوه. ش 
| وقاك ابن كثير في «تحفة الطالب» 477 : لو مثّل بما في «الصحيحين» [البخاري (1)1195 | 
ومسافس 2194 0659 عن أبن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله 5 فقالت .. 
يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوع نذرء أفأصوم عنها؟ فقال: «أرأيت لو كان على 
أمك دين فقضيئيه » أكان يؤدّى ذلك عنها؟» قالت: نعمء قال: «فصومي عن أمك»؟. لكان 
وانظر: «مواققة الخبر اللخبرة 5667/7 758 و«التعلخيص الح ع 1و كك ماق اي 
الوارية ااربعة ء ان اك ا سر ا ا 5 0 


سما صم سحي سح بويمه رسب و بوي 
سمس ست 


على الأحكام الثابتة بالقيا 5 ميجر يس عب ورج تج م .سوس سدس حتس وجي 


«وأما المعقول: فهو أن الاغتبار د لقنوله ها 
التأمّل فيما أصاب مَنْ كَبْلنا من المثلات» أي : 
لنكفٌ عنها احترازاً عن مثله من 
فى المعلول. 


«وكذلك التأمّل»استدلال فان يالسسمتون «في حقائق اللغة لاستعارة غيرهاءأي : 
غير الألفاظ الحقائق لها «سائغ »أي : جائزء كالتأمل في الانساق الشجاع لاستعارة 
اسم الأسد له «والقياس نظيره»أي : : نظير كل واحد من التأمّلين. . 

«وبيانه» أعي:. التأمل بالوجهين » يتحمّق ف يتحقق «في قوله عليه الصلاة والسلام : «الحتطة 
بالحنطة»”''» بالنصب «أي: بيعوا الحنطةً بالحنطة»إذ الباء تقتضي فعلاًء ورُوي 
بالرفع بتقدير مضاف. أي : بيع الحنطة. والوخبار من الشارع جارٍ مجرى 0 
«واحيث كانت «الحنئطة مكيل "أي : له صلاحية الكيل «قوبل ببحنسه » ينيك «مثلا 
بمثلٍ» حال لما سبق امن تقدير «بيعوا»؛ أي : حال كونهما متماثلين”'"“'. «والأحوالٌ 
شروط» لأنها صفات. والصفات مقئّدة كالشروطء. فإن قوله: أنتٍ طالق راكبةٌ 
بمنزلة قوله : إِنْ ركبتٍ فأنت طالق «أي: بيعوا بهذا الوصف» وهو التماثل. «و» كان 
«الأمر» وهو «بيعوا» «للإيجحاب» باعتبار الوصف. «و» ذلك لأن «البيع باح 
بالإجماع. فلم يمكن تسليط الأمر عليه «فيصرف الأمر إلى الحال» وهي 0 
بمثل) «التي هي شرط» للجوازء فكأنه قال: إذا بعتم الحنطة فراعوا الممائلة 


«وأراد بالمثل القَدْرَ» وهو الكيل في المكيل» والوزن في الموزون» دوت مره 
«بدليل ماذكر بحديث آخر: 08 بَكَبلٍ » ووزنا اشييد فكان (مثلا بمثل 4: 


لبى : « عير > وهو 
العقوبات «يأسباب قلت عنهم 
الجزاء» إذ الاشتراك في العلة يوجب الاشتراك 


: 010 أخر جه الح في لامسئده»: (١19/1١/ا).‏ ومسلم في (صحيحه) :)١5/8/8(‏ وافاي 0 | 
ش من حديك أي هريرة. [ ظ لنا ا 
00( قال وما تاي لملائمة شرط الحال أن تكون مشتقة: كما تؤول «وحده؛ من قو ع 
زيد وحخده ب«منقردا. (») ْ : 


((645 اعرعهة مد 0 من حديث أبي هريرة. ١‏ 


1 امل 1 لز اليا اير اوم يا را 


وديم جواسيه صمب يوجه ساس ميوت »> 


لح مح يهم منت 


سل جد سج سسعونات ونه : ينعد له 1 


انا ”هطع جك نح بومتك 277 موحد يتور لدعت اننا ا[ ما ااا 1 


0ك 


ات 2 ا 707770207 


ا سس سس 7 سحا وول البمنح 

5008 00 في قوله: 000 50 «الفضل على الى او 1 
الشرعي”". إذ لا ربا في حَفَْةٍ بحفنتين ما لم يبلغ نصت صاع © . 

«فصار» بما ذكرنا «حكمُ النصٌّ وجوب التسوية بينهما» أي: بي. , 
والحنطة «في القَدْرء ثم الحرمة» للفضل تثبت «بناءً على فوات حكم 
التسوية. 

«وهذا» المذكور من وجوب التسوية وحرمة الفضل «حكم النص”'*'. و» | 
«الداعي إليه” أي : إلى وجوب التسوية «القدر والجنس» إذ بهما تثبيت ال 
صورةً ومعنت''' «لأن إيجاب التسوية» في القدر بين هذه الأموال» السية ام 
«يقتضي أن تكوت» هذه الأموال «أمثالاً فعساوية ولن تكون كذلك 00 
والجنس. لأن الممائلة» بين الشيئين ١تقوم‏ بالصورة» أي الذات «والمعنى,!) ل 
محدث «وذلك بالقدره » لأنه يِسَوّئ الصورةء وإليه أشاء ر يقوله: «معليا 
«والجنس». لأنه يسوي المعنىء وإليه أشار بقوله: «الحنطة بالحنطة 

وقد يضاف الحكم إلى علة العلة”*": ولم يعتبروا العدَّ هناء لأنه لا 
التفاوت» واعتبروه في ضمان العدوان للضرورة» وفي السّلم له شرع بع لل خصة 
َتُسوهِل فيهء حتى جوّزوه في غير المثليء كالثياب وسائر المكيلات والموزونات. 


> 0 


الأمر» 
زهو 


بمثل 1 


(41 رواه أبر يوسب فى «الآثار» (29) من عيديك ضمر سوقوقا . 

(*) . قوله: «أي الشرعي» زيادة من (1). 

() لأن أقل القدر الشرعي نصف صاعء ولا قدر في الشرع في أقل من صاع. (*#) 

(4) أي ثبت بعبارة نص الحديث. (#) 

)22 1 والعلة الداعية إلى وجوب التسوية هي القدر والجنس . (*) 

(5) قو : إذ بهما تنبت المساواة صورة ومعتى . زيافة من (1). : 

42# ا فالصودية تقوم قي القدر؛ والمعنوية في الجنس مثلاً : القمح 
بالقمح. علا مك ريق هده صورة وعياناً » ومن حيث أن جنسهما متفق م 
ينما ممائلة معنوية. (*) ْ ظ 

(4) يعنى أن القدر والجنس علة العلة» وذلك لأن العلة الداعية إلى وجوب التسوية هو كرنها 
ا و ثابت بالقدر والجنس» فيضاف وجوب التسوية إلى القدر والجنس بها 
الواسطة: اه. #تسمات الأسحار» 141: 


الباب الرابع : باب القيياس 


م م سر ل 
مس سسا 


«وسقطت قيمة البَؤرَة» : وي وت 
ِ و 
«جيدها ورديثّها سواء»<© , 


«وهذا» أي : كون الداعي إلى فاجو ب: التسوية القدر والجنس «حكم»”"" ثابت 
بإشارة «الدص»؟ ل" يالراي «ووجدنا إلكء 000 ا 
دذ وغيرة؟ مما لم يوجد فيه نص كال شمن 
والوطد «أمنا لي متساوية» أ : قابلة التساري بالمسوى المذكور «فكان الفضل على 
الحساقلة فيه فخلا ايا عن اليوظر»” لي قد الببع . ٠‏ مثل حكم النص» في 
الأكماه المء المنصوصة «بلا تفاوت. فلزمنا إثباته» أى ي: إثبات حكم النص 2*9 
كما مر اعلى طريق الاعتبار» المأهور به. 


والحاصل : أ الداعي إلى هذا الحكم القَدْر والخنس » + لأن بهما تكست 
المساواة صورة ومعلى . فإذا وجدنا هذه العلة في سائر المكيلاات وال 


اعتبرناها بالحنطة والذهب. 


«وهو» 5 القياس المذكور «نظير التكلات؟ ليس نيما : قرف 20 النظر في 
الببيية والسكم «فإن الله تعالى قال: «هْوَ الَرِىَ آم ب أَلدنَ © من آهل اليكي ين 


دترم 1 لَلَثَرٍ > فى قوله : : #فاعيَيروأً كول الأتتدر» [الحشر: 35 

«فالإخراج من الديار عقوبة كالقتل» قال تعالى: 9«وَلَوْ أن كَدبَنَا عَيَِ أن اقشيا : 
أَنفْسَك أو اشرجرا ب من در » [العساء > + ] فالتخيير دليل أنه بمنزلته «والكفر يصلح . 
داعياً إليه' أي: إلى الإخراجء كما يصلح سبباً للقتل». 


2020 قال الزيلعي في نصب الراية ب : غريب» ومعناه يؤخيذ من إطلاق: حديك أب سعيد ؛ 
اه. . يعني الذي أخرجه مسلم في «صحيحه؛ )١584(‏ مرفوعاً : '«الذهب بالذهب». والفضة 
بالفضة. والبر بالبرء فزالشعير بالشعير» والتمر بالعمرء والملح بالملح. مثلاً بمثل» يدا 
بيد.ء فمن زاد أو استزاد فقط أربىء» الآخذ والمعطي فيه سسواء». 

00 أي حكم العلةء ا ا اا ا 0 

المماثلة ‏ كما مرّ - وأما حكم العلة فثبت بإشارة النص وهي الجنس والقدر (# ا 

أي مثل لو أخذنا مد قفمح بمد وفضل» فالمد بمقابل المد. وأما الفضل فأصبح خالياً عن 

عوض في هذا العقدء فكذلك نعتبر الأرز وغيره قياساً على الاشياء المنة المنصوصة. 0# 

0 واة وحرمة الريا. (#ه) 


لك نقيس الإخراج على القتل. (*) 


فرع 


لب 7 
مد > #سسمسسجو يوج ب ب ا 
كم 


ا 
: 
ا 
ا 
ا 


1 
ا 
31 

؟ 


53 يدي 0 7 

تله ع يرن 
و7'؟ لذن ؛ 5 ف 6 

قوأول الحشر يدل على تكرار هذه العقوبة»”'* لأن ول ب على لاو ير 


:5 . 3 نى (فيى )ان ,12 
بالصحر إضراج قرع سر مات إلى الوه واللام بسعنى يي لأخمره أو 
5 50 
الثم دعانا» سبحانه وتعالى «إلى الاعتبار بالتأمل في معاني النص» شرق 
ط عبرا «للعمل به» ص بما وضح لنا من المعنى «فيما لا نصٌّ فبد»”؛) ننم 
أحوالنا بأحوالهم توقياً عما نزل بهم «فكذلك هاهنا» أي: في الشرعيات . 


8 9 م 
«والأصول» أي الكجاب والسنة والإجماع في الأصل معلولة00) أى : 


في : ذات 
علوةة ا" مثل النصوص في المُقَدّرات من العبادات «إلا أنه لا بدّ في ذلك» التعليل 
«من دلالة التمييز»”"' أي : دليل يميّز ما هو العلة عن غيرهاء إذ لا يجوز ا : 
كل وعقل «ولا بد قبل ذلك» التعليل والتمييز «من قيام الدليل على أنه للمحان» 
أي - أن النص في حال القياس «شاهد» أي: معلول. 3 يكلي أكون الام و 


)2 أون حشرهم إلى الشام في زمن النبي يك دكار السقر لاد مد بوره ون عزوي ار 
الشام . اه (قرة العين بيضاوي. وجلالين ‏ نبهاني) 2# 

(5» في (أ) و(م): أن جلاهم: وفي (ه) و(خ): أوان جلاهم . والمثبت من (ع). 

هوق في (أ) و(ع) و(ه): إلن خيبرء والمثبت من (خ) و(م). 

)22 إنما النص جاء ببحق الأمم السابقة. ونسحن لا نص بحقنا. فتغتير أحوالنا بأحوالهم توقياً 
عما نزل بهم. (“*«) 

(6) مثلة. حرمة الربا لا بد لها من الدليل» لتليلها السديت ول بد د مع عاد ابي فالريا 
حكم علته القدر والمجنسء + 3 © الها من عطي بزعا مين ميا دافا الي ير 
من قوله «الحنطة بالحنطة» من المقابلة» ومن قوله «مثلاً بمثل», فالريا نصء واللأصل 98 


وهو القدر والجتس. 2# 


0 وعي وصفه كوخ الحكم متعلقاً بْه. (ابن ملك) (به) 
49 أض؛ هليل يدل على آنا عيله هي الملة لا شير, كما يعلم من قوله عليه الصلاة والسلام : 
«الحتطة بالحنطة» من المقابلة. ومن قوله «مغلة بمثل » كون القدر والجنس علة. (*«) 


يه رفع »قب القاس - شرع يا 


[شرط القياس] 


الم للقياس, تفسير لغة وشريعة كما ذكرناء وشرطء. وركن. وحكمء ودفع'. 
,2)1١0(-‏ 


نه أربعة 
أ 'أن لا يكون الأصل؟ أي المقيس عليه «مخصوصاً بحكمه؛ أي حكم الأصل 
دب؛ سبب «نص آخر» دالٌ على الاختصاص 0١‏ »2 لو ا وحدةء خض 
بقوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ شهد له خزيمة فهو ع وسمأه: ددا الشهادتين» 
وا عا اي كا بار وا يا كوو 
؟ دوآن له يكون» الالصمل 0000 ا مائاة «عن» سنن ل «القياس 
كبقاء الصوم مع الأكل اليا كيت : ات على صومك» إنما أطعمك ولي 
ولا يقاس عليه الس 06 
ع قوآان تعدى» وعدا الشرط الثالك مقي بقيوة خسة ذكرها يقوله : 


«الحكم الشرعي» إذ القياس لا يجري في اللغة. 


)( اثنان عدميان وغيما الأولان. واثتان وحوديان وهما الأخيران.‎ )١( 

(؟) هو خزيمة بن ثابت الأنصاري. الصحابي الجليلء صاحب الشهاذتين » من أشراف الأوسن 
ومن شجعانهم» عاش إلى خلافة علي دين » وشهد معه صفين فقتل فيها سنة ل/ا"اه. 
(الإصابة 7/5 .)١١١‏ 

(*) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» »40/١‏ والطبراني في «الكبير؛ (2#370). والحاكم 
+ والبيهقي في «السنن» ١55/٠١‏ هن حديث خزيمةء وفيه قصةء وأخرجه بنحوه 
أحمد 0)7١887(‏ وأبو داود (7501). والبيهقي .١55/٠١‏ وهو حديث صحيح. 

(4) لو كان هو بنفسه مخالفاً للقياس فكيف يقاس عليه غيره؟ (*) 

(5) أخرجه الدارقطني في «سننه' (7759) (51؟7) عن أبي هريرةء به. وأخرجه البخاري 
+6١4(‏ ومسسلدم .)١١6(‏ وأبو داود (5794). والترمذي :)77١(‏ والنسائي في 
«الكبرى» (7755)ء وابن عابيه 159519 عن حديية أبن عغريرة بلفظ : فإذا نسي فأكل 
وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه». 

(1) فبقاء الصوم مع الأكل ناسياً مخالف للقياس: إذ القياس الإفطار بتناول الاكل والشرب 
ْ وخيرهماء فقكيف يقاس المخطئ على هذا الناسي المخالف حاله للقياس؟ (#) 


قله إفاضة الأنوار على 


«الثايتٌ 90 أي الكتاب والسنة والإجماع لا بالقياس . 


وكون المتعدي #بعييه؛ بلا تغيير في الفرع لحكم الأصل من الإطلاق 


والعقبيك. 


4- وكون التعدي «إلى فرع هو نظيره» أي نظير الاصل في العلة والحكم . 
6 «و"كونٌ الفرع ٠لا‏ نص فيهء"'2 قطعي الدلالة» لد سيق 0 سا بجي 
[تفريع على القيود]: 

«فلا يستقيم التعليل لإثبات اسم الزنا للواطة» تفريع على القيد الأول الأن 
احا هو 4 ريا ان لدنننة وإنما يحدٌ عندهما بدلالة النمر 


26) 


ولا لصحة ظهار الذمي» قياسا على صحة طلاقه كالسلم. وهذا”” تفر 0 
ربج 
العالت”؟ «لأنه» أي التعليل ييل للججرمة اقمتتاعية بالاكقاوة في الأصل» وى . + 
ظهار المسلم «إلى لاني أي 3 اللحرمة في الفرع» وهو ظهان اللمي «عن الياية . - 
وهو التكفير. ظ 
حاصله: أن الحرمة في المسلم مُغْيَّاة بالكفارة» وفي الذمي مؤيّدة لا 
لعدم أهليته لها. فلا يقاس على المسلم» ٠‏ خخلافاً للشافعي . 
«ولا» يستقيم التعليل «لتعدية الحكم من الناسي ة في الفطر إلى المكره ٠‏ والخاطىئ» 
تفريع على الرايع «لأن عذرهما دون عذره» إذ النسيان مضاف اي 
| بدليل : «إنما أطعمك الله». بخلافهما. 


58 ب 


)١(‏ مالا نص فيه» كحالنا نسبة لأحوال الأمم السابقة. وكالارز والجبصين والحديد بالنسبة 
2 للاشياء الستة المنصوصة. (»*) 0 
اهف اللراطلة زناه لغوي لاا شرعي » ولواح لطبي ا ري 1 قار :2 
(*)6 في النسخ عدا (1): ولاله. لد 
(684 وهو قوله «بعينه» ولم يفرع على القيد الثاني لما كف بان 001 الشرعي لات 3 
- 91 بالتصي.. 43 | +..: 1 
'(2)0 في (ه): لكونه أي التعليل تغييراً. والمثبت . من بافي السخ. 


رى بور برع »ياب القيسن - شرا القيائين اع" 


دولا» يستقيم التعليل «لشرط الزيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار» تشفريع على 
ليامس (لأته تعدية إلى شيء فيه نص بتغييره» بالتقييد كما مر . 
والتحقيق: أن جميع الشروط المذكورة للقياس راجعة إلى شرط مركب من 


3 8 س4 7 5 5 

؛ «والشرط الرابع : أن يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله» لأن 
يد بالرأي باطل «وإنما خصّصنا القليل» الذي لم يدخل تحت الكيل «من قوله 
57 لعا ا «لا تبيعوا الطعامٌ بالطعام إلا سواءً بسواء:”": مع أنه يعم 
القليل والكثيرء لا بالتعليل بل بدلالة النص «لأن استثناءة حالٍ التساوي» بقوله: 
«إلا سواءً بسواء» «دل على عموم صدره' أي: صدر الكلام. وهو الطعام «في 
الأحوال» أي: أحوال بيع الطعام؛ وهي ثلاثة: تساويء تفاضل » مجازفة”*؟ «ولن 
يبت كن أي هذه الأاحوال ]لا في الكثير» المعلوم بالكيا 3١‏ فكان لخر الكلام 
دلبلاً على أن أوله لم يتناول القليل «فصار التغيير بالنص» أي: بدلالتهء حال كوئه 
«مصاحباً للتعليل. لا» أنه حصل «به' أي بالتعليل؛ فإن الاستثناء يدل على أن 


0 «مشكاة الأتوار» رالا .. 
(؟) من شروط القياس. (*#) 
() أخرجه مسلم .)١5947(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 7/4“ من حديث معمر بن 
عبد الله بلفظ : «الطعام بالطعام مثلاً بمثل؟. 
(8) الجواب: أنه يَقنَخِ استثنى الحال بقول عليه الصلاة والسلام: "إلا سواء بسواء؛ إذ المراد 
ش حال التساوي في الكيل والمذكور في صدر الكلام ‏ وهو الطعام ‏ عين» واستثناء الحال 
من العين لا يستقيمء إذ الأصل في الاستثناء الاتصال. فعلم أنه مستثنى من أحوالٍء وهي 
حال التساوي والتفاضل والمجازفة. (ابن ملك) (*) 
() ذلك التساوي. (*) 
(5) لآن المراد منه التساوي في الكيل بالإجماع» والمساواة مصدرء ووقع مستثنى من الطعام 
في الظاهر ولا يصلح أن يكون مستثى منه في الحقيقةء فلا بد من تأويل أحدهما فتأول 
المستثنى منهء ونقول التقدير: لا تبيعوا الطعام بالطعام في حال من الأحوال إلا في حال 
المساواة. والقليل غير متعرض به أصلاًء لا في المستثنى ولا في المستثنى منه؛ فيبقى 
على الأصل الذي هو الإباحة. فإن قيل إن العلة أيضاً حال فبقي في المستثنى منهء فتكون 
حرام فنقول: إنها حال بعيد غير متداول في العرفء والأقرب بالمساواة هو الجال التي 


للكتبر. (©) . 


للنة لك اانضية 


ا 2110 يي 20111 قور يي أصور 
َ ا 
القليل لسر ى بمراد». وتعليلنا بالكيل يدل 55 أنه 0 بمحل 5 فتوافقا . د -_ 


«وإنما سقط حق الفقير في الصورة» أ دات شاة الزكاة. ود 

رت 

00 56 الشايت «باللئص د بالتعليل» بدفع الحاجة أنه تعالى مد ف 
و اْزاق ١‏ الا 

بقوله: : غوما من حاتم ف الأدض إلا عل أن رذنهاكه (عود: + 11 الم اوجي .ىة أ 

كالشاة والبقرة «على 5 لنفسه تعبالى >7 :0 بنصوص الزكاة. رء 

«بإنحاز المواعيد» للفقراء”" من ذلك المسمىي 3 وذلك» الل 

الانجاز للفقراء من عينه «مع اختلاف المواعيد» لاختلاف 0 

بإنجازها «إذناً بالاستبدال”*' بدلالة النص المصاحب للتعليل لذ بالتعليل . 


[ركن القياس] 


قب ييةة"؟ أن : القات : آريعة"". اشر إلبها قزل : عن 505 
: جعل عَلّمً أو 


5 
0 0 الأغنياء 
يحتمل, أ 


2 
١ 64‏ 
فكان المي 


2320 أي عقا لتقسة ولا حق للفقير في الزكاة أصلاً ألا ترى أنه لو كان للفقير حق 
الزكاة» بسنا خبل وطىء ء الجار رية المشتراة للتجارة بعد الحول قبل أداء الزكاة ة كانس 
المشتركة. (قمر الأقمار) ر»2 

(؟) أى: أمر الأغنياء بقضاء ما وعد الفقراء به لقوله تعالى: 8 إِنَّمَا أَلصَّدَكَتٌ نه دري 
اعيق أن ألله لم يرزق الفقراء ولم يوف بعهده في حقهمء. بل رزقهم الأغنياء. لذلك فيا 
اللاء في قوله تعالى: نيدي لام العاقبة لا لام التمليك» ٠‏ لأن الله تعالى هو يملكها ن 
يعطيها للفقير من عند نفسه كما يعطي الأغنياء كذلك. (*) 

66 وهو عين الشاة والبقرةء أو عين النقدين. (*) 

(4:) ليقضي حاجاتهم فيحصل الوفاء بالوعد فيثبت أن الاستبدال المسمى بالنص المصاحب 
للتعليل لا بمجرد التعليل» وحاصله: أن عين الشاة ثابتة بعبارة نص الحديث: «في خمس 
من الإبل شاة» وأما الاستبدال ‏ أي دفع القيمة ‏ فثابت بدلالة نص القرآن وهو وعد الفقراء 
بكفايتهم جميع حوائجهم. فكان تجويز دفع القيمة للفقير ل" من مجرد علة دفع الحاجة بل 
استناداً على دلالة النص المصاحب لهذه العلة. (#) 

(5) الركن: هو المعنى الجامع؛ المسمى علة. سماه ركنا لأن مدار القياس عليه ولا يفوم 
القياس إلا به» وسماه علماً لأن علل الشرع أماراث ومعرّفات للحكم وعلامة عليه 
والموجب الحقيقي هو الله تعالى. (*) 

(5) أركان القياس أربعة وهي: الأصلء والفرع. وحكم الأاضل»٠‏ والوصف الجامع 
بينهما . وثمرة القياأس ونتيجته : حكم الفرع. ر»2 


[ باب القياس - أنواع العلة 
الرابع ؛ 9” 
و ل ممست ييا سس 202 


ارك جعل علامة «على حكم النصء مما) أي : مم الأوضاق الم «اشتمل عليه 


55-5 أي : يم كاشتمال نص الربا على ١‏ لكيل والجنسم 58 «وجيل 
02 ا حكمه» أى: (لء. 5 :. 0 . 
يرع نظيرا له لي ؟ اي: تلص في عتكم النسء كجواز وفسادٍ وحل 


حرمةء وهو احتراز عن العلة القاصرة (بوجوده ع أن مس وير ذلك 
و 5 َه . يم 


[أنواع العلة] 

دوهو» أي ما جعل عَلَّماً «جائز أن يكون”©2»: 

١‏ «وصفاً لازماً» للمنصوص» كالثمنية. فإنها لازمة للمضروبء. عذّلنا بها زكاة 
517 

+ باسنا كالدم في حديث المستحاضة: «فإنّهِ دم عرق انفجر»”” فالدم اسم 
جنس» والتعليل به يدل على اعتبار صفة النجاسة. 

*ال (قو» وها جار شا كا لانفجار المذكورء فإنه وصف عارض » والتعليل به 
بدل على اعتبار صفة الخروج . 

ع 20 اه 

؛ دو» وصفاً «جليًا»2 لا يحتاج إلى التأمل. كالطواف في حديث: «الهرةٌ 

ليست بنجسة ؛ فإنها من الطوافين»”" . 


)*( أو بغير صيغته» كاشتمال نص النهي عن بيع الآبق على العجز عن التسليم.‎ )١( 
)*»( أي للاصل.‎ )0 
)#*( أي: وجود ذلك المعنى في الفرع.‎ )0 
الْعَلدَ‎ ١: (4 
وصفف: 0- اسم 1- حكم‎ -١ 
٠ )*( لازم - عارض. جلي خفي. فرد  عدد.‎ 
2553/١ اشتهر هذا الحديث بهذا اللفظ في كتب الفقه الحنفي. وهو في «جامع المسانيد»‎ (0 
والدارقطني (784) من‎ .»)١55( الكن أشيرجيه جيل (515146)ء ومسلم (77*)., والترمذي‎ 
.2». . حديث عائشة بلفظ : «إنما ذلك عرقء وليست بالحيضة.‎ 
)#*( قوله جلياً وخفياًء الظاهر أنه تقسيم للوصف.اه (هندي)‎ 
١ . مر تدخ ريعجه ص””اه‎ 


2 «وخفياً» كالقدر والجنس فى الريا. 
5 «وحكما» أي: يجوز أن يكون ذلك الوصف حكماً شر : 

الصلاة والسلام قضاء دين الله بدين العباد في حديث الحَثعمية0"' , عليه 
؛ذ «وفردا”" كتعليل ربا التبينة بالجنس أو الكيل”” , 


ه «وعدداً» كتعليل تحريم التفاضل بالقَّدْر مع الجنس. وكة لبا عليه اير 
والسلام في المستحاضة بالدم والانفجار. 


28 لت 8 
«ويجوز» أن يكون الوصف الذي جعل غيلة ف: في النص» أ تي : المنصوص 
1 ظظ لطواف في حديث الهرة «و» في «غيره إذا كانه الشير قاين ب به» أي 00 
أقد (غ2 
كتعليم جواز السَّلم بفقر العاقد : 


(0) هر تخرييجه ص .575١‏ 
(؟) قوله فرداً أو عدداً. الظاهر أنه تقسيم للوصف .اه (هندي) (*) 


شيف بالجنس وحدهء» أو الكيل وحده. )2# 


4 العلة 
مؤثرية طردية 
هي ظهور أثر العلة التي تدور 
فى جه 0 الحكم وجوداء 
: لا 375 وجودا وعدما 


و#إنها من الطوافين ا ١‏ 


اما ع سي سفدف 


إلباب الرابع : باب القياس - العلة الموشرة 


زر عين ذلك الوصف علي جمس ذلك «الساقى 
وأم في التقديم في العيراك على الأخوة لي 

(ونعني بصلاح الوصف.». ملائمته. وهو أن يكون 
رسول الله علد وعن الشلف» أي اله حابة 


[العلة المؤثرة] 


0 
«ودلالة» أي : دليل «كون الوصني عزة(1) 


صلا جه وعداكت0) بظهور أثره» أي 
المعلل به»” ' كتأثير الأخوة لأب 
بء فيقاس عليه ولاية الونكاح . 

على وفق العلل المنقولة عن 
والتابعين؛ إذ الكلام فى العلة الشرعية 


المشتة لتلحكم «كتعليلنا بالصّغر فى ولاية المُناكح» 58 لفتح - جمء مَنكح ء بمعنى 
إلاكاحء قللولى إجبا القكب امرض :14 ا : ' 

الإنكاح ١‏ بي امجبار العيب لصغيرة + خلافا للشافعي”"؟ هلما يتتضل يه أي: 
عظ] «من العجزء وأنه» أي: العجز «يؤثر» في إثبات الولاية «تأثيرٌ الطواف»:20© 
الذي علل به الرسول مث الطهارة لسؤر الهرة «لما يتصل به» أي: بالطواف «من 


20) 


ضف 


قرف 


(04 


ئ أي: أن علة النكاح القن استدلت بها الفقهاء ‏ المؤثرة 


العلة: ما يفضي إلى الشيء مع التأثير فيهء مثل علة الربا. 

السبب: مايفضي إلى الشيء من غير تأثير فيه. (*) 

صالحاً وعادلاً ٠‏ فكذا في الوصف. وعدالته: تكون بظهور آثره إلخ. . . (») 

وجملته أربعية أنواع : الأول: أن يظهر أثر غين ذلك الوصف في عين ذلك الحكمء وهو 


. متفق عليه كأثر عين الطواف في عين سؤر الهرة (أي في عين طهارة سؤر الهرة». 


العانق: أن يظهر أثر عين ذلك الوصف في جنس ذلك الحكمء كالصغر ظهر تأثيره في 

جنس حكم التكاح» وهو ولاية المال للولي» فكذا في ولايه النكاح . 

الثالث: أن يؤثر جنسه في عين ذلك الحكم كإسقاط قضاء الصلاة المستكثر بعذر الإغماء. 

فإن لجنس الإغماء ‏ وهو الجنون والحيض - تأثيراً في عين إسقاط الصلاة. 

الرابع : ما ظهر أثر جنسه في جنس ذلك الحكم»ء كإسقاط الصلاة عن الحائض » فإن لجنسه 

وهو ساق االسقر تأثيراً فى جنس سقوط الصلاة وهو سقوط الركعتين. اه (هندي) (*). 

فالركر الصغيرة يولى عليها اتفاقا» والثيب البالغة لا يولى عليها اتفاقاً والثيب الصغيرة يولى 
' ا : 5 لغة عليها عند الشاة حمه أنئله» 

عليها عنديا دون الشافعي حمة ألله » والبكر اليالغة يولى فعي ر 


. لا عندنا («). 


: زر : اللكارةء وعندنا: الصغر. (#). 
: علة ولاية ال: سد الشافعي: اليحارءء 
إد علة ولاية التكاح - دعي 2 9 !| : 5 ) | 2 وح : 5 فقال: م م 


: تأثير إلخ. . . (*). 


0 ظ إفاضة 


0 د عن / 
الضرورةة ره مؤثّرة في إسققاط ال النحاسة.» فكذا | الشف 
الولاية» فكان التعليل به موافقاً لتعليل الرسول ولد 


د قير 
مؤير في إن 7 


[العلة الطردية] 
«دون الاطراد”''» أي دلالة كون الوصف علته ما ذكرناء له اي أ 
الدوران ‏ كما زعم بعضهم أن الشرط اطراد الحكم مع الوصف. أي : مي 


«وجوداً» ويسمى الطرد «أو وجوداً وعدماً» يعتي زآد يعنض آخحر” الصدهيد ور مل 
الطرد والعكسء أي: كلما وجد الوصفُ وجد الحكمء وكلما عُدِمِ عُدم. 0 < 
مع الشكرء فإن الخمر تحرم إذا كان مسكراء وتزوك: سسرسقه إذا وال إبرى " 


سورت حك اجأ" وود قد يحون الفافًا كما في جبيع العلل و 10 
عن أوصاف اتفاقية. وكا الدورات لا يدل على كون المدار علةً للدائر اذام 
كما يدور مع العلة وعير ةا وغدما أ يدور مع الشرط" ع ولا قائل بأن الشرط 
«ومن جنسه» أي من جنسر الاطراد في كونه لاا يصلح دليلا 
«التعليا بالنف 0 وبالعدم فلآن استقصاء العدم» أ عدم العلة «لا يمنع 
الوجود» لعلة أخرى «من وجه آخر» لأن الحكم قد يثبت , يي فشرط العلة 


(63 ستعلق بقوله* #صلاحه وعدالته» أي ذليل كوت الوصف عله صلاحه وعندالته» وهر 
المسمى بالمؤثرية؛ دون الاطراد وهي المسمى بالطردية» ومعنى الاطراد دوران الحكم مع 
الوصف وجوداً وعدماًء أو وجوداً فقط.. 
راجع أحكام العلة الطردية والمؤثرة ص١50"؟.‏ (*). 

(؟) رد على القائلين بالعلة الطردية» لأن الحكم قد يوجد لعلة أخرى. ولكن خفية علينا 

أله تعرقها, ل« ٠ ١‏ 

(70 الآتري أنه إذا قال رجل لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدارء فإذا وجد دخول الدار 
وجد الطلاق. فيتحقق دوران الحكم وجودا امع الدخول نمع أ شرط ولي بعلة. ك4 

(5) أي بنفي العلة على نفي الحكم. (*) 

2 لي في انلا متنا انهاء جميع العلل من الدنياء خى مون لضي الا يلا علد 

: الحكم. (#) 


باب القياس - العلل القاصرة 


بيجب الرا 020‏ 0 4ه 
ين إن ل يكون عدماء وعند الشافسي: يجوز تعليل العدمي بالعدم اتفاقاً. وكذا 
2 5 51 2 الشاة / . : 
الو جودي ا م 0 دناسي ني" عدم ثبوت «النكاح بشهادة النساء مع 
إل جال : إنه ليس بمال>* فأشبه الحدود فلا يصمٌ بشهادتهن. 
جع 
. 08 السنتب فعا 5 0 ًّ و : 

ا يكين 00 2 ف ليس له سبب آخرء فيصح التعليل بالنفي عندنا 
زول محمد في ولد العتعسية أي مولود الداية المنصيبة: «إته لى يضمن اللأنه لم 
ا أي: الولدء لأن سبب الضمان هنا عبو الخصب ل قيرة: 

ب عوة من جسن الاطراد أيضد: «الاحتجاج باستصحاب الحال» وهو الحكم 
رنناء أمر كان في الزمان الأول ولم يظن عدمهء وليس بحجة عندنا «لأن» الدليل 
وورمّت» للحكم اليس بمبي» أي : لا يدل على البقاء. لأن اليقاء غير الوجود» 
وفيه نظرء بسطه ابن كمال باشا. 

«وذلك» الاحتجاج إنما يتحقق «في كل حكم عرف وجوبه» أي ثبوته «بدليله» 
أما قبل الاجتهاد في طلب الدليل المزيل» فلا يُعملٌ به إجماعاً «ثم وَقَع الشكُ في 
يان كذلك كان استصحاباء ويجوز أن يكون خارجاً مَخْرجٍ التعليل بحذف ما يدل 
عليه ؛ وتققيرء: وذلك فى كل حكم كذا وكذاء. فإنه كان استصحاب «حالٍ البقاء 
على ذلك موجباً» أي دليلاٌ مكرما ١اعند‏ الشافعي؟» و كب من الحنفية. ذكره اسن 

00 
2 . 9 دَافعدٌ 

دوعندنا لا يكون حجة موجبة» أي مُلزمة لأمر لم يكن «ولكنها حجة ذدَافِْعة» 
7 5 3 5 480 1 

أ كفدها كان على ما كان» كاليد تصلح حجة للدفع* لا للولزام» وفي 


)١(‏ وعندنا ليس لعدم المالية تأثير في عدم صحته بالنساءء لأن علة صحة شهادة النساء هي 
كونه مما لا يسقط بشبهة,ء لا كونه مالآًء بخلاف الحدود والقصاص مما يندرىء 
بالشبهات؛» فإنه لا يثبت بشهادة النساء قطء وأيضاً النكاح أدنى درجة من المال بدليل ثبوته 
بالهزل فبالاولى أن يثبت بشهادة النساء. (*) 

)غ0( استثناء مفرغ من قوله: «ومثله التعليل بالنفي» أي لا يقبل التعليل بالنفي في حال من 
الأحوال إلا في حال كون السبب معينا. (*) . ْ 

(9). اسصشكاة الأثوار» #/ 76 . 1 ظ 

(:) أي حجة لتدقع بها الخصم. (*) 


محم سح صم بس سسب . 


فت 0 ظ | إقاضة الالوار على ام 


00 مك ل المن 
/ 
«التحرير» : والوجه أنه ليس بحجة يمن أيه والدفع استمرار سود كينا 
«حتى قلنا فى الشّقص”" " إذا بيع من الدار وتذآ 0 ٠‏ الشريك الشي ةق 
المه لمشتري ملك الطالب20؟ فيما في بيذه: 7 القول قولّه» ل 1 لمشتري الول 7 


الشفعةٌ إلا ببينة؛ يقيمها الطالبٌ على ملك مافي يدهء لكأن انيد كليل اتسلك عار" 
والظاهر للدفع يه للا زام «وقال الشافعي: : لهب غير بينة» أنه ,, ْ ل 
لا ف 


0-38 


والإلزام عنذه. 


“ «و» مثله «الااحتجاج لس كقول قرفي السراقن: : إن من الغايان 
مابدخل قي الها لِمميًاة نحو عإل ا د الأقصا»ه [الإسراء: ١]«ومنها‏ مالا يدخل تم 
وتتيار إل متسيرعه [البقرة: لاسي للا تدخا ل في إمهال الغريم؛ ونحو وثر 
يتا ويه إِكَ لْقَلِ 4 [اليقرة: : اماع «قلا تدخل» المرافق ابالقيك7؟ ' وهذاء فاضك أن 


«عمل بغير دليل» لأن الشك حادث؛ فلا يثبت إلا بدليل . 


1 


5 «و» مثله «الاحتجاج بما له يسعقل » بنفسه في إثيبات الحكم إلا بوض 60 
يقع به الفرق» بين الفرع والأصل «كقولهم» أي بعض الشافعية «في مس الذكر: إنه 
مَسسٌّ الفرج. هات كذناء كما إذ! منّد وعو يبول». وهذا قاسد لأنه قياس يلا قير 
0 


6 «و» مثله «الاحتجاج بالوصف المختلف فيه» أي في كونه عله للح 
«كقولهم في' بطلان «الكعابة الحالّة" : إنه عقدء لا يمنع» من. جواز «التكفيرا 
بالإعتاق «فكان» العقد «فاسداً كالكتابة بالخمر». وهذا فاسد إذ الكتابة المؤجلة 


)١(‏ «التحريرة ص 26775 وتسسير التخحرير» 5/ /الاا.. 

)#( الشقص: النصيب والحصة.‎ )١( 

(+) في (أ): الشفعة. 

(14) في وجوب غسل اليد بالشك» ٠‏ لأن الشك لا يثبت شيئاً أصلاً . 2# 

)2 أي : إلا بقيد. (#) 

(5) 'الأصل مقيد ب«وهو يبول» فلا يحمل عليه الفرع وهو المس المطلق. (#) 

3 هي أن يشترط بدل الكتابة حالاً. وحكمه أنه كما امتنع المكافب عن الأماء يرد في بك 


(كمر الأقمار). (*«) 


98 ف ب : باب لاا ص القتياس هلله 


111 بيد سي ا 22000 


| بكتابة . 
دو» مثله اقم بما لا يشك في فساده. كقولهم: الثلاث» آيات «ناقص 
إزعنه هين سبعة» يعني الفاتحة «فلا تتأدى به الصلاة. كما» لا تتأدى بما «دون 


الآية. وفساده ظاهر» ا متاسحة بين امقيس والمقيس ل 

بل «دو» مثله «الاحتجاج بلا دليل» وهو حجة للنافى عند أعيمفات: الظواهر» 
وعنك أ لجمهور : ليس بحجة أصلاً. لا في الإثبات ولا فى النفىء فيطلب الدليل من 
إلنافي والمثبت جميعا . 

«وجملة ما يعلل له أربعة أقسام» هذا بيان حكمه: 

١‏ «إثبات» السبب «الموجب”''» ‏ بكسر الجيم ‏ «أو وصفه» 

١‏ «وإثبات الشرط أو وصفه» 

2 «وإثيات الحكم أو وصفغه» 

فالموجب «كالجنسية لحرّمة النّساء» ‏ بفتح النوةب أي الجنس بالقراده علة محرعة 
للبيع نسيئةٌ عندنا بإشارة النص» لما في النّسيئة من شبهة الفضل وشبهة الربا كحقيقته . 

«و» وصف الموجب»ء كاصفة السَّوْم في زكاة الأنعام» " 


«و» الشرطء ك «الشهود في النكاح"*' فإنهما شرطان بالنص» وفيهما خللاف 


)*( إذالأقل من الآية لا يسمى قرآناً في العرف. وإن سمي به لغة.‎ )١( 
)#( ويقال: لإثبات العلةء أو إثبات الدليل.‎ )'( 

(؟) الصفة عند العامة شرط». وعند مالك رحمه الله لاء وهذا نظير الأول فلا يجوز التكلم فيه 
بالرأي بل بالنص وهو قوله ينهِ: «في خمس من الإبل السائمة شاة» وله إطلاق قوله 
تعالى: طحُدْ بن أَمَوَهِحَ صَدَمَهٌ تُطَهْرُهُمْ» من غير اشتراط السوم. (ابن ملك). (#) 

مثال لإثبات الشرط للحكم» اختلف في اشتراط الشهود في النكاح. وهي شرط عندناء 


(2 


ا 0 0000000 


0ه نض تور ع سول سر 


اكمس خدعاء وار عئاب وو وي ور عمجو ميمعتب وسوس ويه جدووك ةي ا حي من مويه هايم 


دو» وصمف ادرب ء ك«شرط العنالة والذكورة فيها فيها و1 أي : في الشهوى, 
فإنهما 8-4 بشرط لرطلاق : ا نكاح إلا بشهود) 0 ورواية: «وشاهدئيْ عدل» 
تصح . 


«و» الحكم ع ك «البتيراء» أي : الركعة الواحدة» غير مشروعه ة عندنا للنهي عنها نا 


3 عيلاافا كسالك غيل يعور إثياقه واقة تفيه بالقياس» بل بالنص ٠»‏ 02 
والسلام : له نكاح إلا بشهود» وهو يتمسك بقوله عليه الصلاة والسلام : «أعلنوا التكاح 
(اين ملك) «وأعلنوا النكاح ولو بالدف». اه هندي رواه الترمذي. وقال: هذا فيد 
عريب . اه (قمر الأقمار) (#) 
(0) هذا مثال لإثبات صفة الشرط»ء فالشهود شرط لانعقاد النكاح باتفاق بيننا وبين الشافعى 
ولكن اختلف في صفة الشهود وهي الذكورة والعدالة فعندنا لا يشترط ذلك لقوله عليه 
الصلاة والسلام : دل نكاح إلا بشهود» من غير شرط العدالة والذكورة. وهو يتمسك بقوله 
عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» قلنا : لم يصح قوله: «وشاهدي 
عدل؛ في كتب الحديث. وإنما الرواية: ١لا‏ نكاح إلا بولي» (#) 
(*) أخرجه الخطيب اليغدادي في «تاريخه»: 5714/7 عن الشعبي عن الحارث عن علي بن 
عمر قال: قال رسول الله ع : «دلا نكاح إلا بولي. لا نكاح إلا بشهود» مرفوعاء. وذكر أنه 
روي من غير طريق من حديث علي موقوفاً. ١‏ 
وقد أخرجه البيهقي في «السنن» ١١1١/7‏ عن علي موقوفا. 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» 1317/7: غريب بهذا اللفظء. وفي الياب أحاديث منها 
حديث عاتشة ولا ناح إلا بولي وشاهدي عدل». 
وقد أخرجه الدارقطني في «سننه» (70670) و(50677) و(7077) من حديث عمران بن 
حصين وابن عمر وعاتشة. وأسانيدها ضعيفة. 
وقد أخرجه أحمد في «مسنده» .)١9014(‏ وأبو داود .)5١88(‏ واين ماجه ,.)١841١(‏ 
والترمذي (١١١١)ء‏ وابن حيان (4047) من حديث أبي موسى ». بلفظ : «لا نكاح إلا بولي 
ليس فيه شاهدي عدل 
وقد صحححه ابن ان ا نقله عنه الحاكم ةقد والبيهقي /اثر 4 2٠١‏ 
)6 فعندنا ليست بصلاة خخلافاً للشافعي رحمه اللهء هوا يتمسك بما روي أن النبي يه قال: 
«إذا عشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة» ولنا ماروي أنه يأ نهى عن البتيراء أي الركمة 
الواحدة. (من ابن ملك») 5 ' ْ 1 
. وأخرجه حديث النهي ع #البغيرقة؛ : ابن عند البر في «التمهيد» 8 5054 من حديث 

أبي سعيد الخدري.» وفي إسناده عثمان بن محمذ بن ربيعة المدني» قال عيد اللحق في 
«الاحكام الوسطى» ”5/ 2٠‏ : الغالب على حديئه الوهمء وقال ابن القطان في «بيان الوهم 
.والايهام» */ 8< هذا حديث شاذء لا يعرّج على رواته . اه وانظر #الميزان» د 5 


الرايع ء ماب الفشياس - حدكم الفقياس مصعم سان سور 
يا 1 ال 2 ايه م باه ؟ © 


دوه صفة الحكم. ك الوافين لاحي واية عب الزآما203 , 
4 «والرابع» الاير 2 ١‏ اخحلية سكم النمن, إلى سا # جنك يد ركان بيه 
بعالب الرأي* 10 0 للتعليل «عندنا»”©» حنتى يبظطل الععطيل بدون 
ونيو جاتن عند لصي ص جد التلال يمرت القيابين ١‏ لآنه يتوج القسلية بالنداة 
ويئاصرة» على محل النص #التعلييل؛ للربا ابالشميكيةة وبي مقتصرة على الذهت 
رافق لذ تم الحصدس لج يعاق تبط فاح للستي لي الأسيل. تبت بانس عل 
1 لاء وإنما يجوز التعليل للاعتبار. وتعليلنا للزكاة بالثمنية لتعدّيه إلى الحلي . 
ووالتعليل للأقسام الثلاثة الأوّل ونفيها» بالرأي عباطل»*"* يكن طيد لين بوك 
نرعي بزقي"التلويج» + العماصل أن التعليل لإثبات العلة. أو الشرط أو الحكم 
إبيداءة ياطل بالااتفاقء و لاثبات كم برعي فثل. الوعو والجرمة د يطريق اتسندية 
من أصل موجود في الشرع ثابتٍ بالنص أو الإجماع. جائز اتفاق”27, إذ ل 
للد ذلك . 
«فلم بق لاستعمال القياس «إلا الرابع» وهو تعدية حكم النصء وهو على 
وجهين: لأن التعدية إن كانت بتاة على العلة الظاعرة فالقياس. أو الباظية 


والأيوتجحساق:. 


)١‏ لقوله يَكَنِةِ: فإن الله زادكم صلاة ألا وغتي الوتر» والمزيد لآ بد أن يكون من جتس الهريد 
عليهء وعند الصاحبين والشافعي رحمهم الله سنة لقوله عليه الصلاة والسلام: «لاه حين 

سألهالأعرابي هل علي غيرهن. (ابن ملك) (*#) 

(؟) ١له»‏ سقط من (ه). 


فرق فلا يصح القياس يدونهء والتعليل يساويه في الوجود.اه (هندي). 
فإذا لم يضح القياس بدوت التعدية لم ينصح التعليل بدو التعدية أيقيا لانتفاء الملزوم 


بانتفاء اللازم. (#). 
فق فيكون بين القياس والتعليل مساواة عندنا. (من ابن ملك) (*#) 
(9) يغني أن إثبات سب أو شرط أو حكم ابتداء بالرأي وكذا نفيها باطل إذ لآ اختيار ولا ولاية 
للعبد فيه وإنما هو إلى الشارع. اه (هندي) ولا مساغ للاجتهاد ولا للقياس ولا للرأي مع 
وجود النص. (أستاذنا) (#) ٠‏ ا 
3 «التلويح؛ / ١م‏ 0 1 


[ تعريقه] : 


#و ال مسحي 210 اسم لدليل يقابل القياسسَ الجلي. 


[أقسامه]: 


«ويكون بالأثرء والإجماع. والضرورةء. والقياس الخفي» 

أمثلة ذلك : 

«كالسَلم» فإنه جائز بالأثر. وهو: «مَنْ أسلم منكم فَليسْلِمْ في كيل معلوم»”"؟. 
«والاستصتاع»” '*' جائز بالإجماع لتعامل الناس. 
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أطلق الاستحسان يراد به القياس الخفي .اه 
وا لااسححساق يقدم على القياس الجليء كما أن نعيم الدنيا جلي ونعيم الآخرة خفيء كان 
العارفون يزهدون في الدنيا يرغبون في الآخرة لقوة أثرها بإدراك نعيمها . (أستاذنا» 
فالاستحسان يقدَّم على القياس الجلي إلا في مسائل يقدم بها القياس الجلي على 
الا"ستمعسان. (*) ببععض تصرف . ش 
أخخر جه البخاري (552-0) و(05512). ومسلم 5١5٠١50‏ وأسحميد 20 من حديث ابن 
" عباسن . وفيه: أسلف. يدل: أسلم . | | 
فل 2 3 يأعبر الصانع أن يصنع له ثوباً أو حَُمَاً أو غيره بكذاء ويبين وَضصُْفه ومقداره ولم 
يذكر أجلا ء. والقياس يفتضي يعدم الجوازء لأنه بيع معدوم» ولكنهم استحسئوا تركه 
بالإ.جماع لتعامل الناس فيه . (من أبن ملك) وإن ذكر له أجلاً يكون سَلّماً . اه (هندي) (»*) 
القياس يقتضي عدم تظطهيرها إذا تفج تنجستء لانه لا يمكن صبٌ الماء عليها حتى تلطه 


«وطهارة سور سباع الطير» بالقياس اللخفي . لأنها تشرب بمنقارها . وهو تم . 
وهو ليس بنجس من الميت» فالحيٌ أولى. فصار لهذا باطناً ينعدم ذلك الظاهر في 


بيبي الرابع ؛ ياب القياس - تجبياان 


[الترجيح بين القياس والاستحسان] 
«ولما صارت العلة عندنا علة بأثرها» خيلافاً الأهل الظرىة). كينا ية: 


«قدّمنا على القياسٍ الاستحسانّ الذي هو القياس الخفى إذا توي أَنَدُمه أي : 
تأثبره كما عر في السؤر. 1 ْ 

«وقدّمنا القياسسَ لصحة أَثره الباطن"'' على الاستحسان الذي ظهر أَئْرٌه وحَفِي 
فسادُه» لأن العبرة لقوة أثر العلة دون ظهورها «كما إذا تلى آيةَ السجدة في صلاتهء 
فإنه؟ يكفيه أن «يركع بها» ناويا السجدة؛ ثم يعود إلى القيام «قياسا» لأن الرّكوع 
والسجود ركنان متشابهان في الخضوع. ولذا أطلق الركوع على السجود في قوله 
تعالى: #وحرٌ راكعا» [ص: 54] أي: ساجداً مجازاً «وفي الاستحسان لا يُجزئه)» 
. إلا السجود لأنه المأمور به وبالقياس يعمل لقوة أثرهء ونقل ابن نجيه”” عن 
#التقريرة: أن مسائل تقديم القياس اثنان وعشرون. 


[حكمه]: 
فم الكستشتئ بالقياس الششى تصمٌ تمديئهة لأنه قباس: وقدامة أ قله 
0 ا ٍ م 
التعدية «بخلاف الأقسام الآخر» وهي المستحسن بالإجماع. وال ثرء والضرورة. 
لأنها معدول بها عن سئن القياس فلا تقبل التعدية. 
8 
دألا ترى أن الاختلاف» بين البائع والمشتري «في» مقدار «الثمن قبل قبض 
مسمس م م م 
00 إذ نعتبر العلة المؤثرية» ولا عبرة عندنا للعلة الطردية: كما تقدم ص #0 
:27 أي وإث كان فاسداً بسب الظاعر. (ه) 
4200 . «مشكاة الأنوارء #/ مم 300 


تك ٍ: له [ جض احور علي اصول المنار 


2 عن حم سر “الت ل ا 111ص محست اص سوست مومس لع 


البيع 4" ومنب يسيج البائع قباسآة سلياء الي بنك قل ) ار 
استحساناً» لأن البائع يُنكر وجوبٌ تسليم المبيع بأقل الثمن» والمشتري يدّعيه بشكر 
الزيادة» فيتحائفان اوهذاة أي: وجوب التسالف قبل القيض دحكم تمد إن 
الوارئين» سس لو عانا والعتلفي وارثاعنيا فيه تحالقا لقيافهما عقاميباة؟, 

«و» إلى «الإجارة»”'' إذا اختلفا في البدل قبل استيفاء المعقود عليه تحالف 
وترادًا العقدّء لأن كلا منهما يصلح مدّعياً ومُنْكراً. والإجارة تستمل الفسخ + يوتى 
التحالف 5 ثم الفسخ دفع الضرر عن كل منهما. 

«فأماء الاختلاف «بعد القبض» للمبيع «فلم يجب يمينٌ البائع إلا بالأثر» وهو: 
«إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وتر ادا»” ** «قلم تصحٌ تعديته» إلى 
الوارثين والإجارةء. لأنه غير معقول المعنى إذ البائع 2 يتكتر الميثاً فيقتصر على مورد 
النصص ». وهو تحالفهما حال قيام السلعة. 


)١١‏ «لقيامهما عتامهساة ويئية من 219 : 0 ش 
ضف أي ا إلى لجار و ام المواجر والمستأجر في مقدار الأجرة قبل 
رم اسلف تخريجه ص515. 


الإجتهاد 


[تعريفه ] : 
الوه اد رجي ين واصطلاحاً: استفراغ الفقيه لفقيه الوسع 
5 ظَنُ بحكم شرعي»ء يتنوع أله لى استدلالٍ ظنيٌ وفياسي. ٠‏ فبين القياسين 0 
و ا ا 


[شروطه]:. 

١‏ «أن يحوي» المجتهدٌ «علم الكتاب بمعانيه» '' لغْةّ وشرعاً «ووجوهه التي 
قننا؛ كالخاص والعام. 

؟ «وعلمٌ السّنة بطرقها»”" كالتواتر والآحاد. 


وا «وأن يعرف وجوه القياس» السابقة. 


[حكمه]: 


«وحكمه: الإصابة بغالب الرَّأي. حتى قُلنا: إنَّ المجتهدّ يُخطىء ويصيب. 
0-5 في موضع الخلاف» أي + في المسائل الفقهية «واحد» والمصسب عند 
أختلاف المجتهدين واحدء بناءً على أن لله تعالى في كل صورةٍ من الحوادث 
حكماً معيناً عند أهل السنة والجماعة «بأثّر ابن مسعود في المفوّضة» التي لم يُسمَّ 
لها مهر: «أجتهد برأيي» فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن 


0 لبي الظاهر والخفي (الاستحسان) فبينهما وبين الاجتهاد عموم وخصوصء. وهو أن كل 
قياس اجتهاد. وليس كل اجتهاد قياس . انظر: «نسمات الأسحار» .١51‏ 

7 لا يشترط علم: ‏ جميع ما في الكتاب» بل قدر ما تتعلق به الأحكام وتستنبط هي منهء وذلك 

فدر خمس مئة آية» التي ألفتها وجمعتها أنا في التفسيرات الأحمدية. اه (هندي) (*) 

وذلك أيضاً قدر ما يتعلق يه الأحكام. أعني ثلاثة آلافء دون سائرها.اه (هتدي) (*) 


ده جه سيج :. ممعت بد 14 


الشيطائ»''* ولم ييكر عليه عد كان إجماعا منهم أن الحقٌّ واحد. 


«وقالت المعتزلة: كل مجتهدٍ مصبب؛ بناء على أن عقي ماسبوي ور 
رأي المجتهدء ولا حكم في المسألة عندهم 7 الاجتهاد "والحقٌ ني 
الخلاف متعددء وهذاءالخلاف «في النقليات» أي الأحكام 0 م 
العقليات» التي من أصول الدين» فالحق فيها واحد إجماعاً . والمطلوب هر بر 
الحاصل بالأدلة القطعية» إذ لا يُعقل حدوث العالم وعفمه» وجوار رؤية زر" 
وعدمهاء فالمخطىء معوا ساي ء ابتداءً وانتهاء «إلا على قول بعضهم, | 
المعتزثة > وهو الم ع 9 قال: كل مجتهدٍ مصيب في العقليات أيضاً. ١‏ 

دثم المجتهد إذا أخطاً كان مخطثاً ابتداً وانتهاء عند البعض» كأبي منصور". 

فوالمكار ‏ أله فصيب ابتداء»”؟) أي : في نفس اجتهاده «مخطىءٌ انتهاء» ) 

في إصابة المطلوب. 

«ولهذا» أي : لكون المجتهد يُخطىء ويُصيب «قلنا : 3 يسبتوز تتخخصيض العلق 
وهو ميلف الحكم في بعس الصور عن الوصف المدّعى عِليِّتّه «لأنه يؤدي إلى 
تصويب كل مجتهدٍ. خلافاً للبعض» كالعراقيين جوّزوا تخصيصّها. 

«وذلك» أي : التخصيص «أن يقول» التعلق : «كانت علّتي توجب ذلك» الحكمٌ 
«لكنه لم يجب مع قيامها» أي : لم يثبت مع تلك العلة «لمانع» فصار مخصوصاً من 
العلة بهذا الدليل» وهو المانع. ١‏ 


ي: 


,1١١/5 والنسائي‎ .)١١50( أخرجه أحمد (18470١)ء وأبو داود(7١١7). والترمذي‎ )١( 
وابن حبان (50944)» والبيهقي 7/ 75. وهو حديث صحيح.‎ »)1١491( وابن ماجه‎ 
هو سوار بن عبد الله ابن قدامة. من بني العنبرء قاف له علم يالفقه والحديث والشعر‎ )+( 
سكن بغداد وولي قضاء الرصافة؛ وتوفي ببغداد سنة 56 1ه.‎ 

(7) أبو منصور: هو محمد بن محمد بن محمود» الماتريدي الحنفي» من أئمة الكلام؛ ولد 
.- بماتريد (محلة لاع بارا باد اع من ار : التوخيد» وشرح الفقه الأكبر؛ 

0 0 السئة . ! 
(54) لأنه أتى بما كلف به في ثرت نب الكسساك ريلل جيهت فيها فكان مصيباً فيه وإن أخطا آم 
الأمر وعاقبة الحال. فكان معذوراً بل مأجوراً لأن المتشغلي: لماجي والسعد . 

0 6 )#( أجران.‎ ٠ 


' التخصيص هو تخلف الحكم مع د 


إلباب بورربع : ياب القياس - موانع العلة 5 


00 دم بم في صورة التخصيص عند ل 
العلة» فالذي جعلوه دليل الخصوص جعلناه دليل العدم. 
' «وبيان 000 0م الضّائم النائم 154 حِثفٌ الما في حلقه» تكرهاً وأنه 
د10 مزيييه “+ ويلزم عليه الناسي* فإنُ سرمه لا يفسيد مع قوات 
بي ابد اسار المتسيعة) از سرس ال ولتي محم جاخ سكا اسل 
يَيََ لمانع وهو الأئر» وهو: تم غلى صومكٌ فإتما أطعمك الله مع بقاء العلة : 

«وقلنا: امتنع الحكم» في الناسي «لعدم العلةة وعير قوات الرقن حكما «لآن 
فمل الناسي منسوب إلى سيا تسيب الشرع» حيث قال: «فإنما أطعمك الله» «فسَقَط عته 
5 الجناية» وصار أكله كلا أكل حكماً «وبقي الصوم لبقاء ركنهء لا لمانع مع 
زوات ركنه» بخلاف النائم» لوأ كربت الركن مضاف إلى غير عع له البجق + قا عتيره 


[موانع العلة خمسة] 
«وبنيّ على هذا» التخصيص «تقسيم الموانع وهي ا" بالاستفراء : 
١‏ «مانع يمنع انعقادً العلة» كبيع ال 0 


؟ «ومانع يمنع تمام العلة. كبيع عبد اي لككي بدليل أنه يبطل بموته ولا يتوقف 

على إخازة الورثة . 

() إذا انعدم الحكم لا بد أن تكون العلة معدومةء وبالعكسن يجوزء أي إذا وجد الحكم قد 
تنعدم العلةء كما مر في بحث العلة المطردة ص 557 . (*) 

() وهو الامساك. (*) 

معي . الاتسحة): 

67 الحكم ا وقد يتخلف عنها لمائع من هذه الموائع الخمسة . (*) 

(:) الحكم: هو الملك» والعلة: هي البيع* فاليبع غير منعقد لأن الحر لا يملك. (*) 

كية العبد نمييءء لين العلة غير ثامة ؛ إذ البيع وإن حصل بإيجاب 

على إجازة السيد. ا 

امتناع تمام العلة» فيه مسامحة نشأت من فخر الإسلام» لأن 


وقوله: #عدم اتعقاد العلة» و 
العلةء وهاهنا العلة لم توجد» إلا أن يقال إنها 


7 'وجدت صورة وإ قن قفر شترعا , آبد (غتديا (#*2 


30 3 5 2 لأ 
4-5 2 لي مول لابين 


ابتداء ساي كخيار مه «للبائج يديع ملك السعدري. 


3 «ومانع يمنع 

5 ٠ومانع‏ يمنع تمامٌ الحكمء كخيار الرؤية' نتمكنه من أله سخ بلا قضاء ورضا 
9 645 3 َ 4 

ه «ومانع يمنع لزومٌ الحكم ٠‏ كخيار العيب» لثبوت الرّد له لكن بالقضاء ؛ 


ض + 
غر صما . 
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[وجوه دفع العلل] 


ثم العلل * هذا بيان دفعه «نوعان» على زعم القائسين : «طردية» وقد مه 
0 #ومؤئرة؛ وعلى كل قسم ضروب من الدفع». 


[وجوه دفع العلة الطردية] : 
وأما لطر فو -حوه دفمها» بالااستقراء ”2 : 


)29 يي انتهاء الحكم . (© 2 


.5725” عدف ص‎ 2١ 
)*( . هي علة مستنيطة من العقل‎ 6»7( 
2) 


وججه دفع العلة الطردية 


المعارضة : * د المماتعة ' - فساد الوضع - المناقضة 
القرل بموجب العلة. إيجاب الفرقة بإسلام يحتاج في الوضوء 
صوم رمضان فرض أحد الزوجين. إلى النية كما احتبج 


في نفس الوصفاء 00 في صلاح الوصفه - في نفس الحكم 000١‏ السبة الحكم إلى | 
كفارة الإفطار ١‏ للحكمء ولاية الأب مسح الرأس ركن الورصف الحليث 
. عقوية متعلقة يبوصف البكارة إنها ' يسن تثليثه . في الغسل مضاف 


بالجماع لا غير . 20 اجاهلة يأمر النكاح . 2 ٍ ش ع 


يريع دياب القياس - وجوه دضع الل الططردية 


- 2 - 223220 0 
وقول ؛ «القول بموجب العلة ؛ وهو التزام ما يلزمه» أي: قبول السائل ما يبه 
ل بقاء الخلااف ىق | 
ل يتعليله» مع , ف في لحكم . 

كقولهم؛ أي الشافعية «في صوم رمضان: إنه صومٌ قرضء قلا يتأدّى إلا بتعيين 
كالقضاء» فجعلوا وجوب التعيين حكما دائراً مع وصف الفرضيةء فهى طردية. 


عد 


: عندنا لا" لصح إلا بتعيين النية. وإنما» النزاع في أن الإطلاق تنعيين 

1 (20؟ فنحن «نجوزه بإطلاق النية على أنه» أي الإطلاق «نعيبية») لعدم 
2١‏ 
المراخم * 


دوء العاني: «الممانعة» وهي: امتناع السائل من قبول ما أَوْجَبه المعنّل 
ا «وهي» أزبعة با لاستقر أنه : 
١‏ دإما أن تكون في نفس الوصف»”"© 
220١ ٠. 0‏ 
عزوبة متعلّقة بالجماع لا غير”” . 


؟ دأو في صلاحه» أي الوصف «للحكم مع وجوده؛» كقولهم في إثبات ولاية 

الاب بوصف البكارة: إنها جاهلة بأمر التكا”"؟. 

ا ان 

)١(‏ ويقال له: المعارضةء وهي أن تجاري الخصمم أولاً كم تعارضه . فك 

(؟) فتقول: سلّمنا أنه لا يصح إلا بالتعين كما قلتم ياشافعية» ولكن نجوّزه بإطلاق النيةقء لأن 
هذا الإطلاق تعيين أيضاً . (©) 

() لأن التعيين قسمان: مطلق: وهو ماكان من قبل الشارعء وقصدي: وهو ما كان من قبل 
العبد. (#) 

(4) تعيين من قبل الشارعء فإنه قال: «إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا رمضان». (#) 

(د) لأن رمضان معيار لا يسع غيرهء حتى لو نويت نفلاً يقع عن رمضان. (*) 

) أي: لا يقبل السائل ما أوجبه المعلل إلا بدليل. (*) 

(ا) الوصفف: العلة. أي له 2 أن هذا الوصف الذي قلاعية وضنقاً علة. بل العلة شيء 
آخرء كقول الشافعي إلخ . . . (هندي). (*) 

(4) وتحن لا نسلّم أن العلة في الاصل هي الجماعء بل الإفطار عمداًء وهو حاصل في الأكل 
٠‏ والشراية والجماع بدليل أنه لو جامع اناميا لا يفسد صومه لعدم الإفطار. اه (هندي) )2# 
ل( ونحن لا نسلّم أن وصف البكارة صالح لهذا الحكمء لأنه لم يظهر له تأثير في موضع 

آخرء بل الصالح له هو الصغر. (*) 


كقول الشافعية في كفارة الإفطار: إنها 


02١ © 4+“‏ 7 0 10 120 +12 1 1 2 2 زذ2 202 2020ز02ز1|12|[ 1 1|آ|1| أ 01111111 ين الام 


0 ار على | 
: 3-5 ول لمر 


فاو فى تقس التمكك؛ 10000 0000000 


ةا غ بال 


ُ 


-_ 


5 «أو في : بثدة أي الحكم «إلى الوصف” " النعال نهء. كقولهم : لابين 
الأخ على أخيه إذا ملّكهء إذ لا بَعضيّة. كابن العم. 3 
«و» الثالث: «فساد الوضع ": وهو أن يعلّق على الوصف ضد مار . 
الو 000 5 لإيجاب الفرقة ببظ , بب #إسسلام اد الزوجين:”؛) لاتور 
الدين كالردّة» قلتأ* الإسلام عاصمٌ للأملاك لا مُبُطل قكنات الوصف باو 
الحكم. 


1 
ك0 سه 1 . 
«و» الرابع: «المناقضة»: وهي تخلف الحكم عن الوصف المدعى علءٌ , 5 
الشافعي ذ في الوضوء والتيمم: : إنهما طهارتان. فكيف افترفا في ابوتكم فإنه 95 


)1١(‏ كغسل الوجهء فنقول: لا نسلم أن المسنون في الوضوء التثليث» بل المسنون الإكمال بر 
تمام الفرض. فة قفي الوبجه ثما استوعب الفرض الرمن سس الى التكليست» وفي الرأس 
لما استوعب قرا ضير إلى الإكمال». فيكون هو السنة دون التثليث ف أفات البعليى ١‏ 
المثلي: نء وفي الاستيعاب ضم ثلاثة أمثال إن قذّر أن الفرض مسج ديج الراس . رغم ابر 
من ثلاثة أمثال إن قدّر أن الفرض شعرة أو تبعرثانه واكسهاه المصل اليم من عدر . 
التثليث . (هندي وحاشية قمر الأقمار) (*) 

222 أي لا نسلم أن هذا الحكم منسوب إلى هذا الوصف. بل إلى وصف آخرء مثل أن نقول. 
لا نسلم أن علة عدم عتق ابن العم هي عدم البعضية» فإن عدم البعضية لا يوجب عدم 
العتقء لجواز أن توجد علة أخرى للعتقء» بل إنما يعتق ابن العم لعدم القرابة 
المحرمية. (*) بتصرف . 

)6 أي فساد وضع العلة» وهو كون العلة آبية عن الحكم مقتضية لضده. (*#) 

14 فإنهم قالوا: إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين تقع الفرقة بينهما بمجرد الإسلام إن كانت 
غير مدخول بهاء وتقع بعد مضي ثلاث حيض إن كانت مدخولا بهاء ولا يحتاج إلى أن 
يعرش الأسالاع على الأخخر, 
ونحن نقول: هذا في وصفه فاسدء لأن الإسلام عرف عاصما للحقوق. لا رافعا لها. 
فينبغي أن يعرض الإسلام على الآخرء فإن أسلم بقي النكاحء وإلا تضاف الفرقة إلى إباء 
الآخرء وهو معنى معقول. (*) 

(5) أي: لا يفترقان في النية» فإذا كانت النية فرضاً في التيمم بالاتفاق فتكون في الوضوء 
كذلك . (*) ٠‏ 


لباب الرابع : باب قياس ” + وجوه دهع ١‏ العلة اس 


سس 000010 اتلك 


الثوب» والبدن عن الحس بلا , د ا رائى راذع ا 
يغسل 20 ل غسا عضاء 
الفا ة تعبدذي » فلنا: 0 إِذْ القياس غسل كل البينينع إلا لالض سلب 

هر الأعضاء التي هي حدود البدن. 


ا إن بالراس واتوعق نهم طْرّفًا الطول» 
ا رض ن ايسور في السمديق الكدرة رق عت وأا على القياسن 


5 جوه دفع العلة 0 
«وأما» العلل «المؤثرة”" : فليس للسائل فيها بعد» اعتراضه عليها ب«الممانعة» 


لو و 0 

كك تقول الشافعية: إن غسل الثوب طهارة حقيقية. وإزالة التجس ن حقيقي »؛ وهو معقول 
لا يحتاج إلى النية» بمخلااف الوضوءء فإنه طهارة لننجس حكمي. وقير غير تيون فيحتاج 
إلى النية كالتيمم. ونقول: إن زوال الطهارة بعد خروج النجس أمر معقول. لان البدن كله 
يعتجين يخروج البول والمني يسواء» ولكن لما كان المى أقل خروجا وجب الفسال فيه 
لتمام اليدن بلا حرجء بخلاف البول فإنه لما كان أكثر ا وني سل كل البدت بكل 
مرة حرج عظيمء لا جرم يقتصر على الأعضاء الأربعة التي هي أصول البدن في الحدود 
ووقوع الآثام منه »> 15 للحرجء فالاقتصار على اللأعقاء الأريعة غير معقول٠ء‏ وأما نجاسة 
البدن وإزالة الماء لها فأمر معقول فلا يحتاج إلى النية. بخلاف الترابء لأنه ملوث في 
نفسه غير مطهر بطبعه». فلذا يحتاج إلى النية. (*). 


0( 
وجه دفع العلة المؤئرة 
سيد سد يد - إذا تُضُور نقض صوري على 
المؤئرة يجب دفعه يطرق أريعة 
منع الوصف: منع وجود با معيى الثابت بالوصف بالحكم: يبيان أنه حدث20 بالغرض: غرضنا 
العلة في صورة النقض » دلالة : منع وجود المعنى موجب للتطهير بعد التسوية بين الدم 
مثقة تقوكق: عون .ما اليس الذي صارت العلة علة 2 - خخروج الوقت للضرورة. والبول حكماء 
بسائل: ليس مخارج. لأجله نقول: غير السائل فإذا دام صار 


لع دل سي عفوا (») 


ل 4؟ ل ٠‏ إقاضة : الانوار كان سور 
سيم عن 3 عور 


اك سسيه 


لتي هي أساس المناظرة دإلا» ا ب«المعارضة» الخالصة. «لأنها , 
المناقضة وفساد الوضع بعد ما ظهر أَئْرّها بالكتاب السو 0 
الغابت بهذه الأدلة لا يحتمل أن يكون فاسداً «لكنه” إذا تصوّر مناقضة, 7 
المؤثرة (يجب دفعه بطرق أربعة» أما الطردية فيُنّطلها النقضء 4 نقول نيء 7 
«الخارج من غير السبيلين؛ » بالعلة المؤثرة: «إنه نجس خارج» ‏ من البدن انكر 
حدثاً كالبولء فيُورّد عليه» نقضاً «ماإذا لم يَسِل» الخارج ‏ بيان للم 


:هعفدنف١‎  ةعبرألا‎ 


.| أولاً: ب» منع «الوصف»: وهو منع وجود العلة في صورة النقض "وهو‎ ١ 
ا ل ب من باطن إلى ظاهر ولم يوجدء فلا بود اق‎ 


؟- «ثم» ندفعه ثانياً «بالمعنى» أي: بمنع المعنى «الثابت بالوصف دلالة» و 
منع وجوه المعنى الذي صارت العلةُ علةً لأجله «وهو وجوب غسل غسل ذلك الموض 
أى.: محل الخروج «فيه» أي: فبوجوب غسل ذلك الموة ضع «صار الوصفء | 
وصف خروج النجس احجاً؟ في انقاض الطهار امن حبث لذ وجوت الطهر مر 
البدن باعتبار ما يكون منه”*2» أي : من البدن «لا يتجزّى» فإذا وجب عسل بعضه 
لي ا اه لجن 0 00 فيغسل الكلّ. 


درك يه يكو تبعسة على الصحيح «فعدم الحكم» وهو انتقاض الطهارة «لعدم 


)١(‏ ما ظهر تأثيره (تأثير النجس الخارج) بالكتاب هو أو جاه أَسَدّ مِنَكُمْ ين َيِه وما ظهر 
أثره (أي تأثير الطواف بالطهارة) بالسنة: «إنها من الطوافين عليكم والطوّافات» وما ظهر 

أثره (أي تأثير تفويت جتس المنفعة في عدم القطع) بالإجماع: إن حد السرقة شرع زاجراً 

ة: ١‏ لا متلفاً بالإجماع. ث4 

(؟)6 أي فساد الوضع لا يتصور قطء والمناقضة لا تقع على الأكثرء ولكن إذا تصورث يجب 
دفعها يطرق أربعة. (*#©6 20 20 

زرف أي إذا ورد لقّض صوري على المؤثرة. (ابن. ملك) )2 

(5) التجاسة حكمء والخروج علة. (*) 

() أي نخروج ذاك النجس. (*» 

() أي يعض البدن وهو محل النجس الخارج. (*) 


بيب الوا ' 7 ود ون او ميا ١9‏ 


ريين؛ وهي الخروج 'وَيُورَُ عليه' نقضاً «صاحبٌ الي السائل . فندفعُه بالحكم 
يبيان 5 كف حَدَتُ موجب للتطهير بعد خروج الوقت» للضرو ا 


دو» ندفعه «بالمَرّض: فإنّ خَرَضناء من التغليا "التسوية بين الدم والبول» 
دكماً: وقد حَصّل «وذلك» لأن البول ١حَدَث.‏ فإذا لزم» أي: دام «صار عفواً ل» 


اجل «قيام؟ | أداء الصلاة ة في «الوقت» نقياً للحرج افكذا هنا» لي أي الدم. ليوافق 


ا . 
[المعارضة نوعان 1 
ا ً : 
«وأما المعارضة» وهي تسليم دليل المعلل. وإنشاء دليل آخر على خللاف 
ال سي ستسيسييسيسيية 
() فائدة الناقض للوضوء ليس خروج الوقت بل وجود العذر بعد خروج الوقت. (*) 


« 
المعارضة 
أ معارضة فيها مناقضة رضة غنا! 
قلب العلة 
والحكم علة 
المعارضة بضد 7 - المعارضة تقيد الحكم 2 - معارضة بصفة 
الحكم بلا زيادة بزيادة. هي تفسير ذلك الحكم مع 
زيادة هي تغيير 
. معارضة بضد ذلك الحكم المعارضة في حكم غير 


مع.زيادة عي تقيير اللي الاوق 2 الأول لكين فيه تفي للاول 


(مأخذ هذا التسطير من شرح الهندي وحاشيته قمر الأقمار وهذا الكتاب) (*) ملخصاً . 
0س( التعارض : تقابل الحجتين على السواء. 


- إذا تعارضت آيتان يصار إلى السنةء وإذا تعارض حديثان يصار إلى الإجماع أو القياس 


”.ع الكاقما نايا اس )وا راجح برو اود الريك 


0 


موصي ب 


ححلقةه نين نوعان»: 


آ- امعارضة فيها عناقضة]ء 
#معارضة» ف سيق كلت ريق ن الحكم «فيها مناقضة» من حيثعث إبطال و 
المعلّلء إذ الدليل الصحيح لا يقوم على النقيضين «وهي القلب. وهو نوعان,. 


١‏ «أحدهما: : تلب اقملق سكساء والسكم جلقه فلا مضبح إلا إذا آل بن 
«كقولهم» بعض الشافعية: «الكفار» أي ي : أجل القمة تحص يبد يوضم ميا ور 


م 
- على الخلاف. - 


- الذي يخلّص من التعارض أربعة أحوال. أي إِنْ وجد أحدُهما فلا تعارض 

١‏ المخلص من قبل الحجة». » كتعارض الظاهر مع النص. فلا يقال له تعارض. أي يا 
يصار هنا إلى الأقوى. وهو تقديم النص على الظاهر لقوته. 
3 المخلص من قبل الحكمء عارص حك موي من عاكم أخبرويء .قلا يتاك له مارم 
أيضاًء لأنه يصار إلى الأقرىء وهو تقديم الحكم الأخروي على الدثيوي القوته. كترل 

: #ولكن يُوَنلْكُم يما عَقَدتمُ ةم فَكَرئههب وقوله تعالى: «#ولكن مُدَاضِدكُم ع ع 

2 دوت بوت لان < كسَبَت قُلُويْك» يشمل اليمين الغموس والمنعقدة. 
والمؤاخذة مطلقة في الغموس والمنعقدة» فتصرف إلى الفرد الكامل. وهي ال 
الأخروية فقط. لا على المؤاخذة فى ا يا تي لسري 
وأما المنعقدة فقد ينها سبحانه بقوله : : «تكترة» إلخ . 
المخلص من قبل الحالء. كقوله تعالى: #حَيٍّ يَّ يرن » جاء بها قراءتان. يسكون الطاء 
وتشديدهاء فلا تعارض هناء إذ حال الانقطاع على نوعين وهما الانقطاع لتمام العشرة. 
والانقطاع لدون العشرةء فأمكن حمل قراءة التخفيف على مإإذا انقطع لتمام العشرة 
فلا لزوم للغسل. وقراءة التشديد على ماإذا انقطع لدون العشرة. فلا يحل قربان زوجها 


حتى تغتسل . 2 
4 المخلص من قبل اختلاف الزمنء الآية المعاخرة موي - ادلي يا اختلف علي 
.:وابن مسحزة عه في آية سورة الطلاق مولت مال أجَلهنّ أن بضعن دون # .وآبة سورة 


2 و مرا 


البقرة ظوَالْدِنَ يُتَوَهَرَنَ من ويَدَرون أزواجًا بيصن يأنضسهنّ أَريَمَةَ أَذْمْرٍ قبي 3ع أيمهسا تزلك 

قبل الأخرىء فأشبه الأمر على سيدنا علي فحكم يابعد الأيلين. وحككم ابن مسعود بأن 

آية سورة الطلاق متأخرةء وقال: إنها متأخرة» ومن شاء باهلته.» وجاء الأثر عن عمر مقرأ 
.. المذهب ابن مسعوده وهو قوله: إذا وضعت المرأة حنملهنا وزوججنها المتوفي انقدضت 
4 عادتها + حر 1 2 تتزوج م .اه لحان )2 


ا سح ل 00 «ظفنة» 


ركهم كالمسلمينء فنقول» بطريق القلب : «| ظ 1 
برجم نبهم' فهذا قلب مبطل لعلّته8'), لعسلمون إنما يُجلد يرهم مغة للأنه 
«والمخلصٌ منه ' * أي: إذا أراى أن ب 
وعدا مكليع الاإسدلان» بأن يجعل أحدّ المدافسين ليلا على الاني : ف بطريق 
بعليل ”*2 «فإنه يمكن ذا وكات لثمي ميقا حدى سر . وذلك الشيء دليلاً عليه» 
وهو إنما يصح إذا تساوياء كقولنا: : الصوع عياد: 
زلا يقلب بإنما يلزم بالنذر لأنه يلزم بالشروع.. 
؟ «والثاني : قلب الوصف” “ا يها ل السائل وصفت المعلق #شاهدا» لفسهةهء 
أي حجةٌ «على الخصم بعد أن كان شاهداً له. ٠‏ كقولهم في سوم رمبضان ؛ : إنه صومٌ 


فرض' مقدمة أوليى «فلا يتأدى له بتعيين النية» مقدمة د “٠كصوم‏ القضاء» دليل 
الثانية» والنتيجةه فهذا له يتأدى إلا بتعيين |الثنية . 


يرد عليه هذا القلي. طريقه” ”" و«أن : يخ رج 


تَلْوَع بالتل: ر فتلزم بالشروعء. 


«وقلنا: المة كان صوم رعهان «سوما كرهنا امسمعكر ف عسي اليية بد 


ف و نكناد 3 قا 5 أ 
2 ؛ كصوم القضاء» بعد الشروع. فإنه يستغنى عن التعييرن «لكنه» أي : 

: أ 3 5 ع 020 يي 7005000170 7 
صوم أ إنما حورل بالشروع 3 هذا قله « فحصأ الشعيين 
4 صبع. جحلنا! ماجهلوء عيئة لد منة) عورا وجعلوه حكماً (الرجم) علة 

العلة الحكم 
الشافسية: اجلد مئة | ا 
1 4 مه : | اريدم 7 مئة . 


49 في :(ع) بولع: عنها. 

(5) ليسم بن في الع و(ه). 

89 أي تعليلق: أحدهما بالآعرء بل يطريق الاسعدلال يغيوت. اأخدهما غلى قوت الآغر , 

(ه) أي العلة.» وذاك بجعل الدليل الذي يحتج به الخصم حجة عليه. (*) 

(3) .]نما يسجتاج إلى أتعيين واحد . (*) 

ف3 حتى لو نوى النقل قبل الصبح الصادق بعد نية القضاء تصح نية النفلء وذلك لعدم تمحقق 
ْ الشروع.اه (قمر الأقمار) (*) 

)4( أي صوم رمضان. (*#) 

202 أي قبل الشروع. بقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا اتسلخ ع اشعباق قال صنوم إلا رمضانة 


10 


#ضوم دمضان وصوم القضاء سواء في أنه لا يحتاج إلى تعيين» لكن رمضان لما كان معيناً 


لل 0 ل يو 0 


٠ 55‏ لكن بهذا المقدار لا تتم المقارقة ييتهماء لم مع 1 " 
صوم القضاء بقلب العلة حجة لنا بعد ماكان علينا. 0 جار 


كك "وك تقلب اللعلةٌ من ود آهر”'" وهو شضعيف» فأسد «كقولهم» في أشي 
النفل ا «هذه عبادة لا يُمْضَى في فاسدهاء أي: : لا يجب إتمامي , ' 
ساس > ' دفلا تلزمُ م بالشروع كالوضوء» فإنه لما لم يُمْض في فاسده لم ير 
بالشروع . ْ 

«فيقال لهم: لما كان كذلك» أي النفل كالوضوء في عدم الإمضاء وجب أن 
يستوي فيه » أب : النفل «عَمَلَ النذر والخروع 1 حت استويا في الوضوء د 
النوع من القلب: ايسول : شبيهاً بالعكس من حيث إنه ردٌّ للحكم الذي اظرَء, 


الس ال [معارضة خالصة]: 
«والثاني: المعارضة الخالصة» من معنى المناقضات «وهي نوعان»: 
«أحدهما»: المعارضة «في حكم الفرع”*'. وهو صحيح» بأقسامه الكسة: 


لآ «#سواء عارضه» أ في عارض الساقل المعلل #بشسد ذلك السكم ب بلا زيادة» 
كقولهم: : المسحٌ ركنٌ في الوضوء فيس تثليئّه كالغسل » » فنقول: سلّمنا قياسَكم. 
لكن عندنا ما ينفيه» وهو أنه مسح فلا يسن تثليئه كمسح الحُفٌء وكالتيمم 


كو وزياء حي سوه الال أكعرليا : : إنه ركن في الوضوء فلا يسن تثليثه بعد 
إكماله كالغسل . 


ب امن قبل الشروع فلا يحتاج إلى تعيين العيدء وصوم القضاء لما لم يكن قبل الشروع احتا اج إثين 
تعيين العبد مرة. (*) 
649172 في صوم رمضان وصوم القضاء. (#) 
429 ا غير الوجعهين الملقورين اللذين هما قلب العلة حكماً والحكم علة. وقلب الوصف 
2ت :"شاعذا عليه بعد أ كان شاهداً ل له لأقبر الأمار» هه 
6*0 إذا فسدت بنفسها من غير إفساد بظهور الحدث من المصلي. لا يجب إتمامها () 
447 المتصيولة على الأصيل المتصومي عله 4 


1 ممص ص بس سس سفسس جومم بس بج د _ 


بيب الوابيع ا باب الفنياس - المعارضة 


00 ا 0 
عن ذآى تغمية 1 كقوننا في اليعيية: . شك ٠‏ فقا 


في اا د 
35 صغيرة فلا يولى عليها بولاية ارج(" ق 1 6 يه اب. فقالوا 
0 فيه . 03 على المال ؛ لكنه نفيّ 5 
المتنارع "- لغير 


«أو» عارضه بما «فيه زة يِتْبِيهُ 1 

قن 0 0 د حا كم الرقاة امسلل «التو» اذى زوي وفة حب بي 

.نيه الأول» لكن» تكون «تحته معارضة ل لحكم «الأول» يقولنا: إلى يملك 

_ 5 0 . - 0 ير .0 بيع 

الف ) فيملك شراءَه كالمسلم. فقالوا: ٠ 2 . ١‏ 2 3 
لم ا بهد المعنى وجب أن يستوي ابتداءع 

نتصل بموضع النزاع فتكون 


ه «أو في حكم غير الأول. لكن فيه 0 ر 
؛ لوه . 2 بكى -خليفه رزحمه أله 

فى التي اخبرمت يسونتق زوجها واصدررق وى 0# 0ع : 
في التي د رو ا وبزروجحت وولدت ثم جاء الزوحٌ اللأولء 
زالولد للآأول لان فراشه صحيح.ء فيُعارّض بأن صا 


نفي لول كقول. 1 


2 


- : الحكم مع زيادة همى تعيبر للحكم ليذ لله نأف 
نفى ما لم يثبته اللأول. (##ه) ْ ا 


() فيه تفي لما لم يتبته الأول لأننا ماقيس في التعليل ولآية الآخوة بل مظلق الولاية سحمنى 
ينفي المعارض إياها. ولكن تتحته معارضة للاول. لأنه إذا انتفت ولاية اللاخوة اتقفي ماكر 
ولايات أهل القرابة» عثل العموعة وغيرها .الع لاغددي وقمر الاقمار) (2) 

(0) ولا ولاية للاخ بالمال بالاتفاق. (#) 

2 أ عاورضه يه ذلك الجكم مع زيادة عي تغيير للسكي الارق بأن أثبت مالم يتقه 

الأول. هكذا فهم من حاشية قمر الأقمار على الهندي. 6-0 

)2( ووقكلم كاتسني» لوده ل( يسالك القراى عليه شيرع » وال وبر على اشر اسيه مين لكين 
فكذلك لا يملك ابتذاء ملكه» فمي هذه المعارضة زيادة هي تغيير». وهو قوله: وجب أن 
يستويه وفيه إثبات لما لم ينفه الأول لأنا مانفينا الاستواء بين الابتداء والبقاء في التعليل 
عع ته ,اشم في المعارضةء وإنما أثيتنا الاستواء بين البيع والشراء.ء ولكن تتبحته 

معارضة للأول. لأنه إذا أثيت الاستواء بين الابتداء والبقاء ظهرت المفارقة بين البيع 

* ** والشرقءي فيصح البيع دون الشراء؛ لأنه يوجب الملك ابيتداء فيتصل بموضع التزاع من هذا 

الوجه.اهم (هندي) (»). ش 

)00( أي لم يععارضه بضد الحكم الأول» بل تعارضه في حكم آخر غير الأول» لكن فيه نفي 

اول لأس 4 | 


اا 59 فض 


5 سمس سس سمل وه كك يوعد 
3 : اققاضة الأنوار على !؛ 


1 : ِ لكنها ' في الظاهر فأاسذة لا 

0 ا ختلان 
الحكمء الكن الصحيح ما أورده الجرجاني ل 
6ن أ“ وأنَّ الإمامٌ رجع إل هذا القول وعليه الفتوئى» كما في حاشية اي. 
)2 


2 
الل 2ه * عرد «الواقعات» )22 و«الأسرار"» ونقله أن نجيم عن «الظهيرية», 
المعارضة «في علة الأصل» أي : المقيس عليه «وذلك باطل, 


ا أن الأولاد من الثاني إن 


ما 


«والثاني»: 
بأقسافه الثلاثة : 


- او 

1١‏ «سواء كان» التعليل «بمعنىّ لا يتعدى؟ 
8 5 1 5 

ّ- «أو يتعدى»" بعلة متعذيه «إلى شرع مد عليه ؛ 


عل دأو مشعلة م حارضة الشافعي إيانا في الحنطة بقوله: علة الى 


أي : بعلة قاصرة. 


60١(‏ أى المعارضة. 

الث 1 عبد الكريم الجرجاني» أحد الرواة عن أبي حنيفة. انظر : المبسوطظ ل 
كتاب الشهادةء و«مشكاة الأنوار» لابن نجيم ع#ءهة. : 

)4 بآن تلد لسدة أشهر فأكثر من وقت النكاح الثاني» وإلا فهو من الأول. (ابن عابدين 

5 

المسماة ب «أنوار الحلك على شرح المنار لابن الملك» لابن الحتبلي محمد تن ابراه 

الحلبي المتوفي ا/اةهم. 

(0) «خخحزانة الواقعات» في الفروع. للشيخ الإمام أحمد بن محمد بن عمر الناطفي الحنفي 
المتوفى سنة 4147هء وهو مختصر مشهور ب «الواقعات». 

() «مشكاة الأنوار» "/ .06٠0‏ 

6090 كما إذا عللنا في بيع الحديد بأنه موزون قوبل بجنسه فلا يجوز بيعه متفاضلاً كالذهب 
والفضة. فيعا رقه السائل بِأنْ العلة عشدنا في الأصل هي التسبية وقلك لا تتعدى إلى 
الحديد.اه (هندي) (*) 

(8) كما إذا علّلنا في حرمة بيع الجص بجنسه متفاضلاً بالكيل والجنس كالحنطة والشعير» 
فيعارضه السائل بأن العلة في الأصل ليست ما قلت. بل هي الاقتيات والادخار»ء وهر 
معدوم في الجص. وإن كان يتعدى إلى فرع مجمع عليه وهو الأرز والدخن.اآه 


2) 


(هندي) (*#) 
4 كما كي سيآكة السصنء كيعارضنه اللبنا ائل بأن العلة في الأصل هو الطعم ولم يوجد في 


الرابع : و 6 7 التعارض والثر جيح 200 
ممه 0 أ © صمل؟ أي في ننه وأصيل ويه لؤذخره في مقام 
0 || 1 .-- رفة» 6 ٍ 2 3 0 
السؤال 00 0 9 على وجه الفزق. ولا يقبل منه «فنذكره على 
يبول الع 8ح كه ككولهم في إعفاق الرّامن هبق الرعين : إنه ياطل 
5 فقا . اه ٠‏ 7 5 ل 9 - 5 ىئ 
كالبيع 5 لو وو 52 مع . د يحتمل الفسكة ع قلةفن 1 5 ا 94 لت 
7 لكان 0 يقبل يم 0 0 9 
مسحيخ يا مدر عن لا ولآية له مل القرق وهر السائل ؛ 
7 1 ا أد و ١|‏ ع بعد اع 7 5 ًَ 3 
والوجه في إيراده على 0 ليقبل أت يقول: إن القياس شرع لتعدية حكم 
ا ا عد 2 : 4 5 : 
الأضال لا لتغييرهء وإنا لا نسلم وجود التعدية هداء. لآن يك الاض) وهو البيع 
39 5 00 اء 7 ا 3 2 
انق على إجازة المرتهن. فانت في النرع - وخو الإاصداق د لز من اللأصل قينا 
لا يجوز فسخحه بعد ثبوته . 


إلباهب 


[التعارض والترجيح] 


دوإنا كلست المعار قا كان السيل قي أي في دقموا «الدرسيييء وم مار 
من بيان فضل أحد المثلين على الآخر وصفا». كترجيح الشهادة بالعدالة لا بكثرة 


العدذد . 


1 5 42 2 ا 5 
«حتى لا يترجح القياس بقياس آخر. وكذا الحديث والكتاب» لإا يتر جح 
الا لي ا 0 : ْ 
بحديث أو نص اخر «وإنما يترجح بقوة فيه» كفقه الراوى وإتقانه . 
و ا ا ا ا 0 
5 7 ض 1 ٠.‏ . 3 . 1 
والحفنتين). اه (هندي وقمر الأقمار) (#*) 
)١(‏ المعارضة في علة الأصل هي المسماة بالمفارقة. اه (هندى) (ب#) 
4 ليخرج الكلام عن حيز الفساد إلى حيز الصحة. (#) 
(0) وعندنا الاعتاق ينفذء وأما البيع فمتوقف على إجازة المرتهن . (#) 
(4)) في (ه): ١كلام».‏ 
(5) وهذاالفرق هو المعارضة فى علة الأصلزء لأن قائله يقول: إن علة عدم جواز البيع هي 
10 0 35 2 ب 59 ري ا 
سبيل المفارقة لا يقيل منه. فكان حقه أن نورده نحن على سبيل الممانعة فنقول: لا نسلم 
أن الاعتاق كالبيعء فؤن حمكم البيع الشرقفت على إجازة المرتهن فيمأ يجوز نسخه 
.ل الإبطال: وآنت في الإعناق تبطق أصلا ما لا يجرز نسغه بعد ثبوته» حت لو أجاز 


المرتهن لا ينغذ أعتاقه عندك. (»*) 


لرف ف ا ا و وود سوسوي 


5" 0 إقاضصة امور على اصول المنار 


«وكذا صاحب الحراحات لا يشر جح على صاحب جراحة واحدة. حتى» لو 
مات المجروح «تكون الدية» على عا عاقلنهما #نضنين» لأن كل جراحة عله تام - 5 

محارضا لا وي 

«وكذا الخفيعان في الشّمُْص و المسيع ب سبتب ملك لسهمين متفاونين 
سواء» أ: : متساويان في استحقاق ق الشُّفْعَةء حتى لا يترجح أحدّهما بكثرة 


بل يكون المبِيعٌ بينهما بالشفعة «على عدد رؤوسهما' لأن كل جزء علة الشف 


«وما يقع به الترجيح» الصحيح «أربعة 
١خ‏ «بقوة الأثرء كا لاستحسان في معارضة القياس» مثاله ما 


" «وبقوة ثباته » أي : ال ال المي بأ يكوان وومةه أعير 


2ه 


القياسين ألرم للسكم لاكقولنا في عبوم رمضان: إنه متمين» بتعيين الشارع» فلا يجيي 


50 


ان" 


(0) بخلاف ماإذا كانت جراحة أحدهما أقوى من الآخهر ء إذ ينسب الموت إليه. بأن قطع 
واحد يد رجل. والآخر حرّ رقبته» كان العَاتل هو الحاز (#). 


)0 
الترجيح 
أ ا 
* صحيح * فاسد 
ا 
- بقوة الأثر ‏ بقوة ثبات الوصف-- - كثرة الأصول 2‏ بالعدم عند بغلبة الأشباء 
على الحكم المشهود به العندم 
- يعموم الوصف 
- بقلة الأوصاف 


(مأخذ هذا البيان هو شرح الهندي وحاشيته قمر الأقمار) (*) ببعض تصرف. 


1 


(*) 2 في مسألة سؤر سباع الطير. انظر ص7904. 


اليا ياست رسي لاون . تصيى 0 

2« 2 0 ل 00 1 : ا 
تعييئله «أولى من 0 8 م بوه لأن هذاء أء ي: الفرضية (ممخصوا ص 
ى الصوم أأء بخلاف التعيين أن للتنين #تلند فمتين. إلى الووافي» بخ ري 
ل عيضية تسبي الدفع «و» كذا رد «المغصوب, ورد المبيع في في البيع الفاسد» فكان 
أقوى ٠‏ 


بوره 00 الشاهدة له ل م كوي سو اران يعر 
5 انا السافرء ١عند‏ العدم» للعَلة « :وهو العكس» ريق ع #قولط: 3 مسح ء 


نِم تكراره» فإنه يرجح عل قولهم: ' أله ون قيسن ايه + أن سا كنا يسكس 
ا خغسل الوه بسن تكراروى وميا قالو) له يتوكس ١‏ ء فإن المضمضة 
3 ليست بركن . 


«وإذا تعارضص ضريا شر جيسح كان الرجحان» الحاصل بمعنى - الذات 
الح منه» بمعتى «في الاي أن الحال قائسة بالذدات تابعة له» في 


الوجود»ء وعلى هذا «فينقطع حقٌّ المالك» عن العين هن القبية -3) «بالطبخ 


)١١‏ لفظ: إنه. ليس في (ه) ولخ). 
9) 2لا يتعدى إلى غيره. (*)» 
(9) المطلق الذي هو من قبل الشارع. فالشافعية اعتبر العلة الفرضية وعندنا تعيين الشارعء 
بشهود الشهر. 0« ,! 
)2 عتد المناطقة : الطرد تلازم بالثبوت» أما العكس فتلازم بالنفي» ٠»‏ وإذا قيل طرداً واع> 1 
أي وجوداً و عدماً. 
وعتف. الأصوليين : الطرد: : وجود الحكم لوجود العلة. والعكس: عدم الحكم لعدم العلةء 
أو انتفاء الحكم لانتفاء العلة. 
6 
فائدة: : العلة التي تطرد وتنعكس ترجح على العلة التي تطرد ولا تتعكس كقولنا : لك سح 
١‏ الرأس (حكم)ء. «مسحح» (علة) فلا يسن تكراره. . وإذا عكسنا الكلام يحصل : كل 0 
بمسح يسن تثليثه. . فعلتنا هذه حيث صح عكسها ترجح على قولهم: : ف مسح الر 
(حكم) «ركنٌ» فيسن تثليثه» لأنه إذا عكست يحصل : كل عا لبى 'برلكن لذ يمبن نيعم 
١‏ وهدا منقوغن بأن المتضمضة والاستشاق: يسن تتليثهما وليسا بركتين . 05 
 )9(‏ أي الوصق - 67 ظ ْ 0 
ٍِ دن 01 11 5" م 2 اهنا ب م 5 
+540 يتقطع عييننا عق امالك عن الغا «يشَاة قيستها لذ الأثه تسارض .ها عرية ترجييع. 


إقاضة الأثوار على اأصول المتار 


والشم»”'؟ إذا تتعهسا العاصب «لأن الصعة قاثمة بذاتها عن كل وجاك والعين 
هالكةٌ من وجده”"' وتبدل الاسم دليلٌ تيدل المسمى «وقال الشافعي: صاحب 
الأصل» أي: المالك «اقّ. لأن الصدمةٌ قائسة بالمضنوح تابعة لده”** والعران؛ 


ا 1 عق 
إن ما ذكره يرجع إلى المحال. والرجحان بحسب الوجود ن - 


«والتر جيح سقلة ال وبعموم وساف 1 وبقلة الأوصاف: فاسدة" 
عندنا. 


00 0:00 

5 فإنه إن نظر إلى أن أصل الشاة كان للمالك ينبغي أن يأخذها المالك ويضمته النقصانء 
وات نظر إلى أن الطبخ والشيء كانا من الغاصب ينبغي أن يأخذها الغاصب ويضمن 
القيمة. ولكن رعاية هذا الجانب أقوى من رعاية المانلك. (هندي) (»*) 

7 كبري شياء مثل: علوى طيأء ولوى ليآّء وكوى كبا . (») 

(5» لأنها باقية على الوجه الذي حدثت بلا تغييرء وهذا هو المراد بالقيام بالذات. (») 

إفرفق فحق المالك في العين ثابت من وجِهٍ دون وجوء إذ لا يبقى اسم الشاة بل صارت حقيقة 
أخرق. وأيضا قد قات بعض المنافعء وحق الغاصب في الصنعة ثابت من كل وجه فكان 
الصنعة بمنزلة الذات والعين بمنزلة الوصفا. وإن كان الأمر في ظاهر الحال بالعكس. إذ 
كانت الشاة أصلاً والصنعة وصفاً على ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله. (*) 

)25 فجرى الشافعي رحمه الله على ظاهره وجرينا على الدقة. (ي#ه) 

(©») مثله: الاخ لا يعتق على الأاخ لكونه يشبه ابن العم بالزكاة والشهادة له وتزوج امرأته إذا 
انقضت عدتهاء ويشبه الوالد والولد من جهة المحرمية فقط. فيكون إلحاقه بابن العم 
أولىء وعندنا بمنزلة ترجيح أحد القياسين بقياس آخر وهو باطل. راجع دفع المعارضة. 
(هندي وقمر الأقمار) (*) 

مثل: قول الشافعية إن وف العم قي حرمة الريا أولى من ادر والجتس لآئد ينم 
القليل وهو الحفنة بالحفنتين» والكثير وهو الكيل». والتعليل بالقدر لا يتناول إلا الكثيرء 
وهذا باطل عندنا. (*) ا 

)6 قول الشافعية: إن الطعم وحده أو الثمنية وحدها قليلء فيفضل على القدر والجدسى لأثة 

١:‏ قرت إلى السبظ., وعندنا الترجيح للتأثير دون القلة والكثرة فرب علة ذات ججزثين أقوىق 


0 


3 في التأثير من علة ذات جرء واععد. (#) 


[زآز ز ز ز ز ز ز ززؤزؤزذزذزدذزددد ع 0606060606066 


ب الفيا لودو ا 
لباب مية ابلطم اد ا ل ع 1 2012 


| : . 
٠‏ [التخلص من دنع العلل بالانتقال] 
«وإذا ثبت دفع العلل بما ذكرنا» من أنواع الدّفع كانت غابضة أ : شمرة اللدفع 
أن يلجأ" المعلل «إلى الانتقال. وهوا على أربعة أفساء”؟؟: 
١‏ «إما أن يتتقل من علة إلى غلة اشرى لإثبات» ١‏ 
يوصاب 0 0 في عي اسرد إذا ا الو 
دف عط يد عوط حرا عه وي ٠‏ كقولنا: إن الكتابة عقَد 
يحتملٌ الفسخ » ؛ فلا تمنع الصرفَ إلى الكفارة كالإجارة. 
فإن قال: عندي هذا العقد لاا يمنع» لككن المائم نقصاق سكن ليف كيبا لو 
تمكن النقصان لما احتمل الفسحّ 
م «أو ينتقل إلى حكم آخر وعلق أخبرى *» كما لو غلنا الضورة المذكورة: هذه 


لعلة «الأولى»' كمن علل 


5 : كد خخ 5 6 
ديعه: لم يضمن لانه مسلط ». 


(1). إذا دفع المعلل يُلجئ إلى الانتقال 
بن علة إل علة إلى حكم آخر 2 من علة إلى علة أخرى من حكم إلى حكم 
أخرى لإثبات الأولل وعلة أخرى لآثبات لمكم الأول أخمر بالعلة الأول 


(؟) : كقولنا: الصبي المودّع مالاً إذا استهلك الوديعة لا يضمن ٠‏ أنه مُسَلْط على الاستهلاك من 

ْ جانب. المودع» فإن قال السائل: الاح داس وو لي امتعقال 
إلى علة أخرى نثبت بها العلة الأولى» وهي أن الصبي قاصر العقل وغير مكلف. والمودع 
لما أودع ا ببيَ فقد رضي بالاستهلاك» فكأنّه سلّطه على الاستهلاة )»2# 

(0) كقولنا: المكاتب نب الذي لم يود شيعا من بَدل الكتابةء» كتايثة عقم معاوضة يمل ام 
بالإقالة أو بعجز المكاتب عن الأداء فلا يمنع الصرف إلى الكفارة» فإن قال الخصم: أنا 
قاتل أيضا بسوجيه: فعندي عقد الكتابة لا يمنع الصرف إلى الكفارة. وإ تماتي فيلا 
الرقية: فيناز لتقل إلى سكم اهو بالملة المذكوية؛ وتقول: هذا اللعقد. ل" يوجبب. تقعبانا 
مائعاً من الرق» إذ لو كان كذلك لما جاز فسخه. اه (هندي) (#) 

7 بأن. تعذر إثبات الحكم بالعلة الأولى فيؤتى بعلة أخرى لإثباته. (ابن ملك) (*) 


ساق د لومم ا "ام ا لام و 


رقبة مملوكة''' فيجوز صَرْفها إليها”'؟. 
5- «أو ينتقل من علةٍ إلى علةٍ أخرى لإثبات الحكم الأول. لا لإثبات المز, 

الع ينا 

«وهذه الوجوه صحيحة إلا الراء بع؛ لآن مسجالس المناظرة لم تعقد إلا لوبائة 
الفحق ء. » وإتمأ ا إذا كان الدليل متناهياً . 

«ومحاجة جَةٌ الخليل» عليه السلام مع ؛ نمرود «اللعين» فإنه انتقل إلى دليل آخر 
لإثبات الحكم الأول «ليست من هذا القبيل. لأن الحجة الأولى كانت 0 
اللعين اانه مارضعه يباطل لكوته 9 وسبي ويعيت سقيقة «إلا أنه» أي الخليل 
«انتقل » إلى حجة ظاهرة دق للاشتباه» على العامة» ومثل ذلك حسن. 


مسد رمحي بو مس 


' 01 إأقاضة الأذوار على اصول بر 
جر ر 


مور 


210- 


4»١(‏ كما في مسألة المكاتب المذكورة إذا قال السائل : إن عندي هذا العقد لا يمنع من 
.- التكفير» ٠‏ بل المائع نقصان الرق» نقول: هذا عقد معاملة بين العياد كسائر العقود: قوجب 
آن لإ يوجب نفصاناً في الوق مثله: («) ١:‏ ْ ْ 

»> 10 ي إلى الكفارة. (#*28 1 : 

43 إلا بود له تطير في المسائل الشرعية.. 2ه 


قفص * 
والأسا 
يا والعلل والشروط 


ما عابت نا 
عه بالعصيج اله سيق كرس على باب القن 
| قبا ع6 . 
لمشروعة كالجل والحرمة ارضا صلق به الانسايي ,و" لمث 00 00 نكن 
وعة كا والعلة. 


في بيان الأحكام 


أ [الأحكام]: 
دأما الأحكام فأربعة»: 


١‏ «حقوق الله خالصةً». 


ل 
ما ينبت بالحبمج 
أ أحكام : 
1 فل اه 
ب - ما يتعلق به اللأحكا 

مص ا سس م ب بر ديري | 
حقوق الله ححقوق العباد - اجتمعا فيه وحق 
خالصة (م أنواع) خالصة العبد غالب 


مبب مجازي له شبهة العلة 


(مأخذء من هذا الشرح ومن شرح ح الهندي وحاشية قمر الأقما, ر) (*) ببعض تصرف . 


مالسا 


اسن 
لدان 


> هم حص هه - 


#د «وسقوق العباد خالصة». 

# »وما العييما قي وحقٌ الله غالب» فلا يُورث ولا يُسقط بالعفر , ' 
القذف». 

4 "وما اجتمما فيهء وححقٌ العبد خالبء كالقصاص 0١‏ 


[ حقوق الله تعالى]: 
«وحقوق الله تعالى ثمانية أنواع» بالاستقراء: 
5 «عبادات خالصة: كالإيمان وفروعه» التي لا تصحٌ بدونهء كالصلاة والرى. 
#وهي» أي العيادات «أنواع» ثلا ثة : 1 
1 «أصول» كالتصديق في الإيمان. وكالصلاة في فروعه. 
ب «ولواحق» كالإقرار”"؟ء وكالزكاة. 
ج - «وزوائد» كتكرار الشهادتين» وكالنوافل. 
- «وعقوبات كاملة»: أي محضة «كالحدود» كحدّ الشرب. 
- «وعقويات قاصرة. كحرمان الميراث» بالقتل9”" . 
5 «وحقوق دائرة» بين العبادة والعقوبة «كالكفارات» فيها معنى العبادة. لأنه 
تؤدى بدحو الصيامء ومعنى العقوبة لأنها لم تجب ابتداةء بل أجْزِيةَ للفعل. 
5 «وعيادة فيها معنى المَؤّنَةه أي: الثُقل «كصدقة الفطر» وهي زكاة الرأس. 
تيصب على القير يسبب القير #اقققة , 
5 «ومُؤّنة فيها معنى العبادةء كالمّشر» لآن مصرقه الفقراء . 


<٠ لقم‎ 


9 


9) أي أن ورثة المقتول يملكون القصاص وصحة العفو عن الدية من قبل ورثئة المقتول. (») 

2؟) بالشهادتين. (*) ٠‏ | 1 

6*0 تقال الهندي في هتور الأنوار»: فإن العقوبة الكاملة هي القصاص في حقهء وهذا قاصر 
منه. وشرح عليه الكنوي في «قمر الأقمار»: وهذاء أي حرمان الميراث قاصر منهء فإنه 

لا ألم في حرمان الميراث بظاهر البدن. ولا نقصان في مال ذلك الوارث. (#) ببعض 


- 


5-5 ع 


بزحكام ل ل سي به 


1 ب «ومؤنة فيها معنى العقوبة» كالخراج' لأنه إعراضٌ عن الجهاد. 


3 -زء 5 و إن 

5 و(واحق قائم بنفسه ) بلا . سممبا منقصود ( كبحو الغنائم 00 
[حقوف العاد): 

رو أما «حقوق العباد' الخالصة فكثيرةٌ «كبدل المُتلّفات والمغصويات 

: واكك ا ع و2 
وغيرهما» كالدية والنكاح والطلاق وغيرها. 
[الحقوق تنقسم إلى أصل وخلف] 
«وهذه الحقوق» كلّها لله أو للعباد اتنقسم إلى أصل وتلف». 
ع و 0-1 و 

١‏ «فالإيمان إضله التصديقٌ والأقرارة كماع مذهب الفقهاء”" «ثم صار 
الإقرارٌ اين افا عن الساي فى أحكام الدنياء حتى نحكم بالإيمان 
غلى من أكره على الاسلام وإ عدم منه التصديق . 

ف يار آدغ اهف الأبوين الإيسان في حدق الصغير حَلَفَاً عن أدائه»”*؟ لعجزهء 
فيجعل مسلماً «ثم صار تبعية أهل الدار0"© خَخلّفاً عن تبعية» أحد «الأبوين في إثبات 
يت لضا 
)١(‏ أي الركازء وعو ها يوعد في شياياا الأرظن. ( 


زفق الإيمات عند علماء التوحيد هو التصديق » والإقرار 
٠ 1 0 .‏ - 2 7 


هو الشرط لاجراء الأحكام الدنيوية» 
صمل كذا عند 
المعتزلة» حتى إن الذي لا يصلي عند المعتزلة هو بين مرتتيخ : السؤمن والكافرء لا يقولوت 
عه #اغرا. لأنه مضق ومقره ولا يقولون عنه مؤمناً» لأنه لم يستكمل أقسام الإيمان. 
وهل الإيمان يزيد ل بنقصى 1ق /ه* تعب وهو في البقلق أريخع أصتاف: 
١‏ إيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص . 
؟ إيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص . 
+ إيماآن العوام يزيد وينقص ٠‏ 
4 إيمان العصاة ينقص ولا يز 
497 آي مستقلاً . (»*) ١‏ 
0 .أ عن الإيمان الذي هو التصديق والإقرار جميعا. (*) 
0” سوم الأبرين أو اأحدهما صار مسلماًء ولو مات غسل وصلي عليه . (*) 
)١(‏ لو أسر المسلمون طفلاً من دار الحرب وجاؤوا به بلادهمء صار عسلما تبماً للفيار. (8) 


يد. (أستاذنا الاسكندراني) (*) 


حو وس ا اول 


١ه‏ فاضة الوا على اصول تسر 


ا 00 


الإسلام» ا إذا ا دارناء» د جبعية اتكايء حا اح بقن لي تسو بي 
“قيات يضر عليه . 

«وكذلك الطهارة بالماء أصلّ والتيمم خَلّف عنه» بلا خلاف. 

«ثم هذا''؟ الخَلف عندنا : مطلق» يعني يرتفع البحددث بالتيمم إلى غاية وجود 
الماء. 

«وعند الشافعي: ضروري»”" فيتقدّر بقدر الضرورة. 

«لكن الخلافة» بعد اتفاق أثمتنا على إطلاقها «بين الماء والتراب في قول 
5 حنيفة وأبي يوا سف رحمهما أللّهء وعد محمد وزفر رحمهما انه » المخللافة ابين 
الوضوء والتيمم»”*'. 

«ويبتنى عليه» أي على خلافهم «مسألة إمامة الستيهم المتوضئينّ» تجوز عند 
الآولين لا الأجرين . 

«والخلافة لا تغبت إلا بالنصٌ أو دلالته» أو إشارته أو اقتضائه. لا بالرأي 
#وشرطهة أي - شرظ كونه حلفا عن الأصل «عدم الأصل» للحال «على 5 
الوجود ليصير الي متعقدا أ للأاصل”'2 فيصحٌ الخلف» بالعجز عن االأصل 
«فأما إذا لم يحتمل الأصل الوجودء 9 يقوت موسيا تلكلقء ٠‏ الآ السيب ألم 
يتعقد موجيا للأصل . 
)22020 أي في دار الحرب». فمات الصغير فيها يصلى عليه. » لثبوت حكم الإيمان له بالتبعية 

للسا 

٠ بي‎ 


«؟) زيادة من (أ) 

55 أي لا يرفع الحدثك أضالة : بل مبيحٌ الصلاة لضرورة الاحتياجء. فلا تجوز صلاتان 
مكتوبتان بتيمم واحدء بل يجب لكل مكتوبة تيمم آخرء لأن الضرورة تقدّر يقدرهاء 
٠‏ آم النفل فيجوز بهذا التيمم لأنه تبعٌ للفرض . (#) 

489 آي أن آنا عويية وايا يوسف رجمهها الله يقولان التراب خََلَفُ الماء. وأما محمد وزفر 
رحمهماالله يقولان: التيمم خلف الوضوء: (*#) ٠‏ 

(90) مثل إرادة الصلاة. (*) : 

40 للبامر ويكن للسييز سير إآن لزاب - نين 


علق لمدهن لدعو هي ”م 


السبب 


الل 00 


شانة 


«ويظهر هذا في يمين الغمو 40 لذا تر يسفد مرجي إل ل ميب الكقارف 


ووالحلف على ين السماء» لما انعتّل شوحياً لبو وجبت الكفار ا 


ب ما يتعلق به الأحكام] : 


«الأول: السمب 


«وأما القسم الثاني» وهو ماتتعلق به الأحكام «فأربعة»: 


١‏ [السبب] 


ف 


ال 


١‏ ااسبب حقيقي : : وهو ما يكون طريقاً إلى الحكم؛ حرج العلامة «من غير 


ن يضاف إليه وحبوث» ترج العلة «ولا وجود» خَرّج الشر ع عمل كه ساني 
مار 4 سرع ما ليد مع الحقة أو شيهيها تكن يتخلّل بينه» أي السبب وبين 
الحكم علةٌ لا تُضاف إلى السبب» أي : : الا تعفاد منه «كولالعه إنساناً ليسرقٌ مال 
إنسان أو ليقتلّه؛ ففعلَ المدلولٌ. ٠‏ لع يفصن الحا شبعاء لأن الدلاثة سبيت ببس 
وقد تُشلّل ما عر علد غية مضافة إلى السبي وعو فعل المدلول واعشيارة 1 


22320 لو حاف الإنسان أن لا يدتخل الداز في المستغيل ؛ هذا اتعقد موحباً للبر الذي هو عدم 


فق 


فرق 
2 
22 
)23 


الدخول». فإذا دخلها تجب الكفارة فق فعوثت وعوي الكفارة نشاأ عن عدم بر اليمين» 

وأما في يمين الغموس لو حلف فأكل خيزاً قبل ساعة مع علمه بأنه كان أكلاً لا يمكن 

وجوه الأصيل الذي هو بر اليمين حتى تجب الكفازة» إة الأكل باتمفيل بعد اليمين بل قبله 

فللا يمكن تضور بزه.. (8#) 

لأن مسَّ السماء ممكن وقوعه بعد اليمين» وقد حصل لبعض الأولياء بأنهم مسوا السماء 
يسبب الطيرات» فصار انعقاد هذا اليمين نيعا اليه 2 

ل ما أفضى إلى الحكم من غير تأكر فيف "أن * اللا يكون موبيا ولا موسيودا. (») 

ونا ٠‏ وليست بطريق إلى الحكم. 

أي : التا ثير في الحكم (*) 

الرلالة سب والسرقة أو القتل علة» والضمان أو الحد حكم. فالسرقة غير مستفادة من 

اندلاثة حبق أن المذلول يستعمل اختيار نفسه. فلو أراد لما سرق أو قتل. فصار السبب 

عير ر موجب للعلة ولا موجود لهاء ايل علريقاً للضمان الذي هو الحكم:؛ : فلو شاء المدلول 

ما سلكه. (*) 


جت لفاضة الأنوار على اصول المنار 


ولا رد بياث الساس لطالر ليل * قزل بعضص. 00 أفتوا 0000 

؟" ١فإن‏ أشيفت الملة» المعهللة''؟ «إلية» أي : إلى الع «صار للسبب حم 
العلة» حس أفبيت السك إليه #كسوق الداجة وده" فإن كأ متهسا سيب 
لما يُتلف بوظئها. لكنه مضافٌ إلى المكرهء لأن فعل العجماء هَذْرٌ"''. 

"- "واليمين بالله تعالى» قبل الحندث داو باتظلاق أو بالععاق» أو بالندر ء كانت 
طالق أو حرّة إِنْ وخلت د63 «سْمَي سبيا» للكفارة والطلاق والعتاق #مسجاز27) 
باعقبار ها يَؤول «ولكن لهه”"؟ أعي.: لهذا المجاز «شئهة السقيقة» أى - سقيقة العل10 


)١(‏ الفتوى على تضمين الساعي عقوبةٌ وزجراً له وردعاً للغير وحسماً لمادة الفساد. وهو قول 
محمد رحمه الله تعالى. انظر أحكام ذلك فيما حرره العلامة ابن عابدين في حاشيته (*/ 
.)١195 1١4‏ 

(0) أي: المتخللة , بين السبب والحكم مضافة إلى السبب. 

(65 سوق الدابة سيبه» ووطتها النعلفب هلق والفماتن حكمء فلولا السوق ماوطدت فصار 
لحك علد الوه أي علة للعلة. والوطء لولا السوق لما وجد لذلكء أي لأن الوطىء 
أضيفه للسوق ترتب القسان على السائق . (8©) 

(645 روى البخاري (5815)ء ومسلم ( ٠‏ 043 بن اقيق أب هريرة مرفوعا : والمجباء 
جَرنحها جبار» والعجماء: هي البهيمة. والمراد بجرحها: إتلافهاء. وجُجبار: أي هدر 
فلا طلب فيه. ١‏ 

(5) بأن يقول: والله لأفعلن كذاء أو لا أفعل كذاء فيه إيماء إلى أن اليمين بالطلاق أو العتاق 
تمليق للطلاق والعداق. 

45 وسعئ قيل السست سبباً مجازا وإتها سمي مجارزاً لان اليمين بالقه شيء والبر لا يفوة. قط 
طريقاً مفضياً إلى الكما, رة في اليمين بالله وإلى الكفارة في اليمين بغير الله لأن البر مانع من 
الحنث حيث إنه ضده وبدون الحنث لا تجب الكفارة في !١‏ ليمين بالله تعالى» ولا ينزل الجزاء 

في اليمين بالطلاق ولكن لما كان يحتمل أن يفضي إلى الحكم عتد زوال المائع سمي سيا 
مجازا ياغتاو مايؤول إلية» مغل عصير العنب سمي خخمراً باعتبار مايؤول . اه (هندي) (*) 

699 . أي: للسعلق بالشرط العبسى عبباً مجازا؟ وهو قوله آنت ره وأنت طالق عيف 
وأما اليمين الله فهو سبب مجازي فقط ليس له شبهة» كذا قيل. لالع و 

الأقمار)». (©). ّ 

(8)” ياععبار "أن اليمينث شرعت للبرء؛ فلو فات البر يلزم الجزاء بالظلاق: فصار البر معموناً 

. بالجزاءء» ولما ضمن البر بالجزاء الذي هي الطلاق صار للجراء شبهة التيربت في الال 
في تل قرات البزء فكان ال بانشلؤق والسجاق ا س1 (#6) 


5 ححمتى لبو عاويتك إليه‎ ٠ 


مض يبقل نمسا » للطالاق الثالاث. #التغلية ق» للطاةق” - 

المحثل ثم وُجد الشرظ لم يقع شيةٌ. خلافاً لزفر «لأن قَدْر ما وُجد من الشبهة 

لا يبقى إلا في محله» يعني لا بذ لشبهة السبب من محل تبقى فيه «كالحقيقة» أي: 
عيينة سبي ل لمعل عن المحل فإذا فات المحل» بتتُجير التللاك نيُطق» أي 

الشبهة ” فيبطل التعليق «“بخلاف تعليق الطلاق بالملك فى المطلقة ثلاناً» كشوله 

نه : إن تروّجتكٍ فآنت طالق ثلاثا ٠‏ فإنه يصح وإن عدم 0 الأ ولك ال 

في حكم العلل" أت ملك الطلدق مسيتقا د عن النكاحء فكان كالعله «فضار» التعليق 

بشرط هو في حكم العلل | «معارضاً» أي : مائعا الهذه الشّبهة السابقة عليه؛ أ 

على الشرطء وهو وقوع الجزاء وثبوت السببية للمعلق قبل تحقق الشرط . 

ف ووالايسات العفاقة كانت طالقٌ غدا :سيب لتحال» لكن تاشر كمه 
بواسطة الإضافة. فالمضاف يصحٌ تعجيله بخلاف المعلق :وهو من أقسام العلل' 
وسيعفي : 

«وسببٌ له شبهة العلة كما ذكرناه» في اليمين بالطلاق والعتاق. وهو السبب 


المجازي» فلم أن السبب ل ده حقيقي ٠‏ ومجازي»٠‏ وفي معنى العله. 
"' [العلة] 


«والثاني: العلة. وهي' لغة: السغير» وقراها: «مأ ضاف إليه وجوت الحكما 
أى : ثبوته «ابتداء» أي : بلا واسطة» خرج 0 العلة.» والسبب »© ورالشرط + والعلامة 


410 وصووقة: ماإذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت كذا ثلاثا. ثم طلقها منجزة فتزوجت 
يزوج آخر ودخل بها وطلقها ثم عادت إلى الأول بالنكاح ووجد دخول الدار لم تطلق 
عندنا لبطلان التعليق السابق بالتنجيزء إذ لما كان قوله: أ اوقد العله عرشي 
ا ا فلا بد له من محل موجود كالحقيقة. وقد فات المحل بالتنجيز 
قلا ينقى قوله أنت كذا. (*) 

زف 000 شبهة العيوت تتتيلل التعليق : أن امول يع 

بصفة في الشرع فلا يبقى دون تلك الصفة. (») 


(). قوله: :إن تروجتك؟ة. 2# 


العلة ( #896 ) 


عاك نش ا اشاح بت لا 


إقاضة الأنوار على أصول المنار 


حم ؟ 


ا ا اك اح وتصصي توه جا مسد ع « سيد حا صن لاه وعد عام خسم جد شيهزن 


- «علة اسم وحكماً ومعني»”'2 وهو الحقيقة في الباب «كالبيع المطلق :2*0 فض 
الشرطء. فإنه موضوع «للملك». والملك يضاف إليه بلا واسطةء. ومو عوا فى 
الملفة. 

- #وعلة اسم لا كما ولا معتىء #الإيجاتب المعلق بالشرط»ة كنا مر "2 في 
تعليق الطلاق والعتاق بالشرط”». 

“ل «وعلة سما وسار لا حكماء كالبيع بشرط الخيار»”*© إذ الحكم ‏ وهو 
ثبوت الملك ‏ متر حرا + لى إسقاط الخيار. «والبيع الموقوف» لتراخي الملك الباتٌّ 
إلى زمان إجازة ونيم «والايساب السقياي إلى وقفت» كى: 0 طالق غداً» 
لعاخره إلى الغد «ونصاب الزكاة قبل مُضي الحول» تاشر الاداء إلى خبولان السول 
«وعقد الإجارة» لتراخي ملك المنفعة عن العقد. فلا تكون علةً حكم”2 . 


() العلة: هي الخارج المؤثر. واعتبر في حقيقة العلة ثلاثة أمور. هي: 
١‏ إضافة المعتكم إليها . 
؟- وتأثيرها في الحكم. 
وحصوله معها في الزمات. 
وسموها بالاعتيار الأول: العلة اسماًء. وبالثاني: العلة معنىّ. وبالثالث: العلة حكماً. 
(نسيمات الأسحار» ص48"١.‏ 

”)6 البيع: هو علة اسماء أي موضوع للملك. والملك يضاف إليه بلا واسطة. وعلة معنىء 
أي يؤثر في الملك. وعلة حكماً 5 اق وقيق يتبت السذلك جند وجبوهة بلا تراخ. . (#) بيبعض 


3 


تصرفب . 

45 عيت الملة نشسائهة سي سيا مسار كما مرّ قبل أسطر قلائل.. 

() مثل قوله: أنت طالق» علة اسم لوقوع الطلاق» فإنه موضوع له ويضاف الحكم إليه عند 
وجوه الشرظ:» وكيس غلة سقما لأن حكمه يتأخر إلى وجود الشرط. وهلا معنى» إذ 
تاقري له فيه قيل وجود الشرط. (*» 

(6) مثل: يعذك هذا الكناب على أت لي النقاى لغبء تكلمة فيسلدة موضرعد لرتوع الستكم 
وهو ملك الغير لذاك الكتاباء ومؤثرة في جعل الكتاب منفكاً عن صاحبه ملكا للمشتري». 
كن ليست كما الآت افيوت الملك متآخر إلى إسقاظ البخيار. 

0 )03 مثال خامس : مغل : آجرتك هذه الدار سنةء فكلمة «آجرتك» موضوعة لملك الغير منفعة 

بالسادة ومؤثرة في جعل الغير يتصرف بمنافعها ولكن ليست علة حكماء لان حكمه وهو . 

“جلك السناقم فج بود نشبا نتيا ولا عثم 10 بانتضا السدة. فك 


العلة 


5 ال-0 بممسس بج يج حيسي َك اصَفَْحْحيَ بعص عبد ووصس ميس و دوو مسد سي ومس سمي سيص به 


5 «وعلة في حيّز الأسباب» أي: مكانها "لها شبهة بالأسباب. كشراء القريب» 
لتوسّط علة العتق» وهو الملك”'' . 

«ومرض الموت» علة للحَجر عن التبرّع لحقّ الوارث. وثكيه السبيةه لأن 
الحكم يَتْبِتٌ به إذا اتصل به الموت"''. 

قو» كذلك. «التؤزكبة» لشهود الزنا «عند أبي حنيفة رحمه الله» علة بواسطة 
الشهادة”"» فلو رجع المُزكون ضَمِنوا الدية. خلافاً لهما. 

فوكذا مل ما هو عله الملة: فإنه علة تقبه الأسيات» كالرمى قإئة علة القعل 
بالوسائط 

5 «ووصفٌ له شبهة العلل» وهو العلة معني فقط «كأحد وَصفي العنت؟؟ 
كالقدر أو الجنس يُحرّم النسيئةء لأنه شبهة الفضل » فيثبت بشبهة العلة. 


5 «وعلة معنئ وحكماً لا اسماً. كآخر وَصْفي العلة”*2 كأنت طالق إِنْ دخلت 


)١(‏ نقول «الشراء» علة للملك. و«الملك» علة للعتق» فيكون العتق مضافاً للشراء بواسطة 
الملك. فمن حيث أن الشراء علة العلة كان الشراء علةء ومن حيث أن الملك توسط بينه 
وبين العتق كان الشراء شبيهاً بالسبب. اه (الهندي وحاشيته قمر الأقمار) (*) 

(؟») مرض الموت علة لتعليق حق الورثة بالمال» وتعلق حق الورئة علة لحجر المريض عن 
التبرع بما زاد على الثلث» كوت اقشراء القريب » فرينا رقائية إن عرض المركت عاة اما 
ومعنى لا حكماًء اسماً لحجر المريض عن التبرع ولإضافة الحجر إلى المرض» ومعنى 
لكونه مؤثراً في الحجرء لا كما لآن الحجر لا يقبت إلا باتصال الموت بالمرفن. اه 

: او ورياك 

0 . اذيي: علة للحكم بالرجم الثابت بالشهادة. 

25 في علة رُكُبت من وصفين ليس بينهما تقدم وتأخر بحسب الوجود وإلا لكان الوصف الآخر 

ميخ القسم الساوس الذي عو علة معني وسكما لا اسم فالقدر وصغه والينن قدرء 
ومجموعهما علة اسما ومعنى حكماً وكل واحد من القدر والجنس وحده له شبهة العلل 
لا سبب محض » لأن السبب المحض غير مؤثر في المعلول. وربما يقال إنه علة معنى 
لا اسماً ولا حكماً فيكون مثلاً لقسم تركه المصنف رحمه الله وبقي قسم آخر تركه 
النسنفب رمه الله وهر علة كما لا سسا ولا معلى : وربما يقال إنه داخل في قسم 

0 الشرط الذي في حكم العلل» كحفر البثئر وشق الزق كما سيأتي. )2# 

6857 فإنه هو المؤثر في المحكم وعنده يوجد الحكم ولكنه ليس بموضوع للحكم بل الموضوع له 


خم ١‏ مع ا م امج طن ملدم8/ لفان معد د حا 


سو متك جسم بح جبم سوسم بويت وتسو تن تيت وماس ا لسسجيج ممح مح سب جوج بي بحصي يدع يبيو ويم ووو و سوج ممع ود حا عوك ومو اموت مامص تتم يويح جرع لجست د - 00 


هاتين الدارين؛ تطلق إِنْ وُجد الثاني”'2 في الملك. لأن المتأخُر هو المؤرّر. 
#وعلة اسماً وحكماً لا معنى» بيان للسابع «كالسفر والنوم للر خخص 
والخدتة فإن السؤثر في الترخص المشقة”" وأقيع السقُ مقامه» والسؤثر ادير 
ْ لمؤار في 
خروج النجس وأقيم النوم مقامه”” . 
ه وبقي قسم ثامن: وهو العلة حكماً فقطء كحفر الب ©). 


«وليس من صفة العلة السف 2ه مها على الحكوا'» كما قال بعض «بل 
الواجب» عند الجمهور «اقترانهما معاً. كاقتران الاستطاعة مع الفعل» بالزمان؟., 


إقاضة الأنوار على أصول المنار 


١ -‏ هوالمجموع وذلك كالقرابة والملك» فإن المجموع علة موضوعة للعتق. ولكن المؤثر هو 
الجزء الأخيرء وعليه إن كان الملك جزء أخيراً بأن اشترى عدا مسهول النسب. ثم ادعى 
أيه ابحه أو اوه » تون القرابة هي المؤثر» غيكون عنلة معني وقلنا سكدما لآن ١‏ 
وجد عندهء لا اسماء لأنه ليس بموضوع للحكم. وإنما أضيف الحكم إلى الوصف الآخر 
دون الأول. لأنه ترجح على الأول في التأثير لوجود الحكم عنده. اه (ابن ملك) (#) 

000 إن وجد دخول الدارين في الملك. أي ملك النكاح تطلق. وإن وجد دخولهما في غير 
الملك لا تطلقء ولو وجد الأول في الملك. والثاني في غير الملك لا تطلق اتفاقاً. ولو 
وجد الأول في غير الملك والثاني في الملك تطلق عند علمائنا» خلافاً لزفر فإنها لا تطلق 
في الصورة الأخيرة كما في الثانية والثالثة. اه (ابن ملك) (#) 

(). قن السغر غلة للترخيض اسماء لأن الرخصة تضاف للسفر. يقال القصر رخصة للسفرء 
وعكسا لات الرخصة تبت بفس السفر متصلة ب لا معنى > لان إلمؤثر في ثبوت الرخصة 
ليس السفر نفسه بل المشقةء. والمشقة تقديرية كذا النوم الناقض علة للحدث اسماً. لأن 
الحدث يضاف إليهء وحكماً لأن الحدث يثبت عند لا معنى. لأن المؤثر إنما هو خروج 
النجس ولكن لما كان الاطلاع على الخروج أمراً متعذراً وكان النوم سبباً لمخروجه غالبا 
أقيم مقامه. اه (هندي) (*») ١‏ 

(6©6. «والمؤثر للحدث خروج النجس وأقيم النوم مقامه» زيادة من (أ). | 

(4» في ملك الغيرء وصورته: حفر بثراً في غير ملكه فسقط فيها آخر فمات». كان الحفر علة 

.: حكما لا اسماً ولا معنى لعدم التأثير (اسماً) وعدم المباشرة (معنى). 

(©© هذا حكم القسم الأول الذي كان علة اسماً ومعنى وحكماً. (#) 

ع 2 أي تقدم زمانها على زمان الحكم. (*) ش 

ا 00 هذا في العذل الشرعية لأنها في حكم الجواهرء بخلاف العلل العقلية فإنها مقارنة مع 

-20' معلولها اتفاقاًء كحركة الإصبع مم حركة الخاتم. (*#)6 0000 ظ 


ف اح اه ا و ا 


ين لتو يمرن واة, مويسم شالب شهنه 5 


ز[قد يقام السبب والدليل مقام المدعو والمدلول] 

«وقد يقام»"'؟ الشيء مقام غيره بطريقين: 

أحدهما: «السيب الداعيء وء الثاني: «الدليل مقامٌَ المدعو والمدلول؟. 
والفرق أن السبب لا يخلر عن تأثير» بشلاف اليليل ** «رذتكة ؛ 


١‏ «إما لدقع الشضرورة واللعسيد : قمة في الاسقبراء» فاته أقَيمٍ اسعهنناك 


الملك مقام قل الست #وخيره» #كالنقاء الختانين عقام الإنزالء والخلوة 
الصحيحة مقام الدخول» والنكاح مقام علوق الولك . 


؟_ «أو للاحتياط» وهو العمل بأقوى الدليلين «كما في تحريم الدّواعي»”* تبعا 


لتحريم الوطء على المعتكف ونبحوه للا حتياط . 


م «آو لدفع الحَرّج كما في السفرةة" أقيم مقلم المشفّة*"' «والظهر» القائم مقام 


1 (ه) 


0 
ابام 


)#( هذا من تثتمه مسائل العلة والسبب.‎ )١( 

(؟) الفرق بين السبب والدليل: أن السبب لا يخلو عن تأثير في المسبب»٠‏ كذ بد للسمعب أن 
يتقدم على المسبب. والدليل قد يخلو عن التأثير في المدلول والإفضاء إليه. فيجوز أن 
يتقدّم المدلول على الدليل» ألا ترى أن الاخبار عن المحبة دليل على المحبة ولا أثر له 

افيه آه لاهنبدي وقمر الأقسار» فن بست وأو لدقع السرج كسا في السفر إلخ : + * يضد 

)*( سطرين من المتن‎ ١ 

:(*) . الفرق بين الضرورة ودفع الحرج: أن الضرورة والعجز لا يمكن الوقوف على الحفيقة 
اي وفي دفع الحرج يمكن ذلك مع وقوع مشقة. اه (هندي) (*) 

(5) إن المووجب للاستبراء توهم شغل رحم | مة بماء الغيرء لقوله ية: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يسقين ماؤه زيع غيره» ولما كان شغل الرحم أبرا مَغنيا آقيع حدويث 
الملك واليد مقام شغل الرحم بالماءء وجعل هذا الحدوث دليلاٌ على أنه مشغول 
بالحمل. (©) 
الوطء: من النظر والقبلة واللمس» اقيمت مقام الوطء في الاستبراء وحرمة المصاهرة. 

كما تكبث بالوطء تثبت بدواعيه أيضاً. والإحرام كما أن الوطء حرام فيه يحرم دواعيه 
أيضاً. والظهار قبل الكفارة (هندي) (»*) 
.“سين والطهر مثالان لإقامة الدليل مقام المدلول. (*) 
0 4-. وجمل دالآ عليها وإن لم يكن ثمة مشفة أيضاء إِذ يُدار أمر رخصة القصر والإفطار على 


2 


"ان 0 


«وهو» 00 مأ 5 عليه اسم الشرظ تحضةه: با لااستقراء : 


-١‏ #شرط محض» حقيقي”2 «كدخول الدار للطلاق المعلق به كان دخلى. 


1 


؟ «وشرط هو في حكم العلل ء وهو كل شرط لم تعارضه علة ١؟‏ 5 


١ 503 2) . 2‏ 
البئر» في غير ملكه «وسىقى 8 يه ها ل زه يه لات ووو “ها وذ جو اها جد احا وه 14 او الا به اج اج 0 اه ا بي 0000 / 
5 ميجرد آل سغر مع اقطع النظر عن المشقة وإن كان الباعث عليه في نفس الأمر عر 
المشقة. (*#) 


() وكذا الط لطهر الخالي عن الجماع دليلٌ على الحاجة إلى الوطء وإن لم يككن للمرجل حاجة إل 
فأقيم الطهر مقام الحاجة في حق مشروعية الطلاق فيهء للأن بو وي . إل فى ينا 
كان سيا جا إلى الوطء فيه» ولهذا لم يشرع الطلاق في وقت الحيض أو الطهر الذي 
وطئها فيه. (هندي) (*) 


))ظ الشرط ؛ يلوم عن صنيه السدع ولا يكزم من وسرفة وجوه ولا عدم , . والمانع: لوم" 


وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود ولا العدم. سيقي 
والفرق بين السبب والعلة والشرط : 
السبب : مفضء والعلة: مفض ومؤثرء والشرط: غير مفض وغير مؤثر. ولك معوكب 


الحكم عليه . »2 


افيف لا يكون له تأثير في الكم بل يتوقف عليه انعقاد العلة. (*» 


(4:) أي: في حق إضافة الحكم إليه ووجوب الضمان على صاحبه»ء فالعلة لا تكون صالحة. ‏ 


لنسبة الفعل وإضافة الحكم إليها لكونها غير مختارة» ولذا يضاف الحكم إلى هذا الشر 1 


فيكون خلفاً.عن الغلة . اه (هندي وحاشي شيته) (#) 


)2 فإنْ حفر البثر شرط لعلف ما يعلف بالسقوط فيهء والعلة في الحقيقة هو ال ابا عد 


الثم إلى السفل » ولكن الأرض كأنت مانعة» و حمر البو أزال هل[ المائع . والمشي صبب 0 ْ 


مض “لا علةاء الله لو 8م في ميؤشيع محف ها تمعد تعضل الوفواع ينون مني وما قله .1 
العلة جبلية خلقية لا تصلح لإضافة السقوط إليها أضفنا الحكم أي السقوط إلى الشرط ١‏ 


كة ان 2121111111111 


0 1 200 َ : كرغ قاد 5 7 سو ا او ا د و ا 0 
الدّق» الذي فيه ماع فإن الغقل والسّيلان حبِليان غلا يمان إضاقة السك 
وك ط له حكم الأ . 5 3 

ايت / ا وهو كل شرط يَعغرض عليه فعل فاعل مختار» 
فب سوب الي الشزعل؟ لكسا إن عمل ليد ميل عص آبقّة لم فسن لمدوف 
الإباق باختيار صحيح» فانقطع نسبته عن الشرط وصار كالسببء فكان التلف 
مضافاً إلى العلة المعترضة لا الشرط. 

ف «وتشرط اسم ل حكني : وهو ما يفتقر الحكم إلى وجودهء ولا يوجد 
عند وعدود» «كأول الشرطين» كما مر آنفاً «في حكم تعلق بهماء كقوله: إن دخلت 
وزء الدار وهذه الدار فأنت طالق»» فإن دخولها الأولى شرط اسماً لا حكماء فلو 
أباتها ثم دخلت إحداهماء ثم نكحهاء ثم دخلت الثانية لقف لأن المك شرط 
عند الشبرط الثاني لصحة نزول الجزاء . 

ه «وشرط هو كالعلامة الخالصة'*'. كالإحصان في الزنا» وسيجيء في بحث 
العلامة . 

ااوإتما يعرف الشرط بصيغته» 5 باللفظ العال عله عيريها «كحروف الشرط 
أو دلالتهء كقوله: المرأةٌ التي أتزوجها طالق ثلاثاًء فإنه بمعنى الشرط' 0 
الوقوع الوصة في النكرة»”* فإن التّروج دخل على امرأة غير معينة فكانت نكرة» 
ا . خلى اليقنا هده المسألة خلى تتعريف الشوط لامو ما بكزم من غادمه العدم 

الأرض ممانعة السقوط» فالسقوط لاا يوجد 
العبعء كم الحفر لا ينرم أنه كلها وجد 
أحدء كما لا يلزم عدم السقوطء إذ 


ا الذي هو 
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم) فنقول: 
إلا بوجود الحفر» عناا معتى با يلوم عبن عله 
يواجد سوط » لأن كثيراً ما يوجد حفر لا يسقط فيها 
الب بلعل 1 فق ل عض النانى . 83 

عي وي ا السلان سبب. فقس هذه المسألة على 

2220 العلة في شق الرزف المائعية» والشرط الشق» والسه -. 
ها قلي 2.87 .. : 

(؟»4 ويكون ذلك الشرط سايقا على فعل المختار. (*) 


:لم آى- شرط مجازا .. (*) . 
اد 0 ة. (») 
7 (1):--وقد مذو[ عا .غارة في الشرطوقارة غيد ل 0 3 
(0) المراد من النكرة لا النكرة النصوية». بل ايت خم م 000 


:5ك كاك انور هلى تسول امار 


والؤصف في التكرة'"' معتبرء فصار كأنه ‏ قال : ا فكذا أولى ووم 

وصف التزوج : في المعيّن» بأن قال: ترات لاا ايكيا طالق الما صل 

و لأن الوصف في المعيّن ين لذ" وونضش» أي : : صريح «الشرط 
يجمع الوجهين» المعيّن وغيره. فرقاً بين الدلالة والصريح. 


5 [العلامة] 


«والرابع العلامة”” + وعوةه لغةٌ: الأمارة. وشرعاً: دما يُعرف» به «الوجوده 
لحكم «من غير أن يتعلق به وجوبٌ ولا وجود. كالإحصان"'' حتى لا يضمن شهرءٌ 
الإحصان إذا رجعوا بحال'* ٠‏ من الأحوال. لان الإحصان علامة. فلا يصلح 
للخلافة”” "+ ولعن سلمنا آله شرطء قشهوه الشرط آيضا ل" يشنسدونا "غير 
المطفار. 


200 في (ه) و(ع) و(ع) و(خ): «والوصف في وصف النكرة». 

(؟) إذاالإشارة أبلغ في التعريف. 49 

(*) العلامة: ١‏ ما لذ فكي إلى الناقي ولا يور فيد ولا يعرقق ولا يتقف الحكس عليه يق 
د إنما هو مُظهر المحكم أو معرّف أو دال. 43 


(85) فالااحخصان عبارة عن حال في الزاني يصير الزنا في تلك الحالة موجيا للرجمء فكان 


العلامة معرفاً أن الزنا خين: وجند كان موجباً للرجع» لكين المعمسين وأكثر البباعرين 
يعدوئه شرطا لا علامة. اه (من ابن ملك) بتصرف. (*) 

(5) سواء رجع معهم شهود الزنا أو لا. (*) 

53)- أيى” : خلافة الوجوب بالإحصان خَلفاً عن الشهادة التي وجب بها الرحم.' 

 )»0(‏ كما إذا شهد عدلان على أن المولى علق عتق عبده بدخول الدار؛ وشهد آخران بأن 
العبد قد دخل الدارء فهما شاهدا الشرطء ثم رجع شهود الشرط واليمين؛ لا ضمان على 


شهود الشرط». بل على شهود اليمين .خاصة»ء وأما إذا رجع شهود الشرط خاصة؛ قال : 
شمس الأئمة : لا ضمآأن: سي مم يجب الضمان. لايق فابنين 0ج 


--- 


فصل 
في بيان الأهلية للخطاب 


0 و 5 0 8 - 2 
«العقل | معتبر لإثبات الأهلية» للتكل: قواته حُيلق متفاوتا: فرت صغير 
اخ : 1 ْ ش 
3 3 : آ. 0 2 1 و 0 05 1 2 3-0 0 2 1 9 
عمل من كبيرء فأنيص التكليف على البلوغ عاقلا إقامة لنسبب الشاهر مقام 
1 55 


شي وآ الح عوك «دون السَّمْعء وإذا جاء السمع؛ أي: الدليل السمعي «فله العبرة 
دون العقل» حص أبطلوا إيمان الصيي > 

«وقالت المعتزلة: إنه» أي ؛ العمل عله بوعدية لما اكيس م متحرامة 
امعو عي , «فوى العلل الشرعية. ٍ يكشتوا بدليز ل الشرع ما لا يُدُركه 
العقل» تحسيناً أو تقبيحا . 

«وقالوا: لا عذر لمن عَمَلَ» ولو صغيراً «في الوقوف» أي: التوقف «عن 
الطلب» للإؤيمان «و» في «ترك الإيمان»ء وقالوا ايم العاقل مكلف با لإيمان: 

مَنْ لم تلغه الدعوة»؟ أله «إذا لم يعتقد سانا ولا كفراًء كان من أهل النار» 


«وقالت الأشعرية: لا عيرة للعقل أصلاً»”"' أي: لا مَدْخْل له وحده في إيجاب 


)0١(‏ العقل . آريعة- عقل بالهيولى لاني الطفل) وعقل بالملكة (بولد أول إدراكه) وعقل بالاستعداد 
(من سن / سنوات إلى نحو 1 سنة) وعقل بالفعل (عقل المكلف) (*#) 


220 : وت الأحكام ال لشرعية تثبت بالشرع» والعقل مؤيد. 

عند المعترلة : الاحكام الشرعية تثبت بالعقل 3 والشرع مؤيد. 
د ات ل رط 4ه تسالى تثمة: عقاذ + والأحكام الشرعية تثبت تثبت من قبل الشرع. 
ظ (أستاذنا) (»©) ظ ظ 
| 002 أي : : لا مدخل له في معرفة حسن الأشياء وقبحهاء ولا فى إيجاب شيء وتحريمه . ه. 


(ابن ملك) (*) 


000 


لوجوب الإيمان عندهم بمجرد العقل7"©. ظ 


1 م 1 1 ' فم لم د 2 

1 71 21111110 7 

لم يعتقد إيماناً ولا كفراً كان مَعْذُوراً؛ إذا لم يُدرك مدةً التأما ل عات باع 0 
جب ومات من ساعته 2و4 أها #إذا أعانه أله بالتسحربة وأمهله لدَرٌك مانب رد 


إلذءع 


التامل على اختلاف الأشخاص :لم يكن معدورآ فإن لم تبلقه الدجرة» يان | 
بمنزلة دعوة الرسل في حق تلبيه القلب . 


الوح عر نَ مَنْ غفل عن الاعتقاد حتى هّلك أو اعء قد الشركٌ ون 
تبلغه الدعوة كان ن معذورا» لأعتاء, رهم السمعء : ١‏ 


ولا ء يصحٌ إيمان الض العاقل 0 123 فوميزن ع 


2 (5) 0 . ٍ 0 ع ح دان لم يكن 
مكلمًا به4 | هذا هو أانصحيح ؛ الإسللا م على رضي الله تعالى ا" ولا 
5 5 7 5 جرهلا 


١‏ 2 ” : 1 7 : 1 ا 
2220 واما في الشرائع فمعذور حتى تقوم عليه الحجة: 0 أبي حنيفة رحمه إل 


وعليه مشايخنا من أهل | السنةء» وحينئدٍ لا فرق بيننا وبين !! لمعتزلة إلا أنهم يقولون العقل 
موجب لل حكام الشرعية ونقول: إنه معرفاء والموجب إنما هو الشرع. ولكن 

ن الصحيح 
عند أبي حنيفة وأبي منصور ما ذكره المصنف يقوله : : ونحن إلخ.. . (*). 


0( معشر الماتريديين. (*) 

(*) لعدم ورود الشرعء تمسكاً بقوله تعالى: #8 ا كا مَبزيب حل تشك و4 نش كناب فق 
البعثة. ولما انتقى العذاب انتقى حكم الكفر وبقوا على الفطرة. أه. (ابن ملك) (*) 

2 لما مر من انه لا عبرة للعقل عندهم دون السمع. 

(4»0 لأن وجوب الإيمان بالخطاب». وهو ساقط عنهء لقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع القلم 
عن ثلاث: عن ألصبي حتى يحتلم + ومن المجترق حتى يفيق >. وعن الثاتم تي يستيقظ. 
أه. (6©#) 

(7) ' أخرج البخاري في «ثاريخه» 5958/3 من عروة ضيه : أن علياً أسلم وهو ابن ثمان ستين 
وأخرج الحاكم ١١١/9‏ أنه أسلم وهو ابن عشر سنينء وفي رواية: أن النبي 885 دفع 
الراية إلى علي يوم يدر وهو ابن عشرين شنة. وقال: صحيح على شرط الشيخين, 


1 
؛ 
؟ 
1 
0 


لجس جاه م ااا 


ا 
عم م ا 


[الا'هلية نوعان] 

ووالأهلية وها 

«أهلية مود 

220002 5 كت * لقوق له وحليةه د فوس رواج‎ : ١ 
و بيع الت ا كت حكن اليا انمد ايها ممياء‎ 

5 و 8 
«والادمي يولد وله ذمة صالحة 
ُ للوجوب له وعليه» ا 58 )اع : 

الولادة فله فقطء فيرث”*/ «غير أنَّ الوجور 2 اع الفقهاء ؛ أما قيل 


ا يي و ريييخ سس سس سر فس بيو صمي _ ا" : و3 بنفسه) بل المقصود 
لفق الإأهزه 
أهلية 0 
أهلية أداء 
ال 0220260000 
قأصرة 
بن كاملة الأمور المعترضة عليها 
عق ا العبا ش 
اد جماوي ١١(‏ نوع) مكتسب 
قبيج بين الحسن والقبيح 
كي مي ضرر مخض دائر بينهما 
(؟) العهد الذي عاهدنا ربنا يوم الميثاق بقوله: «وَإذ اعفد دك مِنْ بَبَ عدم من ظْهُورِهِرٌ ا 
١ .‏ 


وَأشْهَدَمْ عل نيهم لست برَيكم الوا ب سَهدً»... فلما أقررنا بربوبية يوم الميثاق فد 
1 أقررنا بجميع شرائعه الصالحة لنا وعليتا. (*) 
[فرق الصبي يثبت له ملك الرقبة وملك النكاح بشراء الولي له وتزويجه إياه ويجب عليه الشمن 
'والمهر بعقدة: ولو انقلب طفل على مال إنسان فأتلفه يضمن. (انظر نسمات الأسحارء 
. وابن ملك) 2 5 و 

' 0 2 . 4 تحقافق فى الوقمف» : 
فتغبت له حقوقا لا تحتاج إلى القبول» 0 والوصية عي 8 0 7 
لا توجل :غليه لقره ولجباءة» غالحقوق. التي تسحاع إلى. قيول كانشراء 1 تعيث ل 
. .والسبب في اعتبار نقصان أهلية الوكرب ابيع باثي عن لععادمن 58 07 
٠‏ : * 1 1 1 3 1 : 0 5 بحر 0 فيعتق د 5 ٍ 

الأول: باعتبار أنه وهو موجود في بطن أمه جزء منهاء إ+ يمر نيا 


05 
اسيم 


1 007 .التي لا تؤدي .ولا تصح بالنية كالصلاة وال زكاة. اه (قمر الاقمار) (») 


ع 


1111556 010111 ا ل ا اعم د 


«قما كان من حقوق العباد من الغُرْم' كضمان الاإتللاف. «والموض» كثى. 
1 22 : 1 - 
«وما كان عقوية» كالقصاص «أو جزاءً؛ كحرمان الميراث بالقتل «لم يجب علي, 


لأ ليه يو صف الي 0 


«وحقوق الله تعالى تجبٌ؛ عليه «متى صعٌ القول بحكمه' أني: بالوجوب عل, 
«كالعشر والخّراج» فيجبان في أرضه””*': لما مر" . 

(ومتى بطل القولٌ ليله لا تحب. كالعبادات الخالصة!" ولو مالية لأن 
المقصود في حقوق الله هو الأداء لا المال. «والعقوبات» كالحدود. لمام60, 


«وأهلية أداءعء وهي نوعان»: 
دودر 


: تبتني على القدرة القاصرة. من العقل القاصر والبدن الناقص. كالصبي 
العاقل» أي المميز «والمعتوه البالغ» فإنه كالصبي . 


كانت أمة. والثاني: أنه لما كان منفرداً بالحياة ومعداً للانفصال بحياته؛ لم يعتبر جزءاً 
لأمه. فكانت ذمته ناقصة'تؤهله لاكتساب الحقوق فقط كالإرث والوصية. 
6)1١(‏ أي لعدم حكم الوجوب وهو الأداءء ولذا لا يجب على الكافر شيء من الشرانع إلني 
: الطاعات. فإن حكم الوجوب هو الأداءء وفائدة الأداء الثواب في الآخرة. والكافر 
أهلاً للثواب عقوبة له. (من قمر الأقمار على الهندي) (*) 
(؟) ويكون أداء وليه كأداته. (*#) 
زفة لاه لا يصلم لحكية وهر المطالية بالعقوبة أو جزاء الفعل. وأما ضربه عند إساء المب” 
ْ فمن باب 27 لا من أنواع الجزاء. اه (ابن ملك وهندي) (»#) 3 
4 فزنهما في الأصل من المؤن. إعطبي 2# 
(5) 'انظر ص895؟. 
!267 وهو الاداء. (قمر الأقمار على الهندي) («) 


2 (4) 2 انظر ص4 


امس © اسعسم - 


ة 
با ا سيكت من ء 4 


1 51 الما ١6‏ 
يع عا صرة «صحة الأداء؛ أي : ا ا 
د ووكاملة»: تبتني على القدرة الكاملة من العقل الكامل والبدن الكامل: 


روييتني عليها» أي على الكاملة «وجوب الأداء وتوجّه الخطاب» 


0) أهلة الم‎ ٠ 
ووالأحكام مااسكة في هذا الباب» باب الأهلية القاصرة «إلى ستة؟:‎ 


وؤحق الله : 

١‏ «إن كان حسناً لا يحتمل غيرّه؛ غير الحسن”" «كالإيمان, وَجَبٍ القول 
م من الضبيي؟؟ يلا لزوم الأجامة ليه مما يحقدل السقوط يعدي كإكراه. 

؟ «وإن كان قبيحاً لا يحتمل غيره. كالكفر' 5 الردة «لا يحجمعل غقواًة عن 
الصبي» ٠‏ قتصحٌ ردتهاة 

سن «وما هو بين الأمرين» أي: الحسشن والقُبّْح «كالصلاة ونحوهاء كالصوم 


والحج «يصح الأداء من غير لزوم عهدة» كإتمام وقضاء. 
«دوما كان من غير حقوق الله تعالى»: 


كان نفعاً محضاً» كقبول الهبة «تصحٌ مباشرته» وإن لم يأذن وليه . 


5 «إن 
«وفي الضَّار المحضء كالطلاق» أى: ولاية إيقاعهء أما الوقوع فقد 
5 ار 2 
مم اسسيسي ميته 
6 الهدة: المؤاخذة. 1 " ْ 
2 قمر الأقمار) (* 
_ 0 0 : حاط ميات « 


4 لآن علياً يفيه افتخر بذلا” 


أن المرأة إذا رس ل ولوافة 
نث ولأ" انث عندنا 8 ث أباه الكا 3 

مرو بغ يح أسكء اد 0 5 0-0 ظ 

0 عم المشم كة؟ لآن صحة إيمانه قبل البلوع في حق 3 ضر 

و تبينٌ زو 


. ا : اروى أبو هزيزة أن النبي يكللذ: دعن أي ل أعرجه الشافي ريب اننا 


اكه _ظشة قوير عش صولصي 


5-9 ال يي ا ا ا ا 0 
بج مس يمه م بص م سومج يناه ل 2ه > صمسب مص .+ نحم اه سوم سبو مسمه ارت صعب محم تسم ليحيدي اسسمه 


يحصل بنحو جب وردَّة كما في «التقرير؛ انرسي تبطل أصلاً» وإن أذن وليّه. 

7 «وفي الدائر بينهما» بين التفع والضرر «كالبيع ونحوه» كالإجارة والنكاح 
«يملكه برأي الولي» أفى: بشرظ إذنهء فيصير عند الإمام كالبالغ» حتى يصع بقث 
فاحش من الأجانب ومن الولي في رواية. 

«وقال الشافعي: كل منفعة يمكن تحصيئُها له بمباشرة وليّه لا ُعتبر عبار" 5 
ْ فيه كاالإسلام والبيع» لإسلامه بإسلام أحد أبويه» ونفاذ بيع وليّه عليهء «ومالا يمكن ‏ .' 
تحصيله بمباشرة وليّه تعتبر عبارتّه فيهء كالوصية» يأعمال البر «واختيار أحد أبويهم 22 


اكد 


يعد مضي مدة الحضانةء لما رُوي أنه عليه الصلاة والسلام خَيّر غلام0". 
والجواب: أنه عليه الصلاة والسلام دعا لذلك الغلام» فببركة دعائه اختار الأنفع, 
ولم يوجد مثله في حق غيره. ْ 


60 أي كلامه (#) 


: ينيد والترمذي (/اه١)..‏ ' وأبو ديد 611070 وابن مجه افك 


5 
في الأمور المعترضة على الأهلية 


«والأمور المعترضة على الأهلية''» نوعان»: 
1 [العوارض السماوية] 


«سماوي" ليس للعبد فيه اختيار «وهو» 5 عشر : 


١‏ [الصّغْر]: 

ا لأنَّ الآدميّ قد يخلو عنهء كآدم وحواء دوهو في أول أحواله» 

قبل أن يعقل «كالحنون» لعج بيتهما فرق: إذ الجنون لا حل لهء بعغللاف الصغرء 
فلو أسلمت امرأةٌ الصبي يؤر العرضٌ إلى أن يعقل» وفي المجنون يُعرض الإسلامٌ 
على وليه . 

«لكنه» أي: الصغير 9إذا عقل فقد أصاب ضرباً» أي نوعاً «من أهلية الأداء» 
يعي الأاعلية القاصرة لا الكاملة»ء لبقاء صغره افيسقظ بد ما يحتمل السقوظ عن 
البالغ»'" بعذر «فلا تسقط عنه فرضية» أصلٍ «الإيمان» حتى إذا أدّاه وقع فرشاي 
لا نفلاً هووّضع عنه»”؟2 أي : ترك «إلزام الاراء8> مكل عياوقء لقصوى الأهلية : 


)#*( أهلية الأداء.‎ )١( 
)*( ف كالصلاة والصوم والزكاة والحدود والكفارات.‎ 
)*( فلا يحتاج إلى تتجديد أداء الإيمان بعد البلوغ. اه (قمر الأقمار على الهندي)‎ 49 
أي: د لين عليه لزوم الأطية لأن عقله ليس كاملاً لتوجه الخطاب» لكن إذا أداه يقع فرضاً‎  )4( 
لتعفق تفن الرجوب له» كالمسافر ليس عليه وجوب أداء ا ا وإذا أدي يقع‎ ٠ 
)*( فرضاً أه(قمر الأقمار على الهندي)‎ 
فلو لم يقر نا م وطامه كم يد قلمة اهام انوع لم مجعل مرا نهد‎ 2 


ل ركه كد وسء ا وأو أي ع الجخ عكر لزهلوا رجملا جوة ا جم 


ا ْ 
لي 0 5" إفاضة الأنوار عله اصول المنار 


ل سوسس جا دمصي ا . 


0 جه مه ع شمر ١‏ مييق صم م لسسع سوسم بس ف ص ع 


اوعد لتر ا عامل استيابة 5 وضع عه الؤده حتى ل أن بر 
الآيمان «ويصح منه) أي الصبي بآن يياشر بنفسة #وله» بأن يباشر له وليه «مالا مُهْر 
فيه» أي : لاا ضررء». كقبول الهبة «فلا يُحرّم الصبي عن الميراث بالقتل» 
«عندنا. بخلاف الكفر واقرع؟ لأنهما ينافيان أهلية الإأرث . 


ات [الحنون]: 
1 5 

«والجنون”"؟2: وهو زوال العقل أو اختلاله» «يسقط به كل العبادات» دون 
حقوق العبادء كدية وضمان مُتلّف «لكنه إذا لم يمتد ألحق بالنوم؟ استتحسانا لعدم 
الحرج» 

«وحد الامتداد» المسقط مختلف. فحدّه «في الصلاة أن يزيد على يوم وليلة» 
بساعة.ء وعند محمد بصلاةٍء كما سيجيء» فتصير الصلوات سة 

«وفي الصوم باستغراق الشهر» ليله ونهاره في ظاهر الرواية» وعن شمس 
الأئمة الحلوانى نع" : لو كان مشيقا هي أول ليلة منه فأصبح مجنوناً واستوعبٌ 
لقي له شف + هو الصحيح»ء » لأن الليل لا يصام فيه ولو أفاق في آخر يوم من 
رمضان في وقت النية لزمه القضاءء ولو بعده لح هو الصحيح.» ذكره ابن 
الملكف؟؟؟ وغشيره. 

«وفي الزكاة ياستغراق الغزل» في اللأصح «وأبو يوسف أقام أكثرٌ الحول”*» 
مقام الكلّ» ا 55208 
)١(‏ لأن حرمان الميراث بهما ليس من باب الجزاءء بل لعدم الأهلية» إذ الكفر والرق ينافي 
أهلية الميراث من المسلم الحر. اه (هندي) (#». 
هو آفة تحل بالدماغ بحيث يبعث على أفعال خلاف مقتضى العقل» من غير ضعف في 
اللأعضاء. اه (هندي) (*) : 
(*) أبو مسحمدء عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني 

أهل الرأي في وقته» توفئ سنة 548 4ه. من تصانيفه: «المسيوط» و«النوادر» في الفروعء 


و5 


نرف 


البخاري» فقيه حنفي وإمام 


١‏ 9 أدب القاضي لاس يوسشف؟. 
(54) شرحا بن ملك 2.754١‏ و«مشكاة الانوار» "7/ لالم 
. 22 أي أذيدُ من التصف. وأما ضفب اللا لذن قي نات 5 (قمر الاقمار على الهندي) (4#. 


اسه والح فسان ننقة 


الأموة 

قن 000 

اميت : وهو اختلال في العقل . 

بي : «كالشبا مع العقلا" في كل الأكام”. حتى لا يمع» الله اصح 
ل والفعل' فتصح عبادته وإن لم تجب عليه. وقبوله الهبة ١لكنه»‏ أي: العته 
5 وتيدة» آي: إلزام 0 فيه مضرّة ة كالضبا"*'. قواما غمان نا أمسعيلكق عن 
جرال فليس بأهدة» وإنما شرع مجبرآ لما 500 المعصوم «وكونه» أي 
3 20 أو معتويا له ينافي عصمة المحل'» لأنها تأي لصاجة اعرف 
بو مده ُوضع عنه الخطاب؛ فلا عباة ولا عتوية عليه «كالصبي» هو 
الصحيح "507 عليه» أي : تثبت الولاية على المعتوه «ولا يَلِي على غيره» لعجزه. 


- ! 


[النسيان]: 

«والنسيان: وهو» عدم الاستحضار في وقت حاجته. فشمل السّهو. 

وحكمه: أنه «لا ينافي الوجوبٌ في حقّ الله تعالى» حتى يلزمه قضاءٌ الصلاة 
«لكن النسيان إذا كان غالبا كما في الصوم) إن الطبع داع اع إلى المفطرات 
«والتسميةٍ في الذبيحة» لنفور الطبع عند الذبح «وسلام الناسي في القعدة الأولى' 
لغلبة وجوده «يكون عفواً» فلا يفسد صومه وصلاته وتؤكل ذبيحتُّه ؛ لأنه من قِبَلٍ 
ياش الس 


«ولا يجعل عذراً في حقوق العباد"'' لأنها مُحرّمة لحاجتهم . 


)١(‏ آفة توجب خللاً في العقل فيصير صاحبه مختلط الكلام. يشبه بعض كلامه بكلام العقلاءء 
وبعضه بكلام المجانين . (هندي) (*) 

عالصين المميزء 683 

6 أي في عدم التكليف في جميع الأحكام وصحة الأداء. اه (قمر الأقمار) (*) 

() فلا يصح طلاق امرأته ولا اعتاق عبده ولا بيعه ولا شراؤه بدون إذن ولي» وشروعه في 

العبادة غير ملزم. (*#) 

7 الحاجة العيط إلبدب 812 بقن المسل عسوا يجب الضمات عقي السعيلف فلاف 

حقوق الله فإنها تجب بطريق الابتلاء» وذلك يتوقف على كمال العقل. اه (ابن ملك) 

حتى لو أتلف مال إنسان ناسياً عليه الضمان. اع (ابن علك) (©) 


(30 


هه ا ل ب يي نيييما 


م ظ إفاضة الأثوار على اصول المنار 


00 1غ لالعسو سه ل سه 
عدي مم ند جد مضه سه ممت مهم سف ص وس سم م توس معطم شوك سصمه حصب سصصة بوسمي مه بدت أحيه مهد 


20-0 ف [القوم] , : : 7 

«والنوم: : وهو عَحُرٌٍّ عن ١‏ تعمال القدرة» بفترة طبيعية «فأوجبٌ تأخيرَ الخطان, 
إلى رقت الاتتباه «ولم يمنع الوجوبَ» لعدم امتدادهء» لإمكان الأداء حقيقة بالانتباى 
أو حَلَمَاً بالقضاء «وينافي الاختيار أصلا » أذ لاا تمييز للنائم . 


احتى بطلت عباراته في الطللاق والعتاق والإسلام والردة» والبيع والشر أعى «ولم 
يشعلق بتراءتهة أى.؛ النائم «وكلامه وقهقهته في الصلاة حكم' وقيل : : الأخيران 


يقسداق» ورججت”2. 


5 [الوغماء]: 

«والإغماء: وهو ضَرْب مرض يُضعف القوى. ولا يزيل الحججاء أي: العقل 
«بخلاف الجنون فإنه يُزيله» أي : العقل . 

«وهو» أي: الإغماء «كالتومء عن بطلة: خياراقة: بل 4 عير عاش سيت ولن 
يمتنع التنبّه»ء بخلاف النوم «فكان» الإغماء «حَدَثاً بكلّ حال» ولو حال القيام. 

«وقد يحتملٌ الامتداد””' فيسقط به الأداغ””“» أصلاً «كما في الصلاة إذا زاد» 
الإغماءٌ «على يوم وليلة ياعتبار الصلوات عند محمد رحمه الله تعالى. وباعتبار 
الساعات عندهما”*»: كما مر”*©. «وامتداده في الصوم» والزكاة «نادرٌ فلا يُعتبر» 
حتى لو أغمي عليه كل الشهر لزمه القضاءٌ لدُدوره شهراً أو سنةء ويَضُمن ما أثلفه 
ويصح إ-حرام عيده عنه. 


.1١59/” و«التلويح»‎ .#١١/5 وهوانختيار فخر الإسلامء انظر: «كشف الأسرار»‎ )١( 
)(١1/ا/‎ /“ و«التقرير والتحبير»‎ 
وإن كان الأصل فيه عدم الامتدادء فإن لم يعد الحق بالنوم في وجوب قضاء الصلاةء وإن‎ )*( 
)*#( امتد فيلحق بالجتون. اه (هندي)‎ 
ولا يجب القضاءء فإنه [13 سقط الأأكاء وهو مقصود عن الوجوب .والشيء ء إذا خلا عن‎ 6» 
المقضود لغا فيلغو الوجوب فيسقط الوجوب. والقضاء مبني على الوجوب. وإذ ليس‎ 
1 ْ )*( فليس. اه (قمر الأقمار على الهندي»)‎ 
)*( وعند الشافعي رحمه الله إذا أغمي عليه وقت صلاة كاملة لا يجب القضاء. (هندي)‎ »5( 
عند قوله :. «وحد الامتداد المسقط» في ببحث «المجنون».‎ )0( 


يبة يعلى الأهلبية؛ - الرق 
ضه 2 
لمهر 


الأمود ' ة 
1 [الوقها” و اه - ع 
«والرق: هو عَجْرٌ حكمي» حيث لم يجعله الشارع أهلا للشهاعة وتحوها «شرع 
,., ركفرء استنكفوا أن يكونوا عبيدّه تعالى فجَعَلهم عبيدٌ عبيده وألحقهم بالبهائم 
2 واس ولذا لا يغبت الرق على المسلم ابتداءً «لكنه في» حال «البقاء صار 
ْ . الأمور الحكمية» أي : حكماً سن أحكام الشرع من غير مراعاة الوا بمنزلة 
4 0" ديه» أ: يسيب الرق ايتصيير المرءً عَرْضْةً) أي : محلا «للتمليك و 


الخراج 
الايتذال» 5 1 
- م (9) اه ع 8 
«(وهوة أ :* الرق «وروضصف لا يتحزأ» أي" لد يقبل التجزي ثبوتا وزوالا على 


620 
المشهور «كالعتق الذي هو ضده» لا يحتمل التجزي اتفاقا . 
«وكذا الاعتاق7*» عتدهيلاة لا هرا ولعاد يلزم الأثر» وهو العتق «بدون المؤثر» 
50 5 ااا .> 5 . هف نك 
هر الإعتاق» لأن الإعتاق إذا كان متجزا فالسق إن ثبت في الكل يلرّع الأثر يشو 
0 : 0 نه أن أثر العيء 
المؤثز «أو المؤثر بدون الأثر» إن لم يكن ابتأ في الكل ٠‏ ولا يخفى ن أثر الشي 
: 2 تجزي ملزومه ‏ وهو 
لازم له فيذزم من عدم تجزي اللازم ‏ وهو العتق - عدم “حجري زو 0 
الاعتاق ‏ «أو تجزأ العتق» إن ثبت في | تبعقر عون الأشره وكل عسقنع + كيحي 
التجزي . 
مو أل أ فإن أبوا 
)٠‏ وذلك أن المسلمير عتما يفتحوق اليلدة عتوقء كاتوا يعرضوت الإسلام على أهلها تن بع 
1١‏ 0 5 الأرافى يسا بينهم خرن تلك الأراضي حشرية وأصل عق الاراضيي 
00 عدا لور كيلا الرق ٠:‏ قبل قبولهم الإسلام ويبقى عليهم» 
3 ايها ويكوتون عبيدا لهم هذا الرق شيرب عليهم * ٍ حم م ماسر 
0 قام الساعةء ولو أسلموا بعد لم يرجعوا أحرارا إلا أن يعتقواء 1 
4 فْ أو الأمر. (*) 
الاق بعت على الانسان حين كفره في اف مر. 
عي 2 ْ جداة وان وقع بقاءء كما 
48 عالطراح ليت بطري العقوية ابتداة فلا يوضع على ملم ابتدا وإن وقع بقا لو 
ي: ج ثبت يقار ش 

م في (ه): التجزثة. 
(4) وذلك بأن كان لك 0 
9 5 التحدى باتفاق أثمتنا. (* 1 
: : ب التجري .. ' 0 5 5 وا 58 5 
4 بوي عضود قيبة إها ناث إلعبد تفرك ببن اثتين» للا يح إجناقي واحد منهما حصكه 


ا العبد إن لم يُعتق الآخر حصته. (#©) / 


َ ع ث هإزوزة يه إذ العتقى 
عبد وقلت له: عتقث ثلتكٌ أو ريحك مثلاء فهذا لاا يصح إد لعتق 


9 
23 
: 
1 
0: 
2 


يجا ١‏ نع جنا مد سي : 
ل .م م 510 
تسم مل إفاضة الأنوار على أصول المنار 


*وقال أبو حنيمة رحمه الله : إنه؟ أى: الإعتاق «إزالة لملكِ متجرٌ» بالقول 
١لا‏ إسقاط ال" 3 . ع . 
لرق. ولا إثيات العتق حتى يتحه ما قلحم؟ة. 
لو أن الاختلاف في الإعتاق مبني على تفسيره» فهما قَشّراه يزوال 
الرق وهو غير متجرٌ بالاتفاق. والإمام فسّره بزوال الملك. والملك متجرّ 
بالا تفاق. فكذا إزالته. 


«والرق ينافي مالكية المال» فلا يملك شيئاً وإن ملكه المولى «لقيام المملوكيّة 
مالآ» أي لآثه مسلولة مالاًء والمملوكية تناف المالكية0'> #عشي لا يمك 
العبد والمكاتب التّسرّي»*”'' أيي: أخذ الشّريّة ولو بإذن المولىء لابتنائه على ملك 
الرقبة دون المتعة. 

«ولا يصح منهما حجَّة الإسلام” لأآن المنافع للمولى والعبادة لا تتأدى بملك 
الغير إلا ما استثني. 

«ولا ينافي مالكية غير المال كالنكاح» لأنه من خوراص الآدمية. وتوقفه على 
الإذن لاستلزامه المهر «والدم» والحياةء فلا يملك المولى إتلافهما”*'. وصحٌّ 
إقرارٌه””؟2 بالقصاصء كما سيجيء. 

مويناشي» ارق #كسال اقسال. في أعليية الكرامات» لأته يشيىء عن الستيبر 
والمذلةء. فينافي الكمالات البشرية الدنيوية «كالذمة'' والولاية""'» على الغير 


)#( فلا يمكن اجتماع المالكية والمملوكية في شخص واحد.‎ )١( 

٠: أي أخحذ الامة للجماع والوطءء. لانه من أحكام الملكء والعيد والمكاتب لا يصلحان‎ )١( 
! )#*( للمالكية.‎ 

)2 حتى لو حج يقع نفلا وإن كان بإذن المولى» لأن القدرة من شرائط وجوب الحج ولا قدرة 
للعبدء بخلاف سائر القُرب من الصلاة والصومء لأن القدرة التي بها يحصل الصوم والصلاة 
ليس للمولي بالإجماعء وهذا بخلاف الفقير إذا استغنى بعد أدائه فريضة الحح. (»#) 

(8) لأن المولى لا يملك دم العيد ولا حياته بل هما ملك العبد نفسه. (*) 

(©») أي: العبد والمكاتب. (#») ش 1 

«2 فإن ذمته ناقصة لا تقبل أن يجب عليه دين مالم يعتق. أما المكاتب يجثٍ عليه الدين ولكن” .<: 

هذا برضى المولى بسبب عقد المكاتبة. (*#) 8 حي م و 

60 ولا ولاية له على أحد بالتكاح. (#) 


- ضة الأهلبة: الرو سر 
الأمود المعترضة علي وساي ا 


.بريمل» لأربع نساء فإنها كرامات انتقصت بالرق» حتى لا تحتمل نفس ذِمّته 
دين ) ا ينكح سوى امراتين , 


ظ 1 :2 )1 

دوأنه» أي : الرق «لا يؤبر في عصمهة الدم 3 لآذا العضيعة الحوؤتمهة» ان :؛ 

. 7 5 . 

الموجبة للاثم وهي '' تثبت «بالإيمان"” ' بالله تعالى «والمقومة”*' بقوّدٍ أو دية 
بالاحراز «بداره» أي : الزيمان "والعبد فيه» أي: في كل واحد من المؤثمة والمقومة 
والح فل #تضاق «وإنما يؤثر) الرق فى قيمته) حتى إذا قتل العبد خط وقيمته 
مثل إزرية*2 أو أكثر ينقص عن الدية عشرة دراهم «ولهذاء أي: لمساواته للحر في 
العصمتين «يُقتل الحرٌ بالعبد؛ قصاصاً. خلافاً للشافعي. 

دوصح أمان» انيف «المأذون» بالجهاد لاستحقاقه الرضخ. فأمانه إبطال حقه 
1 وحق غيره ضهنا 3 

«و») صح «إقراره بالحدودء. والقصاص. وبالسرقة ابن حتى وجب 
القطع لغا غير أن الدم حمّه «و» بالسرقة «القائمة» فيُردٌ المال على المسروق 0 
وتقطع يده «وفي 0 ارين ةنق 2ك ومذهب الإمام: يصاع إكراره طلقا 35 

عو ا 


ك4 بل سمه معضوع كما خا دم امسر سعصرعاً الخندي) ققتله كبيرة 'كقتل الخ ر سراء قثله العولى 
أو غيره. اه (قمر الأقمار) (*) 

(؟) عبارة «أي الموجبة للوثم وهي» زيادة من (أ). 

(0) أي من كان مؤمناً يستحق الإثم قاتله. فتجب الكفارة عليه. (*) 

(5) أي الموجبة للضمان وعو القيمة على تقدير التعرض . (*8) 

(40) أي إن بلغت قيمته دية الحر وهي عشرة آلاف درهمء أو زادت عليه يعطى حينئدٍ عشرة 
آلاف إلا عشرة دراهم. (*) 

(49 المسديلكة لرقيته. 

0 الذي لم يأذن له سيده ببيع ولا شراء. 1 : 

)0( يقطع إن كان المال هالكاً ولا ضمان عليه وأما إن كات قافماً فإن صدّقه المولى يقطع 
ويرد المال» وإن كذبه المولى ففيه خلاف». فعند الإمام رحمه الله: يقطع ويردء وعند 
أبي يوسف رحمه الله : يقطع ولا يرد ولكن يضمن مثله بعد الاعتاق» هدك تمك 
رحمه الله : لا يقطع ولا يرد بل يضمن المال بعد الاعتاق» ودلائل الكل في كتب الفقه. 
اه (هندي) (#) 


ترع ةك 5 إخاضة سمو عا سوال 5 


«والمرض» وهو بديهي التصور «وإنه لا ينافي أهلية» وجوب «الحكمء و» أهلية 
«المبادة'''. ولكنه لما كان سيب الموت 0 اسان خالصء. كان المرض من 
أسباب العجز. 4 قالمرضت العبادات عليه بقدر المكنة» فيصلي قاعداً إن لم يمكنه 
القياغ. ظ 


«ولما كان الموت علة الخلافة» أ خلافة الورثة والغرماء في ماله «كان 
المرض من أسباب الحَجُر» على المريض «بقدر ما يتعلّق به صيانةٌ الحقٌ؟ لغريم 
وواردث. وإنما يثبت به الحجر «إذا اتصل» المرض وبالسوكة بعال كرك الجر 


«مستنداً إلى أوله»”" أي: المرض «حتى لا يؤثْر العرشكٌ فيما لا يععلق به سيق 
9 


غريم " ووارثِ» كنكاح بمهر مثلٍ 

الس قو لسري ارد مي لدي جز براق ممص عع عملي 
والمحاباة””'. ثم ينقض إن احتيج إليه”''؛ إلى النقضء» لتدارك الحق ما لم يمنع 
مانعٌء كما لو أعتق الوارثٌ ما وعّبه له لم يبطل عتقّهء وإنما يضمن القيمة . 


3-8 
«ومالا د يحتما النقض» من التصرفات «جعل كالمعلق يبالموت» أي : كالمدير 
«كالإعتاق إذا وقع على حقٌّ غريم» يآن كات العبد المعثق عستفرقا بالدين ذأوة صلى 
حق «وارث» بأن كانت قيمته تزيد على الثلث جعل كالمدبر «بخلاف إعتاق الراهن 
حيث ينفذء لأن حق المرتهن في» ملك «اليد دون» ملك «الرقبة» فافترقا . 


)١(‏ أي لا ينافي أهلية العبادة لأن المرض لا يخل بالعقل ولا يمنعه عن استعماله» حتى صح 
تكاح المريض وطلاقه وسائر مايتعلق بالعبادة. اه (ابن ملك) (*) 

(0*© أي إذا اتصلن المرطين بالسورت: لل كرة ومساراة برعي و سما عو اندر تو رن اتاد تيرضيية 
إلى موته يحتمل الفسخ وينقض إن احتيج إليه . (*) 

() وهو الثلث. (ب«ه) 

2220 فهو صحيح حي ا سين وحقهم فيما يفضل عن الحوائج الأصلية. 596 
<ابن ملك) (#) | 

(©» وهو البيع يأقل من القيمة. (هندي) (*#) 

(<) بأن كان حوب والسسايق في حق افر 2# 


لولشم 000 


هه 


بوهما لا يُعدمان أهلية؛ الوجوب ولا الأداء «لكن الطهارة عنهما للصلاة 
5 0 وفي 0-3 الشرط فَُواتٌ الأواى ا 0 عنهما شرعلا لصحة 
يوم نصأء وهو وله عليه الصلاة والسلام”'*: #تدع البحاتضٌ الصوع والصلاة أيام 


5 أنرائها؟ «بخللاف 000 د إجسباعا «فلم يتعدٌّ إلى القضاء ع مع 
دسج تي تناك أي ي الصوم «بخلاف الصلاة» لكثرتها . 


1١‏ [الموت]: 
«والموت»: وهو عجز كله. 
١‏ «وإنه ينافي أحكام الدنيا مما فيه تكليف. حتى بطلت الزكاءٌ وسائر القُرّب 


عنه» لفوت الأداء عن اختيار. فلا يجب أداؤها فين الشركة يفا للشافعىء 
«وإنما يبقى عليه المأثم» لأنه من أحكام الآخرة. 


)١(‏ أي في شرحه الكبير«خزائن الأسرار؛ كما عزاها المصنف في شرحه الصغير المسمى«الدر 
المختار» وعبارته فيه: «وحكمه كالحيض في كل شيء إلا في سبعة ذكرتها في الخزائن» 
قال شارح الدر المختار: «قوله إلا في سبعة. هي : البلوغ والاستبراء والعدة. وأنه لا حد 
لأقله. وإن أكثره أربعونء وأنه يقطع التتابع في صوم الكفارة. وأنه لا يحصل به الفصل 
بين طلاقى السنة والبدعة» اه (انظر نسمات الأسحار 7ا/1١ء‏ و رد المحتار على الدر 
المقغار لابين عابديت ارقي #1 

0( وهو ما رواه عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن النبي 7 وكيد قال في المستحاضة: : «تدع 

الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض». 

أخرجه أبو داود (410؟)2 والترمذي »)١775(‏ والدارمي .٠١7”/١‏ وابن ماجه 22 
والبيهقي ١‏ *". ولا شاهد للشارح هنا في هذا الحديث». بل يشهد له حديث معاذة: 
0 فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: 
أخرورية أنتِ؟ قلت : لست بحرورية 0 أسأل» قالت: كان يصيبنا ذلك فتومر بقضاء 
الصوم. ' ولا نؤمر بقضاء الصلاة» 1 

أرب مسلم (0775. وأو كلوه ع والترمذي (6747» والنسائي 00 


ال هزم 


© جتحي مقا م جار حوري لج هنا 


سي إفاضة الأنوار على اصول بقار 


؟- #وما شرع عليه؛ من الأحكام «لحاجة غيره؛ على نوعين ' 


28 ُ 8 5 له وا١!‏ جه هرد وب 
دع +آد ت العين في ياه ٠١‏ 


والوديعة «يبقى ببقائه» أي : ببقاء تلك العين بعد موت من ١‏ اإبى 
لحصول المقصود*'“'. ولذا لو ظفِر دك السنف حاكن عاك اليك .> 
9 نها بالموت «حتى يضم إليه' إلى 


ب - «وإن كان ديناً لم يبق بمجرد الذمة» 
لمودت. 


30 : قا ١‏ 
مجرد الذمة «مال أو ما تؤكد به الذممء وهو ذمة الكفيل» قبل 
1 عقة . عمية اللة< إن 
«ولهذا» أي لكون ذمة الميت لا تحتمل الدين "قال ا اح إن وى لودجم 
9 ىّ ٠.‏ 2 ما 

القفالة باندين عبن السيت سطس + بآ تم يعرك مالا ولا تعيك يه د 
١: ١ '‏ 3 ت ؤو- الكفالة به 3 بأ 
لخراب ذمته. إلا إذا نات الذمة بلمحوق دين بعد الموت ققتصح : 9-5-5ظ 
حفر بثراً فى الطريق فتَلِفت فيها شيء بعد موتهء ازهد اشام 2 0 الغا 
وضمان المال فى مالهء ويشبت الدين مستنداً إلى وقت السشبب وهو الحفر 3 
حال قيام اللركة كما انقليه اين نجيه*”*2 عن «التقرير» و«التحرير» «بخللاف» 
المي #المحبور يقر بين » ؤزته إذ1 تتكقل هينه رعل سم الآن ذمته في سحقه كامثة» 
6 5ه #عفقة المها ال كاةء «يد » بالموت» «إلا أن بو 6 

«وما شرع عليه صلة» كنمقة رم والز ةء «يطل» ,ب يو صيّ 


ه. 


فيصحٌٌ من الثلث». 
ل «وإن كان» ما شرع «حقّا له» أي: للميت "يبقى» ملكا «له» على حكم 


453 وهر امال لأن الذي فات بموته هو فعلهء والفعل غير مقصودء لان المقصود في حقوق 
العباد المال» والفعل تبع لحاجة العباد إلى المال. فيبقى حقه في العين بذاتها. (انظر 

© - اي بخلاف العبادات» فلو ظفر الفقير بمال الزكاة» ليس له أخذه ولا تسقط به .. 

6*2 لأن الكفالة التزام المطالبةء ولا مطالبة فلا التزام. ش 1 

.2 لأن الموت لا يبرىء الذمة من الحقوق» فيطالب بها في الآخرة ويطالب بها في الدنيا أيضاً 
إذا ظهر للميت مالء» أو تبرع أحد عن المسرت:. : 3 

)22 «مشكاة الأثوار» 949/6 و«تيسير التحزيرة اا 


٠‏ ببيضة عك الففلية: العو اقم 
وو لل لوص سس سح سسسي يي شإ ايا 


0 رما تنقضي به حاجته. ولذلك قد ا 


؛ 


85 )2 00 
1 م محهيزه» من 15 . هش 5 
به تغسيله وتكفينه ودفنه ١لم‏ 
000 إلا دينا ل من 1 على التجهيز. «ثنم وصانباأه من للبيع50) أي : 
١ 1 35 2 2 5 4‏ 
فى بريقي يمطلهسة "لج وصعيست» المواريك يطريق الشلااقة حت تظرة إبده فين النشاك 
16 علف 2:5 ء اه , 
إلى مين يتتسل يه أنه » أنظر له «فيصرف إلى من يتصل به نسباء أي قرابة 
8 نيه أي : زوجية «أو دِيْنا بلا 
لحوائج المسلمين . 


عرتيذا؟ أي ليقاء الملك. لبحاجته «بقيت الكعاية بعد عوت المولى» لحايته إلى 


الثواب «وبعد موت المكاتب عن وفاء» لحاجته للبحرية”؟2, 


نسب ولا سبب» بأن يوضع في بيت المال 


5 : - 2ه ع ِ 
«وقلنا»ء عطف على «بقيت» «تغسل المرأة رزوجها في عدتها لبقاء ملك الزوج في 
العدة؛ لحااحته للغسل «بخلااف ما إذا ماتت المرأة» 1 د يغكليا «لأنها معلوكة 
وزد بطلت أهلية المملوكية بالموت» لما قلنا: إنها شّرعت لقضاء حق المالك» 
ألا يرى أنه للا عدة عليه؟! وقال الشافعي : يَعْسّلها كما ا 
دوما لا يصلح لحاجته» أي: الميت «كالقصاص”“. لأنه شرع عقوبة لدَرّْك 
إلنار”"'» بمثلئة مفتوحة بعدها همزة «وقد وقعت الجناية على أوليائه» أي المقتول 


() لأآن حاجته إلى التجهيز أقوى من جميع الحوائج. ألا ترى أن لباسه في حياته مقدم على 
ديونه» كذا هنا. اه (هندي وقمر الأقمار) (*) 

(0) لأن الحاجة إليها أمس لإبراء ذمتهء بخلاف الوصية فإنها تبرع. اه (هندي) (*) 

() لأن له نفعاً في إنفاذ الوصية في الآخرة فصارت الحاجة إليها أقوى من حق الورثة. (*) 

(؛) فإذا مات المولى وبقي المكاتب حياً يؤدي الكتابة إلى ورثته لاحتياج المولى إلى الولاء 
وبدل الكتابة» وكذا إذا مات المكاتب عن وفاءء أي عن مالٍ وافي لبدل الكتابة وبقي 
المولى حياً» يؤدي الوفاء ورثة المكاتب إلى المولى لحاجته إلى تحصيل الحرية» حتى 
يكون ما بقي عنه ميراثاً لورثته» ومدق آولادء السولردون والمشغروت في نال التهابة : 
ويعتق هو في آخر جزء من أجزاء حياتهء وإنما قلنا: «عن وفاع» لأنه إن لم يترك وفاء 
لا ينبغي لأولاده أن يكسبوا الوفاء ويؤدوه إلى المولى. اه (هندي) (*#) 

. (05) في (أ): «بخلاف ما إذا ماتت المرأة فإن الزوج لا يغسلها». 

46 فإنه إذا قعل رجل رجلاً. فهذا المقتول شرع له القصاص على القاتل » ولكنه لا يصلح 

20-0 الحاجته لأنه ميت . (6# 20020 | ْ 

00 والميت بموته لا يصلح أن يكون أهلاً لدرك الثأر فلا حاجة له إلى الدرك . (*) 


بن ؟ ا 7 ةا تيان منت 


تيا ان 
من وجه الانتفاعهم. بصمياتة: تو بين القصامي للورئة يعدا :03" لسمير ل التشئر 
لهم. «والسبب انعقد للميت» لأن المتلت نفسو ٠"‏ «فيصح عقو المجروح؛ باعتبار 
انعقاد السبب له «و» يصح «عفو الوارث قبل موت المحجحروح"؟ باعتبار تبوته لهم 
ايقداء «و“ لهذا «قال أبو حنيفة رحمه الله: القصاص غير موروث» لما قلنا. 
الغرض ذَرْكُ الثأر فيثبت لكل كَمَلاء كولاية الإنكاح للإخوة. 

«وإذا انقلب”" ماله بضلح أو عفو بعض «صار» المال «موروثا» يعني : يثبت 
للمقدول آأولة. حتى تقضى ديونه وتنفذ وصاياه. 

«ووجب» استحقاق «القصاص للزوجين كما» استحق الإارث «في الدية» لأن 
الزوجية كما تصلح سبباً للمال» تصلح سبباً لدرك الثأر. 
[أحكام الآخرة]: 

«وله حكم الأحياء في أحكام الآخرة» وهي أربعة: 

اهنا عب له على القير ٠‏ وصاكية 

”- 5 وما يلقاه من ثواب. وعكسهء لأن القبر للميت في حكم الآخرة كالمَهْد 

للطفل من حيث أنه وضع للخروج . 
ب [العوارض المكتسبة] 


الود عطف على «سماوي». وهو ماكان لاختيار العبد فيه مدخل «وهو 


«الأول: الجهل» وهو تقيض العلمء فإنت هارن اعتقاد التقيضن ا ده 
وإلاا فبسيط . : 


)»*( أي لا أنه يثبت للميت أولاً ثم ينتقل إل كالحقوق. اهم (هندي)‎ 2١0 
1 0 00 فكانت اللجتاية واقعة في حقه من 'وجه‎ )*( 
. آي إ5) اتقلبب 0 مالا‎ 0*1. 


!و 

_ «وجهل باطل ل يصلح عذراً في الآخرة. كجها 

102 صاحب الهوى» أي البدّعة”"2. ى! 
0 هَظ6 ٠‏ ؟ هس 

الا لوضوح الأملة. لكنه لها كان مِووٌ 

508 ولم يكفمر للنهي عن تكفير أهل القبلة فلزمنا مناظرته . 


مر ووجهل الباغي» وهو الخا : : 
غعي رج عن طاعة الإصام بتأويل فاسد. وعَو دون 


الكافر؛ بالله تعالى. 
بمعتزلة “في صفات الله تعالى و* 


ل د 
55 لقول علي ': إخواننا بغوا علينا «"خنى يعسن مال المعادل» ولفته هذا 


00١ 


22 
22 


أخرجه ابن 


' 2 #لسقل عن أهل. التهر يعني 


5 08 ال . : .-- . ٠‏ 
وقال المصنف النسفي في تقسيم أنواع الجهل كما في كتابه «كشف الأسرار» 080/9 : 


الجهل ثلاثة أنواع : 


الأول: جهل ل يصلح عذرا. وهو أربعة أنواع : 

أولها: وهو الأقوىء جهل الكافر. فإنه لا يصلح عدر آمية. 

وثانيها: جهل صاحب الهوى في صفات الله تعالى . 

وثالئها : جهل الباغي فإنه لا يكون عذرا. 

ورابعها: جهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة. 

والثاني: الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة وأنه يصلح عذراً 


وشبهه . 
والثالك: الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر إلينا وأنه يكون عذراً . 
وقال ابن عابدين في «نسمات الأسحار» ١74‏ متعقبأ الشارح الحصكفي: ولو قال 


الشارح : وهو أنواع ثلاثة» الأول: وهو أنواع أربعة» حتى يظهر مقابلته قي كلام المصنف 


بقوله: والعانيى والعالث:ه لظهر المراد من المتن ولزال ما زاده من الخفاء بقوله: أربعة. 
أه. ١‏ 

قلت: وأما تقسيم أنواع الجهل عند البزدوي وغيره فهو أربعة أنواع: 

ال جهل ياطل ال ريصم حشرا في الاخرة تسهل الحاف: ‏ ا 

ال وسيل هوسدوته فته ياطل 3" يصلج عشربآ في الآغرة أيضاء وعى جهل ابه الهوق»* 


وجهل يصلح شبهةء وهو انجهل في موضع الاجتهاد. 


4 وجهل يصلح عذراء وهو جهل من أسلم في دار الحرب. 


.6 و«المغني» للخبازي 74. 

والمثبت من (أ). 

طارق بن شهاب قال: كنت عند علي 
من الشرك فرواء قيل: 


انظر «الكافي شرح البزردوي» ه/ * 1 
في (ع6: الميتبحة ء :وفي هه و(خ):. المبتاع. 
9 تسية في اسع ام 99 عن 

الخوارج) أهم مخركوة؟ قال: 


لقاضية الأنوار علي اه ل المنار 


5 سو 1 
0 
7 ان ' 0 


أتلفه» إلا أن يوط ] 5 الايد يضسنخ شيقاً: زيرية 7 إذا قتله عملبي 
بتأويله » كما للا يؤاخذ أهل الحرب بعد الأسلام. 

4 «وجهل من خالف في اجتهاده الكتابّ» كجحل متروك التسمية عمرا”” 
«والسنة» السكهودة 0 | بلا وطء مع حديث مشج . أو الإجماعَ 
«كالفتوى» من داود الأصفهاني سرع أميات الأولات” , ونحوه'”'» حتى لا ينف 

لي ال ا »: أن هذا مبني على ما صرّح , به في | 
الأقضية. أنه لا يعتبر خلاف مالك والشافعي في كون المسألة اجتهادية. وقد رده 
في «فتح القدير»”"' بقوله: وعندي أن هذا لا يعوّل عليه. وذكر وجههء ويؤيّده مافي 
«الفتاوى الصغرى»”''؟: القاضي لو قضى في المأذون في نوع أنه مأذون في نوع 
واحد ‏ كما هو مذهب الشافعي ‏ يصير متفقاً عليه. فقد اعتبر خلاف الشافعي. 


«والثاني: الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح» بأن لل" يشالف واحداً من 


فمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً. قيل له: فماهم؟ قال: قوم بغوا 
وانظر «شرح السنة» للبغوي ٠‏ 7*55. وهالبداية والنهاية» ال 


وفيه : : «إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم علينا». 

)٠١‏ بغلبة أو قهر. 

(*) أي: إذا قتل الباغي أباه العادل يرثه. 

05 قياسا على النأسبي انه مخائف لقوله تعالى : اول توا يما 3 يدو احم أقر عتيي. (8هه. 

(*) وهو قوله عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة: «لا حتى تذوقي عسيلته» وقد مرّ تخريجه 
انظ عر 4 ش 

(0) هرت ترجمته ص”97١.‏ 

(5) مخالف للحديث المشهورء ل ا ل ا اي 
منه». اه (ابن ملك) (*«) 

(61 والجهل في نحوه. كقول الشافعي رحمه الله في جواز القضاء بشاهد ويمين» فإنه مخالف 


للحديث المشهور: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» . 2 


4 «مشكلة الأنوارة ثر 5 اك 158 


ليق «فتح القدير» 554/5 
«الفتاوى الصغرى» للإمام عمر. بن عبد العزيز المعروف يتحسام الدين الصدر القي 2 
صي المتوفى : 


المتوقى سنة ”6ه وقد بوب هذه واي جم الدين يوسمف بن أحبيل الخا 


و ان ا ات 
الجج جب يفط عب 


0 الأهلية: الود 
يزه عل الية ابول 


سه ميس سخ سمس م مس سه نيديب سيت 
تسح ساحن ص لد بعصم عمسن محص ميس ب سمه ب 
و سسب ومست يمسم 000 
0 077 


و ويمى «شبهة الدليل» بأن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنة أو الإجماع «أو' 
ميل اقب موضع الفبية» ويسمى اثببهة الأشتباء» «وآأته» بترعية اليا زم 
1 الآخرة «وشبهة) دارئة للحد والكفارة. 
في 

رى لمحتجم؛ مثال للأول «إذا أفطر على ظن أنها» أي: الحجامة «فطرته؛ فلا كفارة 
57 إي إن اعتمد على فتوى ») أو بَكَندُ السديت؟". إلا قسليه الكقارة اتفاقاً . 


تكسن زنن» مثال للثاني «بجارية والده على ظنٌّ أنها تحلٌ له؛ لم يُحد" وكذا 
حربي أسلم ودخل دارتا فشرب مرا جاهلاً بالحرمة؛ بخلاف ما لو زنى لحرمة 
إكزرنا في جميه الأديان» فما في «المحيط» وغيره: شرط الحدّ أن لا يظن الزنى 
ملالا مشكل . 


«والثالثك: الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر. وأنه» أي جهله بالشرائع 
ميو عذراً»”*؟2 لأن شرط وجوب العبادات العلمٌ ِمَرْضِمّيها لكن قي أو حكنا 
210 دار الإسلاء”* » قاله ابن نجي" . 
السسسس ادم 


)001 سقط من (ه) 


(م) وهو قوله ييِةِ: «أفطر الحاجم والمحجوم؛ آرجه الطحاوي في «شرج المعاتي6 41/79 


وأبو خاود (09*)., والترمذي (2)97/54 وابن ماس [-14١)ه‏ والساكم 458/١‏ من 
حديث شداد بن أوسء والحديث مؤول بذهاب الأجر إن كان مما يضعفه فيعجز عن القيام 
بالعبادة. 
(م) وأما إذا ظن أنها لم تحل له فإنه يجب الحد حينئك» بخلاف جارية ولده فإنها تحل بكل 
حال سواء ظن أنها تحل له أو لاء لقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك» فإن 
هذا الحديث يفيد انتفاع الأب بمال الابن» لكن حل الوطء يستدعي الملك فصارت تلك 
الأمة منلوكة للآاب قبيل الوطء حكماًء فيعطي قيمتها الابن ويغبت نسب المولوة منه. 
: (هندي قمر الأقمار) “6 1 


ان عض لو لم صل ولم يصو مدة لم تبلغه الدشوة. لا يجب عليه قضاؤهما لأن دار الحرب 


لي قدت بمسل لشهرة أحكام الإسلاام؛ بخلاف الذمي إذا أسلم في دار الإسلام فإن جهله 
.بالشرائع لا يكون عذراً إذ ربما يمكنه السؤال عن أحكام الإسلام فيجب عليه قضاء الصلاة 


(ه) قوله: «حقيقة» هو وصول العلم إليه بمباشرة الأخبارء وأما العلم حكماًء فهو مجرد 


يعرف قن كر الإسلام ولو لم يعلم مباشرة .٠‏ 


_ 50 منشكاة الأنوارة #/ 1١6‏ . 
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اوَيلحقة بهذا الجهل : 5 «جهل الشفيع» بالبيع آ «وجهل الأمة» 2 
«بالإعتاق. أو بالخيار» أي خيار العتق لشُهْلها بخدمة المولى ل «وجهل البكر 
بإنكاح الولي» عذرٌ لا جهلّها بالخيار لأنه معلومء ومانمٌ التعليم معدومٌ. . 
«وجهل الوكيل والمأذون بالإطلاق'' أي: بالوكالة والإذن «وضدٌه» أي : بالعول 
والحجر عذرٌ لخفاء”'' دليل العلم. 


3 [الشجكرع: 

«والشّكُر وهو» حرام اجساها . 

ثم «إن كان من مباح كشرب الدواء»ء مثل البَنْج والآفيون للتداوي «وشرب 
الكره والمضطر» الخمرٌ «فهو كالإغماء. فيمنع صحة التصرّفات كلّها حتى الطلاقٌ 
والعتاقَ» صرَّح بهما ردًاً لما رُوي عن الإماء””© كما نقله ابن الملك وابن نجيبي”؟) 
عن شرح فقاضيخان: أنهما يصكان منه؛ قاله ابن الى واستثنى أب تمجبه") 
10 واعيدة» وهي : سقوط القضاء» فإنه يه يسقط عنه وإ كان أكثرٌ من يوم' 


وليلة» مه بتصلدعه . 
«وإن كان» السكير «من محظور. فلك" ينافي الخطاب» بالإجماع «و» لهذا «تلزمه 


أحكام الشرع» كلها «وتصح عباراته» كلها «في الطلاق والعتاق والبيع والشراء 
والأقارير””'» كالصّاحي «إلا الروةع00) فلا يحكم بكفره استحساناً «والإقرارَ بالحدود 


() الوكيل والمأذون إذا لم يعلما بالإطلاق أي بالوكالة والإذن» وضده بالعزل والحجرء. فتصرفا 
قبل بلوخ الخبر إليهما فهذا الجهل منهما يكون عذراً. فلم ينفذ تصرفهما على الموكل 
والمولى قبل العلم بالوكالة والإذن. لأنهما لم يعلما بأمرهماء. وينفذ تصرفهما عليهما قبل 
العلم بالعزل والحجرء لأنهما لم يعلما بحجرهما. اه (هندي وحاشيته قمر الأقمار) (#) 

)© فى (ه): «عندل اللخفاء». ٌ 

زفة فاخيو : أن الرجل إذا كان عالماً بتأثير البنج في العقل فأكل فسكر يصح طلاقه وعتاقه. 

(5») ابن ملك ص8ه7. وابن نجيم في «مشكاة الأنوار» ٠١7/7‏ وقالا: وهو يدل علئ محرمته. 

(8) . «تيسير التحرير» ؟:/578487. ٍ 1 1 

(5) . «مشكاة الأنزوار» ع/ا١‏ 1 

(6©0 الأقارير: جمع إقرار. ا ش' 

(4) للأن الردة تبدل الاعتقاد وهو غير معتقد لما يقوله. (*) 


ومترة على اليف ال هه 


يمي م مس م سسسب ميم سمس سد مسمس سا سمس سمس يس سمح سب صم صم سس ده ص ب جه م د 0 
سسحت 


امه '» وهو ما يحتمل الرجوع كالرّناء رقرب قدو ماع شت 
الاشها مياد علي شهادة نفسه» ومته علم أن شهادقه وقضاءه لا يصحّان بالأولى ؛ قاله 
١‏ ابن جيم ب" وجَرَّم بأنه لو زوج السقران صغيرته من غير كفو لا يصحٌ. ونقل في 
والأشساه» 09 أريعة عرو 2 فالمستثتى عشرة. 


م [الهزل]: 

«والهزل: هو أن يراد بالشيء ما لم يُوضع له؛ ولق ها علس لد لدعم 
اسار يعني عر أن يذكر اللنظ قدا ولا يراد يه معناه الحقيشي ولا المسجازي 37 
«وهو ضد الجد» بكسر الجيم «وهو أن يراد به» أحدهما أي «ماوضع له» حقيقة «أو 
ماصلح له» مجازاء فالجد يكون حقيقة ويكون مجازاً. والهزل لا ولا. 

«وأنه ينافي اختيار الحكم» وثبوئّه «والرضا به ولا ينافي الرضا بالمباشرة 
واختيار المباشرة» فإن الهازل يتكلم بصضيقة العقد مكلا باعخيارء ووضياءا"ك ذكن 
لا يختار ثبوتَ الحكم ولا يرضاه «فصار» الهزل «بمعنى خيار الشرط في البيع أبداً» 
فإن الخيار يُعَدِم الرضى بحكم البيع”* لا بنفس البيع . 


«وشرطه» أي الهزل «أن يكون صريحاً مشروطاً باللسان» بأن يقول: إني أبيع 


)١‏ التي ليس فيها حق للعبدء ٠‏ أما التي فيها حق العبد كالقذف أو القصاص فإنه لا يصح 
' الرجوع. إذ صاحب الحق يكذبه فيؤاخذ بالحد والقصاص. (*) 
+ ؟) «مشكاةالأنوار» فذق 66 
1 2 «الأشياء والنظائر» ف في الفروع لابن نجيم المتوفى سنة ماه 
( : وه : «الأولى :: تزويج الصغير والصغيرة بأقل من مهر المثل أو بأكثر فإنه لا ينفذ. 
- الثانية ية: الوكيل بالطلاق صاحياً إذا سكر فطلق لم يقع. 
الثالثة: الوكيل بالبيع لو سكر فباع لم ينفذ على موكله . 
الرابعة: غصب من صاج وردة غليه وهو سكران» وهي في فصول العمادي» (الأشباه 
اد والنظائر 249 . ْ 
(0) في (خ) و(م): هما يصلح». 
(46 بل يكون لعباً محضاً. («) / 


690 فشن الطثسر : 3 : - 


رمام ) جامد ++ لال ادير 


اتشتية م ل ل مجترجم 2 جم مد لس من الس ساي حم حل سايم مع ل بصعم عار بابي سم جاصا ري سم سوهت له خيم الصا ء سعد ) عمسف حدر د سيد يويد - صما سيل - صاحص ‏ مس وص ٠:‏ 


ها ىد يشترط ذكره في العقد» خرشينا اسن ا" لدم البيه 
فتكفي المواة ضعة”'> قبل العقد (بخلاف خيار الشرط”*'». 

«والتّلجئة'؛ وهي أن يُلْجِعَك إلى أن تأتي ل باطته يخللاف ظاهره. كقولك. 
ألجى؛ إليك داريء ومعناه: : جعلتك ظهراً لأتمكن بجاهك من صيانة ملكي «كالهزل, 
في حق الأاحكام”” ' «فلا ينافي الأهلية» للتكليف ولا «لوجوب شيء من الأحكام» : 
[التصرفات الإنشائية*] 


م [يحتمل الفسخ]: 
«فإن تَوَاضعا على الهزل بأصل البيع واتفقا على البناء”؟©؛ أي بناء العقد على 


07 بأنَ يذكر العاقدان قبل العقد أنهما يهزلان في العقد. (هندي) (*). 

(6 خميار الشرط الغرقن.منه إعلام التاس يآن البيع لين ياتء بل معلقاً بالخيار وذك 
إنما يحصل بذكره في عين العقد. اه (هندي) (*) 

)2 التلجئة هزل مع الاضطرارء والهزل أعم منهاء ولكن الحكم بينهما سواء في أنه لا ينافي 
الأهلية. (*) 

|| تنقسم التصرفات بحسب الاختيار والرضا إلى : إنشاءات». وإخبارات» واعتقادات . (»ه) 


والإنشاءات 
د يحتمل. الفسخع | ب لا يحتمل الفسخ 
في أصل العقد 2 في القدر في الجنس ١‏ - في غير المال | كار 
ا سبي ا 
: 1 اكال. تبع ش ب المال مقصود 
في أصله في قدره | في جنسه في أصله ل شود الدعده 
«*). أي: الفا في الس عا أو بطهر ابيع ونشو التايل ويه ب بينهما أصل البيع فمقذا.. 


0 . بحضورهم وتفرق المجلسء ثم جاءا واتفقا على أنهما باتّين للبيع . 3 


0 
ترضة على الأهلية: الهزل [ 
الأمود 1 المحدر | لكات 


5 6 
لمواضعه «#يفسك ون 227 الرضا بالحكم. فصار «كالبيعء بع بشرط الخيار المؤيّد» 


ووإن اتفقا على الإأعراض عن المواضعة. فالبيع صحيح لازم. والهزل 
باطل؟ ٠‏ 

دوإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء'"» عند البيع من البناء والإعراض "أو 
اختلفا في البناء على الل والإعراض عنهاء فالعقد صحيح عند أبي حنيفة 
يبو لقة في الصالين خعلافاً لهنا «تجمل» آير ستيطة رده ننه #اسكة الإبيجات 
بود لأن الأصل الصحة «وهما اعتبرا المواضعة”*' ما أمكن (إلا أن يوجد 
ما يناقضها» وذكر في «التلويح»””: أن الأقسام ثمانية وسبعون. 

؟ «وإن كان ذلك» أي المواضعة «في القَّدْر؛ أي الثمن «فإن اتفقا على' 
الجد في العقد بألف» لكنهما تواضعا على البيع بألفين على أن أحدهما هزل. 
فإن اتفقا على «الإعراض» عن المواضعة ”كان الثمن ألفين» لبطلان الهزك 
بإعراضهما . 

«وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء» من البناء والإعراض "أو اختلفاء 
فالهزل باطل. والتسمية» للألفين «صحيحة عنده. وعندهما: العمل بالمواضعة 
واحيِب ع والألف الذي شولا به ساظل» لها عنصيل عنده الجد. 
وعندهما المواضعة. 

«وإن اتفقا على البناء على المواضعة»ء فالثمن ألفان عنده» لأنهما جَدَا في 
العقدء والعمل بالمواضعة يجعله شرطاً فاسداً. فيفسد البيع» فكان العمل بالأصل 
عند التعارض أوْلى من العمل بالوصف 
9 * ولا يرحب الملك وإن اتضل به القيض لعدم الرضا حعى لو كان المبيع عبدا فأعتقيه 


المشتري بعد القبض لا ينفذ عتقه. (*) 


4 بأن كانا خاليي الذهن. (#) 


فو قمدعي الإعراض تيكف بالأصل وعر أوليى. (8©) 
(:4 لأن البناء عليها هو الظاهر ولم يوجد مناقض لها. (*) 
١ 42(‏ «التلريس» رهم ؟ 

4 ويح؟ ”7/ : 


إخاضة 8 الافوير لصون 
7 : - اضما 
عر دوين كان كلكة د في الحنس" أكقي: ١‏ عنس ا 0 و 0 هر 
ل 1 5 بالعكس «فالبيع 2 يم في العمّر 
دينار ٠‏ وإنما اله 2 2 تمق 


كل حال»”'؟ بالاتفاق . 


ب [لا يحتمل الفسخ]: 

١‏ [في غير المال]: 

5 كان» الهزل «فيما لا مال فيه. كالطلاق والعتاق واليمين» والنذر والعفر 
عن الت سر «فذلك» كله «صحيحٌ. والهزل باطل بالحديث» وهو: "ثلاث جِدّمٍ 
جد وهزلهن جدء”"" وألحق الباقي بدلالة النص . 


[في المال]: 
عله #ويؤق كان المال فيهة أى: فيسا لذأ يحتمل الفسخ «تبعا أ مسف 5 
هَرَّلا بأصله» أي: أصل النكاح «فالعقد لازم. والهزل باطل» 0 


5 «وإن هر لا بالقّدر»ة أي قدر المهر «فإن اتفمَا على عراشل قالمهر ألفان 
وإن اتفعا على البباء قالمهر آتقش» اتفاقاء. لأن النكاح و يوسي بالشرط. بخلان 


| 


ألبيع . ش 

«وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما فيان لاد والإعراض «أو اختلفاء 
فبهما"" «فالنكاح جائز بألف» رواه محمد رحمه الله «وقيل : : بألفين» رواء آ 50 
ييل وهي الأصح قياساً على البيع . 


دوإن كان ذلك» أي الهزل «في الجنس» # يأب تواضعا على دنانير والمهر فى 
. الحقيقة دراهم «فإن اتفقا على الإعراض فالمهر ماسَمياء في العقد (وإن اتفال 
مسمسسجبيي يوي جو ب سس ع عي دي ل 


00 من اعيراك الأ ريبنة المتقدمة. (*#) 2 

ز' 259 أن يتنا قبل العقد بأن المهر آلف ولكحن أمام الناس لفان ات يست إن أ لد بدن أل 8 
الزوجة الالفين المسميين أمام الناس. , د افج على حم اللي على رؤادة! أبي يوسف؛ 6 
اوهي الاح . (9) يتصرفب.. 1 0 


0 2 
سمب مسبج سس مسمس م جو جو خوط تت 

سس وممسصص وص ‏ ح ست 

سيبس ا 

سسممم يي مع ع و ص ست عت 


3-5 


0 8 .5 م‎ 23١ 
البناء أو انفعا على أنه لم يحضرهما شيء آى اختلقاء. يجب مهر اتمغل © لأن‎ 
«وإن كان المال فيه» فيما وقع فيه الهزل «مقصوداً». بأن لا يثبت‎ ١ (ب)-‎ 
يلا ذكر؟ «كالخلع والعتق على مال» والصلح عن دم العمد؟ فإن سَرَّلا بأصله واتفقا‎ 
على البتاء؟ فالطلاق واقع والمال لازم عندهماء لأن الهزل لا يؤثر في الخلع أصلاً‎ 
يي لأنه كخيار الشرط «ولا يختلف الحال عندهما بالبناء أو بالإعراض أو‎ 

بالاختللاف» أو السكوت. «وعنده: لا يقع الطلاق» بل يتعلق بمشيثتها . 

«وإن أعرضا» عن المواضعة «وقع الطلاق ووجب المال» اتفاقاً «وإن اختلفاء 
فالقول لمدعي الإعراضء وإن سكتا» أي لم يحضرهما شيء؟ «فهو جائز والمال 
لازم إجماعاً» لبطللان الهزل عندهماء» ولرجحان الجد عنده. 

- «وإن كان» الهزل «في القدر» بأث ا ألفينق وقد تواضعا على ألفب «فإن 
اتفقا على البناء فعندهما الطلاق واقع والمال لازم» كله تبعاً للخلع «وعنده يجب» 
على أحلة المتقدّم « أن 0 الطلاق باختيارهمااء لجميع المسمى على سبيل 


اللحد. 
«وإن اتفقا على الإعراضء لزم الطلاق ووجب المال كله» لرضاهما بذلك . 


«وإن اتفما على أنه لم يحضرهما شيءء وقع الطلاق ووجب المال كله» 


أتقأها. 
: 5 ل اه 
ع «وإن كان» الهزل «في الجنس» بأن ذكرا الدنائير تلجئة ' وغرضهما الدراهم 


(9) فى الصور الثلاث: أما في الأولى فبالإجماع. لأنهما قصدا الهزل بالمسمىء والمال 
' 0 بالهزل وما كان في الواقع لم يذكر في العقد. فكأنه تزوجها بلا مهرء يكبي مهبر 
المعق: يكينوف البيع ء إذ لا يصح بدون الشمن فيجب المسمى وأما في الآخرين. ففي 
١‏ ا حنيفة رحمه الله يجب مهر المثل لما ذكرناء وفي روايه 5 يوسف 


َ 0 
روايه محمد عن بي 
يجب المسمى ترجيحاً لجانب الجد كما في البيع. اه (هندي) (*) 


)*( أي على المواضعة السابقة.‎ )١( 


(*)6 في (ه) ١ينطق'.‏ 
(4) «تلمجئة؟ سقطت من (ه). 


ن +" ] ' إفقاضة الأنؤار خا لصول المنار 


جبسو بمرت . 


يحب المسمى عندهما بكل حال » ل في الوصو الار, 00 


«وعنده: إن اتفقا على الإعراض وجب المسمى. وإن اتفقا”"؟ على البناء توئّف 
الطلاق» على قبولها المسمى فى العقد «وإن ن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء. 
و حب المسمى» وهو الدنائير «ووقع الطلاق» وإن اختلفاء غ٠‏ فالقول لمدعي 
الإعراض» لأنه الأصل . 

وأما تسليم الشفعة هزلاً؟ فقبل طلب الموائية يُبطلهاء وبعده يبطل التسليم فتبقى 
الشفعة. وكذا الإبراء فيبقى الدَّينَ على حاله9”؟ . 


0 قل التمام لا بعده؛ قاله 5 الكمال. 6 5 يحتمله مطلقاً 

لمسخه بالردةء قاله ابن نا 

«أو يما لا يحتمله؟ كالطلاق والعتاق «فالهزل يبطله» أي: الإقرارء لأن الهزل 
دليل الكذب كا لركراة. 

[الهزل في الاعتقادات) 

«والهزلٌ بالردة»* كقوله: الصتم إله «كفرٌء لا بماء أي: بالقول الذي «هَرَل 
به» وهو الألوهية للصتمء لعدم اعتقاده ذلك بل «يبعين الهزل لكونه استخفافاً 
بالدين» ولو هَرَّل الكافر بكلمة الإسلام يحكم بإيمانهء كالمكره فلا يقتل بل 
)١( ١‏ وهي الاتفاق على البناءء أو على الإعراضء أو الاختلافء أو الاتفاق على أنه لم 
١‏ يحضرهما شيء. شْ 
(68. في النيقة (م): «توقفاء . 


3< أي لبطلات الهرل: لأن في الإبراء معنى التمليك وبرتد بالره فيؤثر فيه الهزك فييقى الفين ش 
7 علي عماله . 'لإمات الأشيسان .616 ش 1 ْ 


م .4) «مشكاة الأنرار» «/ 514 


ورور امترضة على الأغلية السفه ‏ لمق هده 


5 رتسام" 

ووالشقة: : هو خِقّة تعتري الإنسانَ فتبعثه على العملء بخلاف موجحب 
000 موث عبات أعبلة مشروعاً» ظاهيره أن كل فاسق سفيهة قال لين 5 
وغيرة ٠‏ 

«دوهو» أي ذلك العمل بمخلا ف مواحب الشرع لسري والتبذير» فإنت أصل البيع 
والإحسات مشروع» إلا أن الإسراف ‏ وهو المجاوزة عن الحد ‏ حرامء كا للإسراف 
في الطعام ٠‏ 
لت أي 1 السفمه «ل" يو حب عيزية يرو 0 نور عط «ولا سح 
تعياها: ويبقى في يد من كان في يده »بالتضية وهو جل 1 السَمَهَاء اولخ » 
وساء: مع أي : أموالهمء أضافها إلى الأولياء لتصرفهم فيها. 

ا أي 0 له يوجم لعي سي و ا با وكذا 


ف [السفر]: 
«والسفر: وهو الخروج المديدء وأدناه ثلاثة أيام ؛ وأنه لا ينافي الأهلية 
والأحكام. لكته من أسباب التكقيف بنفسه مظطلقا» أَوْجِي مكقة أم له دلكونه من 
أسيات المشقّة» غالباً «بخلاف المرض» بحيث لم تتعلق الرّخصة بنفسه «لأنه متنوع» 
إلى مضرٌ وغيره. 
«فيؤثّر» السفرٌ «في قَضر ذوات الأربع» وفي تأخير الصومء لكنه لما كان من 
الأمور المختارة» الحاصلة باختيار العبد «ولم يكن عوجي شرورة لازعة» يستدهية 
ظ للإنطاره لإمكان ترك السفر أو الصوم مع السفر «قيل» ‏ جواب «لمّا» أي : : أفتي 
: وحُكم للمسافرء فليس «قيل» هنا للتضعيف - «: إنه إذا أصبح صائماً وهو مسافرء 


08 21 الشرع موجِبٌ والعمل موجَبٌ. (*) 
(5) «مشكاةالأنوار» 9/ .١١5‏ 


0ه ظ فاضة الأنوار على اصول لمر 


سبحم سما م ت-ع ميم مه بيصم م سس حم ل صممطصا 2 سم حص سر امم هس مهس 16 سيعين د حلب مسيه بوم حوب وسلى ل يسول شرم .سات لمم 


أو مقية”'©) فسافر لا يباح له الفطر» لتقرره بالشروع «بخلاف المريض» فإنه يحل ل 
«ولو أفطر» المسافر في المسألتين عمداً «كان قيامٌ السفر المبيح» للإفطار «شبهةً 


فلا تجب الكفارة؛ ولو أفطر» المقيم «ثم سافرء لا تسقط عنه الكفارة» لتقررس 
بالإفطار ابخلاف ما إذا مرض» بعد الفطر مرضاً مبيحاًء فإنها تُسقط لأنه سماوءء 
كالحيض . 

«وأحكام السفر» أي الرّخَص المتعلقة به «تثبتٌ بنفس الخروج» من العمران 
#بالسئة» المشهورة «وإن لم يتم السفر عله بِعْدُ» يعني كان القياس أن لا يثبتَ الحكم 
قبل تسام البسو20. لكن ترك بالسّنّة «تحقيقاً للرخصة» في حق مَنْ قصد الثلاث 


5 [الخطا] : ٠‏ 
«والخطأ»: وهو وقوع الشيء على خللاف اريك و«هو عذر صالحٌ لسقوط 
حق الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد» كالخطأ في القبلة «ويصير شبهة في العقوية. 
حتى لا يأثم الخاطىء» في الفتوى يعد الاجتهادء بل يستحقٌ أجراً واحداًء 
«ولا يؤاخذ بحد» لو رفت إليه غيرٌ امرأته «و» لا «يقصاص» لو رمى إلى شخص 
يشلته عبيداً؛ وإن 5 بعر كك ككينا 1 ش 
«ولم يجعل عذراً في حقوق العباد حتى وجب عليه ضمان العَدوان». لو رمى 
إلى شاق يظتها صيداء أو أكل مال غيره يظنّه مالَّهُ «ووجب به الدية» لأنها حدٌ 

0 ظ ظ ظ ْ 
' «وصحٌ طلاقه» قضاءً لا ديانة «ويجب أن ينعقد بيعه إذا صدّقه» على خطائه 
شيم ويكون بيعه» فاسداً”'' «كبيع المكره؛ قال ابن نجيم: والظاهر مافي 


)#*( أي: أو أصيح صائماً وهو مقيم ثم سافر.‎ 6١١ 

3 .آي: أن القياس أن يستغرق الثلاثة أيام ثم يقصر (*) 

٠ ©9022‏ بل “عليه الدية".. (») ٠:‏ 2 0 0 
4 إذ لو لم يصدقه في ذلك يكون حكمه كحكم العامد: اه (هندي) (ه) ' 


ممترضة على الهلة؛الاسكرء 


الأمور يس مسي يس ميس سمس مسح عمس سس سج سس ع سج سس سس خط ا ».22 سس سس 


ب أيه #ييم الوازك» قل يعلك بالقيض 17 


والتحرير؟ 
ف [الإكراه]: 
«والاكراه»: سير حمل الغير على مالا يرضاه. 
دوهو» على ثلاثة أقسام : 


١‏ «إما أن يُعدِمَ الرضا ويُفسد الاختيارّء وهو المَلجِىةءٌ» وهو الإكراه بالقتل أو 


14 


"١‏ «أو يعدم الرضا ولا يُفسد الاختيار» وه والذي لا يلجىئىٌُ كالاكراه 
1 60 


+ «أو يعدم الرضا ولا يفسد الاختيارّء وهو أن يهتمٌ» أي يغتمٌ اابحبس أبيه أو 
ابنه» أو زوجته وكل ذي رحم محرم منه. 
«والإكراه بجملته» أي بأقسامه «لا ينافي الخطاتّ والأهليةء وأنه» أي المكره 
عليه «متردد بين» : 
١‏ فرض» كمن أكره على أكل الميتة بالقتل» فإنه يُقترض عليه الإقدام 
ى موعئررة أي محطبيء #الاكراء على إتزن"*؟ بالقل » فإته يحرم عليه الرقنام . 
م «وإباحة» كالاكراه على إفساد الصوم بالقتل» فإنه يبيح له الفطر . 
5 و كالاكراه على إجراء كلمة الكفر. 
)١(‏ «مفكاةالأنرار» */ 61١١9‏ و*تيسير ير الشكريرة آي 7017 
9؟١)4‏ مدة مديدة» أو بالضرب الذي لا يخاف على نفسه التلف. (*) 


١م‏ ولو صبر حتى قتل عوقب لقوله تعالى: <إِلّا مَا نا اشطوردمر ِلْهِ» فلو صبر أوقع نفسه في 
الهللاك. (#» 


زضيف 


 )4( ..‏ وقتل النفس. اه (ابن ملك) (*) 


© الفرق بين الإباحة والرخصة: او ا 0 ديو كا أ ووو ونزانة انين 
في رفع الإثم» وفي الاباحة ترقع الحرمة. اه (هندي) بتصرف (*) 


فى 


إقاضة : الأتوار ل أصول المنار 


حا عر اسسسيع ل 
عيبي 


57 59 قسم الإباحة لا وجود لهء ا إذا لقره 59 الإقطار في رمضان, 
فإن كان صما قرا كان الإفطار فر كنا وإب كان عقيسا كان رخخصة». فإ صبر حتى تل 
كان شهيد] : ؟ وتمامه فى «التقرير» قاله أبن لي 


«ولا ينافي» الإكراءٌ «الاختيار”"؟. فإذا عارضه» أي: الاختيار الفاسد «اختياة 


صحيح» '' وهو اختيار المكره ‏ بالكسر ‏ «وجب ترجيح الصحيح على الفاسد إن 
0 2 
أمكن””''ء وإِلّا بقي منسوياً إلى الاختيار الفاسد». 


[اللإكراه في الأقوال] 


«ففي الأقوال» كالطلاق «لا يصلحُ أن يكون» المتكلّم «آلةَ لغيرهء لأن التكلم 
بلسان الغير لا يصحٌّ فاقتصر عليه»”*2. 

«فإن كان» القول «مما لا ينفسخ ولا يتوقف على الرضا لم يبطل بالكرهء 
كالطلاق ونحوه» كإسلام الحربي؛ بخلاف إسلام الذَّمّيء لأن إكراهه على الإسلام 
ليس يسق » فيبطل كما في «التوضيح»”'2 وظيرة4 والسق :. أثهما سيان كما حررته 
في «شرح الو ير . 

«وإن كان» القولُ «يحتمله» أي: الفسخ «ويتوقّف على الرضا كالبيع ونحوه» 
كالإجارة «يقتصر على المباشر» أيضاً «إلا أنه ينعقد فاسداً لعدم الرضا» الذي هو 
شرط التَّمَادْء فلو أجازه بعد زوال الإكراه صريحاً أو دلالة» صحٌّ . 


.١7١ / «مشكاة الأنوار»‎ 6١١ 
أي لا ينافي الإكراه اختيار المكره  بالفتح  لانه لو بطل اختياره لبطل الإكراه إذ إكراه‎ )٠( 
)*( الإنسان على مايكون بانختياره.‎ 

© 2 الاختيار الصحيح : مااستبد فاعله بالقصد والاختيار واستيد فيه. وال خفار الفاسد: ما أتى 
يه الفاعل للغير. اه (قمر الأقمار على الهندي) (*) 

(5) أي: إن أمكن نسبة الفعل إلى المكره ‏ بالكسر ‏ (*) 

23 أي اللبصبز كم ا كرا على ال ركو رح ك4 

6320 «التوضيح » كا//ا9. 

-0609 ومو فالثن المكعاره 6م كمه 11 


8 نت 


مات أنواع 


لخر 


: حمس ع موي ينيي ووو سي ا ع سمه معو وو و ا ا 


دولا تصحٌ الأقارور كلها» من الماليات وغيرها مع الإكراه «لأن ا 
يام المُخُبر به» لأنه خبر «وقد قامت دلالَ17) عدمه» وهي الإكراه. 

[الإكراه في الأفعال] 
دوالأفعال» كالأكل والزنا «قسمان»: 


«أحدهما: كالأقوال فلا يصلح فيه» كون الفاعل "آله لغيره. كالأكل والوطء» 
أي: الزنا «فيقتصر الفعل على الفاعل"'“. لأن الأكل بفم الغير لا يُتصوّر؛ وكذا 
الوطء بألة غيره. 


«والثاني: مايصلح» كون الفاعل فيه «آلة لغيره"'. كإتلاف النفس والمال» فإنه 


' يمكن أن يأخذ المكرهٌ المكرّة فيضرب به نفساً أو مالا فيتلمّه «فيجب القصاص» في 


العمد «على المكره» لا المكرّهء ويصير الفاعلٌ آله للحامل «وكذا الدية في الخطأ 


[الحرمات أنواع] 
«والحرمات أنواع» أريعة :+ 
5 احرمةٌ لا تتكشف» أي : لز تسقط «ولا يدخلها رخصة:» كالزنا بالمرأة» لأنه 
مَنْلَّ للولد )!4 فوأقل السيلهة حقيقةً» وكذا جَرْحُهء لأن دليل الرخصة 


ل 

)2200 في (ه) و (خ): «على عدمه؟. ' ش 

(69 ألو أكرة على أكل مال الغير يجب الضمان عليه سواء كان جاتعاً أو شبعاتاء وكذا إذا أكرة 
على أن بعتا ها كان مع شير برآي يجب عليه للحت ويكون إتعاء ولا يتقش خذا الفعل إلى 
الآمرع وإن كان مع امرأته في الصوم أو في الاعتكاف أو الإحرام أو السرض قيالم أيضا 
وعليه القضاء والكفارة والضماث. اه (هندي) يتصرف )2*0 

(0) فإنه يمكن للإنسان أن يأخذ آخر ويلقيه على مال أحد ليتلفهء أو نفس أحد ليقتله. اه 
(هندي) (*) 

4 نل بطرت بين نيت أن أهد لبيك سدور بنفقته وتعطيسه بوتلديد وفخيوت أو أكله وقريه 


فيكون هذا الولد محروم الحقرق فكأنه ميت والقاتل له الزاني. (*#) 


(6) وهنا النوع من الحظر المتقدم في الإكراه فيحرم على المكرّه ‏ بالفتح ‏ الإقدام على القتلٍ 


0 


ثم م إفاضة الأنوار على أصول المنار 


عر يك الباق عد اه را د ب يي 
نسب الولد لا ينقطع عنهاء فلا يكون بمنزلة قتل النفس » ببخللاف زناه . 


«وحرمة تحتملّ السقوظ أصلا. 0 الخمر والميتة» ولحم المشتز بره فإن 
الإكراه الملجىة يبيشخهاء حتى إن امتنع أُثِم إن علم الإباحة. 0 قرسي لق 
لا يأثم. لأن الموضمٌ خفيٌ فيُعذر بالجهلء. لا غير الملجىءٍ لعدم الضرورة» لكن 
لا يحلا لو شرب الهم للشبهة: بخلاف المكره على القتل بالحبس إذا قَثَلَّ فإته 

«وحرمة لا تحتملٌ السقوط لكنها تحتملٌ الرّخصة”''. كإجراء كلمة الكفر» 
على اللسان يشرط اطمتنان القلب بالإايمانء ومن هذا العو سائر ا حقوق الله تعالى 
مثل: إفساد الصومء والصلاة. والحج. وقتل صَيّْد الحرم. أو في الإحرام. 

:- «وحرمةٌ تحتمل السقوطظ» في الجملة بإسقاط مَنْ له الحق «لكنها لم تسقط 
بعذر الإكراه واحتملت الرخصة أيضآًء كتناول المضطرٌ مالَ الغير» فير حص فيه 
بالإكراه الكامل. لأن حرمة النفس فوق حرمة المال. 

«ولهذا» أي: لكون فعل المكره عليه رخصة «إذا صَبِرٌ في هذين القسمين» 
وهما الثالث والرابع «حتى قتل كان شهيدا» لبيذل نفسمه الله . 

وقد َم كتابه رحمه الله بلفظ الشهيد رجاء أن يكون بصبره على العلم كالشهيد 
باعتبار عدم انقطاع عملهء رزقنا الله تعالى الشهادة والحسنى وزيادة بمنّه ويُمْنه 
وكرمه آمين - 

ك له مه 

وقد وة قم الفراغ من تأليف هذا الشرح المختصر المسمى ب: «إفاضة الأنوار 
على أصول المنار» على يد جامعه علاء الدين بن علي الإمام بجامع بني أمية 
مقو السحسيةء يبيد أؤاى الل بمنارة الجامع المزبورء ليلة الجمعة أواسط شهر 


ا فلا :ينبغي للمكره أن يتلف نفس أحد أو عضوه للأجل سلامة نفسه أو عضوهوء قصبار الوكراء 
' في حكم العدمء 'فكأنه نه قَتَلَ بلا إكراه فيبحرم . اه (هندي) بتصرف .: 
5 (41. وهذ! داخل تحت قسم الرخصة المتمنمة في الاكراه. (#*) 


ا ا 0 0 


ا ع 


ا ل ور ا اال يا ا يون يي ل اا ف الو ا ا لسرن 


7 :يه‎ ١ 055 7 


- أنوا 
بيبرفاية الوا اب ش 


ددا 2-00 
)به 000 تخت سه 


2 الحجة الحرام» سنة أربع وخمسين وألف. وكنت شرعت فيه فى أوائل شهر 
بي القعدة تلك السنة فكانت مدة تأليفه مدة المواعدة بلا ريب. ذلك فضل الله 
وبي من يشاءء وعنده مفاتح الغيب». جعله الله خالصاً لوجهه الكريمء نافعاً يوم 
با ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


# 


٠ العظيم‎ 


»# | خاتمة النسخة (ه) المعتمدة في مأخذ التعليقات: 
وكان الفراغ من نسخه يوم الجمعة في أول وقت عصر الخامس من شهر رمضان سنة تسع 
عشرة ومئتين وألف بدار السيد حمزة أفندي العجلاني النقيب والمفتي بدمشق الشام على 
يد العاجز الضعيف مصطفى بن محمد البرهاني الداغستاني غفر الله له ولوالديه ولمشايخه 
ولكل المسلمين آمين بحرمة النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. تم. 
وقد علّق على هامشه تعليقات ضرورية مأخذها من شرح الهندي وحاشيته قمر الأقمارء 
وابن ملك». الفقير إلى الله سبحانه وتعالى محمد سعيد بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ 
سعيد بن الشيخ مصطفى البرهاني»؛ وذلك أثناء قراءتي متن هذا الكتاب المبارك عند 
الأستاذ الشيخ عبد القادر الاسكندراني غفر الله للجميع بجاء الشفيع وحفهم بعنايته ٍ 
وأكرمهم بمغفرته يوم لا يجزي مال ولا بنون إنه أكرم مسؤول وصلى الله على سيدنا محمد ١‏ 
0 وعلى آله وصحبه والتابعين والحمد لله رب العالمين. : 
03 وكان الفراغ /7/ رجب الفرد سنة 747١ه.‏ الشيخ محمد سعيد البرهاني . 


وميس ردي جين ع ان م ل ا ا يت معدن عن اب اتوك سان يا ات وا ل رام باون فيش نه شاه 


-١‏ فقهرس الآيات القرآنيهة 
؟- فهرس الأحاديث النبوية 
؟- فهرس القواعد الأصولية 
#- فهرس الأعلام 

ه- فهرس أسماء الكتب 


وتد» 

وبتك 
لدَأَقِيمُا الصَلرت» 
«نهىَ سارو ديا 1 

ظ دما نَنَح بن ءَايَةٍ4 

« وَكدلِكَ جَعلتتئ أُمّدٌ وَعَمَل 
ؤَأنْوْسِيَة لوَلِدَيْنٍ وَالْأَوْيِينَ 0 
وب 00 لضام » 
ونم ينا آسِيمَ إن» 
ع صَصَيْسُم سيكت » 


عر ممء2 


#ولا تَفْرَبوهنَ ع يَطمُزنب» 
)50 حرق أَنَّ شِنظ» 
دلا بوَاحدْكٌ لَه باللّنو ي ابتيخ» 
طن طَلْتهَا قلا يل له ين بَندُ حي تكح روجا + 
0 2 أو بكُل عَنْءٍ علي 
وَل الْوَلُود لَهُ له دفن > 
دَالْدِينَ يُوََوَتَ مَِكُمُ وَيَدَرُونَ واه 


ديك يي بغخوه 


ولا بن فِيهِ ولا 0000 


«الظلتك يتبتته بين قككة 5دز» 


17 ا ا يد 4 ينيو نا نان ةا ناه لاك ع عون "ان اا فيوه ‏ بون واي ا ني حي يو يا كاب دو 


ل نا و ال ا رف لج ماو مط وي جف خا يا ووم 


7 5 0 110 
لس د اي 0 


> 
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أ از ا 07/001111 


8؟ 
5" 


إرفض 


للك ل 0" 


«#حئ تَعْتيلوا » 


عممع تمت الأتقالر يعن لسار بل 


4 
وال الله السبيع وجره الريو 
س0 : 3 عر ل 
# واجطرة إن #بعسم و 
- آذ #. 2# 5 رايس 
وا 
« وأستشهدوا تهيدين من رحالعحت »# 


«ذمن يبتع عير الإستم ديا فلن يُقبَنَ بل1> 
وت دَعَْلَدْ 36 ركاه 
«دََه عل تاي مع اليد »ه 
«كثم حير توه 
ول أن مِنَ الأئر عن؛ أو بوب عب » 
سورة التساء 
«اتغزا ما طَابَ لك » 
طاتإن حَعام آلا نيلا ميد » 
«دلا عُووا الشتهة أتولك: » 
«رررئك واه فيايه أشلة» 
ودلا تكخا ما نكم “مآزسك » 
«خمك عَتَحكُم أعصةخ» 
«د كنذا باتويخ » 
دص لم تنتبلع متك طولا أن يتحيكع التخصكت اللؤمتت » 


2 عاك وو؟5 


«ولؤ 6 كيت عَلِهمَ أن أفثثوًا أنشكئ قر اتا د 
- 205 - 5 اوضع يه 

« لتحم بَينَ التاس مآ أرسك أمَذ» 

طوسَبِعْ عي ميل اللؤمني» 


الآية رقمها 


6 ؟ 
كا 


فى 


وم 

يذ 

4 
ولدلا 


١ خم"‎ 


2 


الصفحج ( 


4 68 


+ 5ه 
+5؟ 


ين 


م1" 


لحردلا 


و1 
١‏ . 
وخى 
الدنا 
حرف 


دِرَيْرِيَكُ إل الْمَرَافقِ» 
جانسكوا رموس وآئتسط» 
هون كحم با َاطهَرُوا> 

مأو لبتم ايسآ #6 

أن يُقَثَنوَا أو يُصحليوًا» 


وا 


«تاتطعو 


يد يَهُمَا جراء'» 


طول لير يَطِيرٌ ينَاحيه» 
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١١” 8‏ 
1 
انا 
سلا 


١ 


ا١ممو‎ 


/ام 


١ 


الآية 
رحد ص ونين سورة التوية 
ما لتق خضي 2 َاَفَملُوا 07 لْمُتْرِكِينَ » 
ا ا 
«داليت بيرت ادهب والنتة»ه 
<ِعَنا آنه عندك لم لوت لَهُرْ»ه 
جل تر مد لي قو يام 1ك > 
سورة هود 
«رمَا من دَآبَمَ في الْأَرْضٍ إلا عَلَ الله رزقها» 
وراك » 
نه كن يِنْ أميدت» 
وما نس عونت إرشيد» 
سورة يوسف 
وَسْكَلٍ ألْمَرِيَة 


سورة الحجر 
«تشت أشنم لليي» 
سورة النحل 
«نيتى عن التنكل رلنسكر» 
قل م 3 ار 
ظ 2 سورة الاسراء 
“ويل امثير التي . ظ 


قات ا ل 700000 
بس ل سي سس سمه 00 
ا“ “اا 
0ك 


إفاضة الأثوار على أصول المنار 


م 


6 مك 75" 
١57 59‏ 
6 /بذ/ا ١‏ 
2 1 
١١ ١‏ 
5” مغ ؟”* 
0 ه١1؟‏ 
ك2 516" 

/لاب4 / 
الى ك15 
6م ”> 
84 4م 
١١‏ ؟؟ 
53 4ه6ب؟ 


مجو ويه ع صمي سم لجبع ب مسج عو م موسو هصح صنو نت حت 


نهرس الآيات القرآئ 


3 
5 
5 
, 

هه 


سورة طه 
نين تيل رسيس ردبير 
تق 221 :> 
سورة الأنبياء 


جنة اليك صقت تم يك اتندزي 


«يتايها أت امنا أرككوا ونجدا» 
سورة النور 
«قينهم من ينشِى عل بطنهء» 
5 5 م2 اس 6ن بر اع وج 1 1 2-0-6 غ لكرج 
فأ الزين خالمون وت أن تصب ونه أو لصييهم 


5ك 


م4 


مف 


م 


نا 


يفا 


١ 


15 


>” 


؟١6‎ 


5١ 


١١4 ىك٠‎ 


54 


53 
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للدي إفاضة الأنوار على أصول المنار 


مسي مي دصحو جببباواة سه عله قاع جسج لصي »وج موصعم مديص - ونس جيه جح سس لس رجه يحون صف عنام عمست ل تحص مسب وص امسا حسم لصي سوس وبا ع 0 


الآية رقمها الضقي- د 


و عسوب يوب سب #ممموسيجيه ددعي اصصيحت ددع نه سويد +2 سمدم سج م برس جد سمو - - 
#آ# ل 


<اوما كان لمَؤْمنِ وله مَؤْمنَة إذأ قصنى أنه ورصوله مر أن 0 طش 5 م 


لِر 4 
همد يناما وَضْنَا عَلِهِمْ» 6 400و 


سورة فاطر 


«م يتا الكتب» از 


سورة ص 
«وَحَرّ 00 014 لوه" 
«ِمْبَدَ اللتيكه كله لممرن»ه قفر ا بي" 
سورة محمد 
<تاعلر أنه لآ إِلَهَ إلا أنه 18 سه 
«دلًا بطلا أعمسلك » ظ | | صب ابير؟ 
سورة الحجرات 
إن ج25 فاسق يبل فَنَينواً 4 ١‏ ل 
ظ سورة النجم 
تا ين 2 يت ال 0 فنن 
سورة المجادلة ظ 
سيد رق م 0 
ظ سورة الحشر ظ 


وخر الذعة لترج الين كزوا ين أشل اليكتب ين وبيج أو ألثر» د تددن د الل 


اللآايهة رقمها الصفحهة 


مس الايات القرانية 0ه 


يسيب سيت 1 : 
<داغَتَيروا يتاؤلي الأبصّدر » ب لدي مدية للن 
«وما عاك مما فحخدوة» 35 أيء. 


دِوَأَشِدُوأ ذَوَى عَدَلٍِ مكٌ»ه *؟ نه 

«وأؤلّث الْحّمَالٍ اجَلهَنَ أن يَسَعَنَ َلَهُن » 3 ا ا 
سورة المزمل 

«مئ فِرَعَوْتٌ الرَسُولَ»ه د عبني 

جتازيكوا ما يتَرَ > 6 المو١‏ 


سورة المدكر 

جنا تتكك في سَتَرَ 9 مَاوأ ل تك يت الْمْصَلِنَ> 2١‏ الم 
سورة الاتقطار 

<إنّ الأبرَارَ لَنى شير 0 ف ١‏ 
سورة الشمس 

وا سما وما يهاه 0 ١٠‏ 
سورة الشرح 

جِيَِ م انثثر ر» ه660٠‏ 
سورة القدر 


«عيٌّ ملل التن»ه ظ لاضن 


1 . اد ال الصو بر 


ا ااا اا ا 00 0 
سمح سيك سور 


«إنّ ألإننَ لبي حار » > نل 
سورة الكافرون 


«لك ينك وَل دبن» | | ١‏ 17 


فهرس الإأحاديث والإثار 


ابتغوا في أموال اليتامى خيراً 

اتقوا فراسة المؤمن 

الاثنان فما فوقها جماعة 

أجتهد رأبي فإن يكن صواباً فمن الله 
إخواننا بغوا علينا 

أدوا عن كل حر وعبد 

أدوا عن كل حر وعبد من المسلمين 
أدوا زكاة أموالكم 

إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه 
إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة 

إذا أصبتم المعنى فلا بأس 

إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا رمضان 
إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب 
آرآايت لو كان. على أبيك دين 

استنزهوا البول 

أعتقت وزوجها حر 

أفطر الحاجم والمحجوم 

أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة 

ألا لا يطوف بهذا البيت محدث ولا عريان 
' أن رجلاً صلى خلف الصفوف وحده فأمره النبي ييه بالإعادة 
أن الرسول 86 سها فسجد 


717 


5ع 


ه١1‏ 
الحض 
55 

1١4 


١ 


الى 045 إخاضة الأنوار على أصولن المنار 


أن علياً أسلم وهو ابن ثمان سنين لجسن سد 
أن سيسملا رسول الله كه قضى في بروع بنت واشق عل قضائك ١)‏ 
إن روح القدس نفث في رُوْعي 1 
إن مكة حرمها الله ولم يحرمها للناس 04 
إن في المسلم اسم الله 5" 
إنك لتأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم 5 
إنما أطعمك الله ' 1 
إنما الأعمال بالنيات ا مسو 
إنه دم عرق انفجر لحك 
أنه عليه الصلاة والسلام خيّر غلاماً - 
أنه عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو لال 9 
أنه عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو محرم 254 
إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم د 
أيكم مثلي يطعمني ويسقيني 2 
أنما امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل رين 
البككر بالبكر علد معة ا 7 
يم لقضي؟ 0 
البينة على المدعي واليمين على من أنكر 00 
تدع الحائض الصوم والصلاة أيام أقرائها .م 
تزوجها وهو خلال 50 
0 وهو ا 1 ان 

د إحدلفن في بينها لطر اميه #اتنبا وذحاذدا 
تكثر لكم الاحاديث من بعدي شْ ْ بعذا 
تو اعلى: عسوسلقه تقانما بساك رياف 1 يركس 


فهرس الأحاديث و الآثار 


الجهاد ماض إلى يوم القيامة 

جيدها ورديثها سواء 

ابن عمر في رفع اليدين 

يث الأعرابي الذي واقع أهله في رمضان 

يك يريرة أنها أعقف وزوبها عبد قخررعاا الرسبول 
يث بريرة أنها أعتقت وزوجها حر فخيرها الرسول 
حديث جبريل حد أصحاب أبي برزة 

حديث الجهر بالتسمية 

حديث الختئعمية 

حديث الشاهد واليمين 

حديث عائشة في التقاء الختانيين 


حديث العرنيين 


عيديت قاطظمة بنت قيس أن زوسها طلقهة. 
حديث القهقهة 

حديث ماعز 

حديث المصراة 

حديث معاذ 

حديث معاذ في ترتيب الدعوة 

حديث معقل بن سنان 

حديث ميمونة 

ا النهي عن ليس المحرم المخيط 
حديث وابصة بن معيك ٠‏ 

: الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم 
حرمت اللخمر لعينها 


5٠ 


. 


1١4 


الحنطة بالحنطة كدر 
خبر بريرة ءظ 

خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 
زملوهم بدمائهم فإنهم يبعثون 

سأل الأقرع بن حابس الرسول 
الساكت عن الحق شيطان أخرس 
سها فسجد 

صلوا كما رأيتموني أصلي 

الطعام بالطعام مثلاً بمثل 

العجماء هدر 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 

فاقطعوا أيمانهما 

فصيام ثلاثة أيام متتابعات 

الفضل ربا ظ 

فعدة من أيام أخر متتابعات 

فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر 

فليكفر عن يمينه وليأت بالذي هو خير 
في سمس من الل السائمة زكأة . 
في خمس من الوبل شاة 

قم فسل قانك لم تسمل 

قول عائشة في زيد بن أرقم 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور 

كيلاً بكيل زوزتاً بوزن ئ 

الدوا للموت 


الأنوار على أصول المنار 
لا "١‏ 


14١ 


فهرس الأحاديث و الآثار 


لن يغلب عسر يسرين 
ليس منا من لم يرحم صغيرنا 

لا تبع ماليس عندك 

لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين 
لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء 

لا تجتمع أمتي على الضلالة 

لا تصروا الوبل والغنم 

لا حتى تذوقي عسيلته 

لاا صلاة إلا يفاتحة الكتاب 

لا طلاق قبل التكاح 

لا عُرم على السارق بعد قطع يمينه 

لا نكاح إلا بشهود 

لا نكاح إلا بولي 

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل 

لا يقبل الله صلاة امرىء -حتى يضع الطهور مواضعه 
لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة 

لا وصية لوارث 

ا وضورء لمن آم يسم 
: :._الساة ضرح الماء 


1 مأ اجتمع اإلحلاال والحرام إلا غلب الحرام حت 


ما جملكم على إلقاتكم نعالكم ' 

ماارآه المسلمون حسداً فهو عند الله حسن 
اه بالخيار مالم يتفرقا. ظ 
١‏ السام يلي عل اسم الس اقيم 


حم" ا 


اق ش : | إفاضة الأنوار على اص ٠‏ 
تنا حناوج جات يط مايه مج لمم مم يم م دي بور سي برت وم سوبي عام مو مب مسبت اد ميك يي ا م ور اصور المنار 
ا 1 4 5 : ل دين 5 
من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم : 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرآ منها. . ظ 1 
من شاء باعلته أن صسورة الام القصرى تثزلت يعد , . . ٍْ 


4 


من شهد له خزيمة فهو حسبه 
نضر الله امراً سييع مقالتي 

لهي عن البتيراء 0" 
نهى عق لاع الساك 3+ 
نهى عن لبس المخيط 55 
نهى عبن بيع الطعام قبل القبض 1 
نهى عن بيع مالم يقبض 00" 
نهى عن الوصال ْ ل 
الهرة ليست بنجسة لأنها من الطوافين عليكم 0 
وادع أبا برزة ل 
يا رسول الله فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً. . . - 


00 ب للد ا ا ل ار اي تن ااا ا ا ل ال ا ل يت اد لم 


اي اي 


فهرس القواعد الأصولية الواردة في النبص 


القاعدة 
بلاحوال شروط 
الإخبار من الشارع جار مجرى الأمر 
[ إؤا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال 
إذأ انتفى وجوب الشيء لا يبقى جوازه 
إذا كانت الحقيقة متعذرة صير إلى المجاز 
الاصل في الأشياء الإباحة 
الاستغناء من الحظر إباحة 
الاستعناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي 
الأشتراك في العلة يوجب الأشتراك في المعلول 
أفعال الجوارح لها حكم الجواهر 
الينة على المدعي واليمين على من أذكر 
7 , والتعقيب لا يتحقق في الاعيان بل في الأفعال 
الترتيب والتعقيب لا 2 
تغاير الأسامي دليل تغاير المعاني 
الحقيقة ترك بدلالة العادة 2 
الحقيقة تترك بدلالة اللفظ ١‏ 
السقط ميك بدلالة سياق النظم | < 
: لحفيقة تترك 2 عم إلى عمال اليتكلم 
| المحقيقة تترلك بدلالة في محل الكلام ١.‏ 
النقيعة النهجورة شرعاً كالمهجود ا 
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ا الل ل ل او خسنا 


هه 


سند ووب ما ونه 
جمصي وي 0 


إقاضة الأنوار على أصول المنار 


الدليل الجزني لا يبت القامر: ده سه حتت مج ماطح سنب ,يجيد ومست مدي و بوه 0 
ال مس الل 5 
القيد جار مجرى الشرط ظ 1/١‏ 
لابد للمأمور به من صفة الحسن 00 
متى أمكن العمل بالحقيقة سقط المجاز 1 
المئال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية 14 
المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية غير الاولى 58 
النكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الاولى فنا 
النكرة إذا وعله وبق علم عي" 7 
0١‏ 


النكرة في موضع النفى تعم. وفي الإثبات تخص 


فهرس الأعلام 


١‏ .]بن أبان * عيسئى بن أبان 
إين عباس * عبد الله بن عباس 
ابن عمر « عبد الله بن عمر 


ابن كمال ياشا: أحمد بن سليمان ١ه. ٠6#‏ 


0 أبن مسعود > عبد الله بن مسعود 


ابن الملك: عبد اللطيف بن عبد العزيز ١ه.‏ 
مل 1945 4ل العلل وام 

ابن نجيم > زين الدين بن إبراهيم ١م‏ وى 
الل لال لاخ حمل 25١٠‏ لاقف مق 
الال هلاكنن لأهل لهل ككل لإاكحل 
4هكل لاقل ةك كل لاقكء ادك 
4 لالال ١كثل‏ #كاثل وداثال كال 
نشد لض ' 


أبو منصور الماتريدي: محمد بن محمد بن 


0 الأشعرى: عبد الله بن قيس 5١5‏ 
بو موسى سعري 


© الاتقائق” امي كاتب :بن أمير عفر 75 


الأقرع بن حابس ٠١‏ 

أنس بن مالك ١47‏ 

البابرتي: محمد بن محمرد 45 

البردعي: ايد ين السين 899 

”٠١١ .١941١ بريرة‎ 

البزدوي ‏ فخر الإسلام علي بن محمد 39 
بلال ١97‏ 

البهنسي > محمد بن محمد الدمشقي ١77‏ 
الجرجاني - عبد الكريم *5847 

الجصاص - أحمد بن علي 178 776 
جعفر بن أبي طالب 67 

الحارث 67 

الحسن بن عللي 7*1 

الحلواني : عبد العزيز بن أحمد 7١7‏ 
خزيمة بن ثابت 51505 

580٠ 75٠ الخثعمية‎ 

داود بن علي الأصفهاني الظاهري ١١8 ٠1917‏ 
الدبوسي: عبيد الله بن عمر ١557‏ 

الدقاق: محمد بن محمد بن جعفر ١148‏ 
الرازي: أحمد بن علي الجصاص ”م 
رقاعة بن السمؤال القرظي 9*7 

زيد بن أرقم 7١‏ 

الزيلع: عتمان بن علي 7+٠‏ 

سراج الدين الهندي: عمر بن إسحاق 28 ١١4‏ 


. السرخسي :. محمد بن أحمد ؟ 


“نم لقص ع ميد عو “تا وى واسغرم ما لا موقط مسيم 6ق أ نع شلا تمقو اعم احا :مق لم1 امراب جنا لقنو هه 


سيبويه > عمرو بن عثمان ١٠6٠١‏ 
شريح بن الحارث تغرف 

١94. شعبة‎ 

77١ الصيرفي‎ 

عائشة 2.159 وون ب« رسن بسب 
العباس بن عبد المطلب ,0 

عبد الكريم الجرجاني ”787 

عبد الله بن عباس 2٠١5‏ 5و (م#" 
عبد الله بن عمر 2١٠١‏ 5ءلال وب*؟ 
عبد الله بن مسعود 868. الال +1١‏ 
عبيذة السلماني غرف 

عقيل 7ه 

علي بن أبي طالب 87. #١‏ 515ل مالس 


عمر بن الخطاب ون 715 


العنبري دض 

عيسى بن أبان لقث ١؟؟‏ 

فاطمة بنت قيس ١95‏ 

فخر الإسلام البزدوي : علي بن محمد 594., 
انا 


إفاضة الأنوار على أصول المنار 


القاءاني : منصور بن اع 4 


قاضي خحان: الحسن بن منضور .١١*‏ ١و"‏ 

الكرخي: عبيد الله بن الحسين ٠.١98‏ 8 
2١‏ 4" 

١5 ماعز‎ 

مالك بن أنس ٠‏ 


مجاهد بن جبر 8٠7‏ 

محمد بن علي بن محمد الحصكفي 0١‏ 

مسروق بن الأجدع خرف 

المصنف (النسفي) .0١‏ حضف 94ل و56 
احرف 

معاذ بن جبل 88. ٠١8‏ 

معبد الجهني 1١‏ 

معقل بن سنان ١95‏ 

منلا محمد البغدادي ١6١‏ 

فيسونة 11؟ 

الهندي - سراج الدين 1171. "1و١‏ 

وابصة بن معبد ١97”‏ 


يزيد بن الأصم 7١١‏ 


الي 


قهرس أسماء الكتب الواردة فى النرص 


الاسرار في الأصول والفروع كلال. وبلم 
الأشباه والنظائر 55117 


أصول السرخسي 576 


1١617" البدائع‎ 

البزازية خا 

ريسل اكه الاو لماه أل بالل 
تمعن فعك "ككف كلذك لاقل 5لكء 
ما لالاالء 5هك”ء. ”١١‏ 

تغيير التنقيح ١م ١55‏ 

التقرير حم بلكل #أككل كحمكثا كأقك "اللء 
ل ارون 

التعلويح لب لاق الك داك لاؤلء 
الما واوال على :لال لأدثء 5”١9‏ 


التشقيح حةء 115 5١51١17‏ 
العرضيح اف فق ماك 117 
كن اث اشض 


شية ابن الحنيلي ”5 


0 ارق 

الخلاصة (خلاصة 0 لا 
الدر المختار - شرح التتوير (اتشرج الصغير) ظ 
5-6 0 لا ' 


لسر اكيز م1 : 


8٠و‎ 


شرح التنوير 815 

شرح المصنف ٠١8 21١75‏ 
شرح المغني ١77‏ 

شرح الملتقى ١77‏ 

٠١ الضحاح‎ 

الظهيرية 177 ٠١‏ *الاء ١/4‏ 
المائق 44 

الفتاوى الخانية لاثالا 

الفتاوى الصغرى 7١5‏ 
الفتاوى الولوالجية هلا 

فتح القدير 5هء لا37ء 514 
الكافي ١737”‏ 

كشف الأسرار (الكشف) ٠١١4‏ 5117 
المحيط الرضوي ١76‏ 
الملعى : علقي الأيحر ١11/6‏ 
منار الأصول 0١‏ 

الميزان: ميزان الأصول ف لعا التتتويل 1 
النهاية شرح الهداية ١77‏ 
النوادر 777 

١9/١ الهداية‎ 

الواقعات تف ”' 


. الولوالجية 47 


0 5 سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر 98 


أهم مراجع التحقيق . 


الأشياه والتطام لابن نجيم ‏ دار الفكر ط١/‏ 1447.ت.: مطيع الحافظ 
الإصابة في تمميز الصحاية ‏ ال مسقلا ني طبع مصر ت/ بيروت . 

الأعلام ارقي ط/ م دار العلم للملا يين مم9 ١‏ . 

البداية والنهاية ‏ لابن كثير ‏ مطبعة السعادة ‏ 191737 . 

تاريخ بغداد 55 الخطيب البغدادي دار الكتاب العربي . 

التاريخ الكبير 5 البخاري دار الكتب العلمية بيروت . 

تأريخ علماء دمشق ‏ الحافظ وأياظة ‏ دار الفكر .١9445‏ 

التحرير لابن الهمام (مع شرحه : تيسير التحرير) تصوير دار الكتب العلمية . 
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ‏ العسقلاني ت/ بيروت. 
| التلويح على التوضيح لحل غوامض التنقيح ت/ دار الكتب العلمية. 

لمعه التحرير 9 بادشاه ت/ دار الكتب ا لعلمية . 


ش جامع الأصوله ‏ ايفن الال - ع الأرناؤوط ‏ بيروت *المة١ا.‏ 


خلاصة الأثر في ماق القرن الحادي عشر المحبي » لي دار صادر.. 
د المحتار. 
الدر المختار سرج تنوير الأبصار ‏ الحصكفي بهامش را ل 
5 ! متا على الدر المختار ‏ لابن عابدين ت/ عن بولاق ‏ دار إحياء التراث . 
رد 5 
ش المرادي ع؟/ يروت 44ة١..‏ 


: 1 وت 35918. 
ان د 31 5 سق 0 بعرو 


13 0 


- 000 و مي م مض وهل فطق تتنصطت تنص ونب 
م ع سهد ممص سب وما حا عا يعاس يس يعس عرس ساح حي عسييج ع جد يه سحي ساي يوت 11 ب 


0 ! ْ إفاضة الأنوار على أصول المنار 86 

- سم الفناراقطن ‏ بف عن هارن السحاسن يحصر خاي السعرفة نا بيروات.. : 

- سسئن الدارمي ‏ نشر دار إحياء السنة النبوية. 

سنن النسائي» ط؟ بيروت .١985‏ 

- شرح معاني الآثار للطحاوي - دار الكتب العلمية. 

- شرح المنار لابن ملك ٠‏ 

شرح المنار لابن نجيم «مشكاة الأنوار؛ طبع مصر 19151 . 

صحيح مسلم ت: عبد الباقي بيروت 1988. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ‏ السخاوي ت: بيروت. 

5 ا د وان يق المراديء مطبوعات مجمع اللغة العربية 
مشق 8ا9١ا.‏ 

الفائق ان 5 . 

9 فتح الباري - العسقلاني ‏ طبع البابي الحلبي . 

'-. أقتح القدير شرح الهداية لابن الهمام ‏ دار إحياء التراث . 

5 الفوائد البهية في تراجم الحنفية - محمد عبد الحي اللكنوي ‏ دار المعرفة بيروت: 

5 القاموس المحيط - الفيروزآبادي - ط١‏ مؤسسة الرسالة. 

قمر الأقمار ‏ اللكنوي القاهرة المطعة الأميرية ‏ الطبعة الأولى »3595:.: 

- كشف الأسرار - شرح أصول البزدوي ‏ البخاري - دار الكتاب العربي بيروت. 

كشف الأسرار المصنف على شرح المئار ‏ النسفي دار الكتب العلمية ١‏ 19845. 

كشف الخفاء ‏ العجلوني ‏ مؤسسة الرسالة. 

ا كشف الظنون ‏ حاجي خليفة ‏ مكتبة المثتى بيغداد . 

مجمع الزوائد ‏ الهيثمي ‏ ط8/ بيروت 19717 

0 ع تسوه - السام اليتابوري " ع ل 

مستد الإمام أحمد ين" حبل» ملم وين الرنياك. 

مسند الإمام الشافعي» كر احا التراث . ١‏ 

86 مشكل الآثار للطحاوي طبع الهند *” بق" 


عام ع مدعي هده 


لس مدعت محا ميج حي مم ب 


يوسب م 700000 
م مو م باح حتت بض مص بجي بويد رسرو نوس 


9 مقكزة الأنران > لآابن تجيم » طبع مصر .١975‏ 
المصنف لعبد الرزاق الصنعاني. ت: حبيب الرحمن الأعظمي ‏ المكتب الإسلامي 


طلا م9١.‏ 
- المسلتقب لابن أبي شيبة - طبع الهند ١9/4‏ . 


عه المؤلفين ‏ رضا كحالة ‏ دار إحياء التراث. 
ش المقاصد 1 لحسنة 5 للسخاوي. 


الموطأ للإمام مالك دار إحياء التراث. 

تسمات الأسهار على إقاضة الأثوار ب ابن عابدين ترحن طبعة صر 7774 . 
:> قضب الراية _ اانؤيلس .ط ل المكعية الاصللامية. 

نور الأنوار شرح المنار - بهامش كشف الأسرار للنسفي. 


هدية العارفين للبغدادي ‏ مكتبة المثنى ببغداد. 


مقدمة الطبعة الثانية . .ءءء سد مي يك م و ب م د لو ل و 0 
مقدمة الطبعة الأولى ا 0 0 2<2**606170707010 0 
مدخل في معرفة أصول الفقه وموضوعه وتاريخه 0 ١‏ 

شروح المنار نه هذ © ه18 ه5 عه يها يها يها أ هلو 6 اها # د 8 :و 8 0ه 8ه هن 8 8 8 8ه اه #9 ١د‏ بيهم وام م١‏ 
ترجمة النسفي صاحب متن المنار ا الا روا ا لوا ا ا 2 6 ومو يد وو او رود ا 1 دو د 22ر8 الا 


ترجمة الشارح الحصكفي ل ور عا كه 018 0 اا 
ترجمة المعلق الشيخ مصطفى البرهاني الاح سمي ع ل بكي الي 


ترجمة المعلق الشيخ محمد سعيد البرهاني ا 0 
وصف الأصول الخطية المعتمدة و ا ا لم حا 2 
منهج التحقيق ... ا ل 0 
صور على الأصول الخطية د ا 4 1 ادها م سر ا 0 
ماقلمة اللمولكب:- ثم 2 د 0 اه 
أصول الشرع أربعة 0 ع ا بر ما دم 00 


الباب الأول: الكتاب الكريم 


تعريفب الشركة الكريم 00 وا كم لايم 0 ريل 

جمرية اسقام لاخر لشم كي امم مد عا و 1 اوقل وبع اوور و7 58 

وجوه النظم 06 2 000 به ذه قد يق ع ف لمك 

0 ل ولجوة البيان وحقايله ربجو البياك ميلف واد مياه يم يل "قسلاق 
ريطن لضي الطلع و ا ل قات الم لا و 
0 ب مغرفة الحراة والمماني . مدخ شور > لوول ا ب سس 1 لاه 0 


«٠.‏ مما 6.5 7*4 35 *" دحدخ وم أخ رس "1 > خت نالك" ينهد عبالرسبب ل رةه عن عت بجا ودت بو 


مويه ٠‏ سجس مي ع مج سجس ع جد لجيج ووم يب جن وعم أ تحص روت, تس ستو لمحي سحو سحي ووومشديو د نس ومس سسسب 


إفاضة الأنوار على اصول المنار 


1000000 0100000010101 [1 [| 9 


التقسيم الأول لبيان وجوه النظم 


المرست ايارو لشخاص 1 ا 


1-3 يمختصر الوجوب , بصيفة الأمر 


- يستممل الاداء كان القضاء 
القضاء يجب به الأداء 


أنواع الأداء م 6 


أنواع القضاء. 


أنواع الأمر: مطاق ‏ وهقين 1 عا بس هد اه زد 8 


الاك اود ل ا 2 2 اج 


» «#0©ه هه اماه 


5 تنخ ان عه 8 ع 


#ا (86 6 28 8 1# بق ع 8# بر عو اه بم 


ا# # ا« 0ه © ا له الى 


+5 98 © ا © هدنس اج 


هلياعلا لات كا او 7 6 كه زو ا ا ل 090186 زه اد وي عاد وود لي 


ل ا الا ل يي ان ا ا ا ا ا ل ا 0 217 500 


حي لي ل لبوا تي عد ا ا الا ا ا ا ا ل 2 


ع اسم ل ل ا اي اا د ال ل ا لي 500 


١ 187 87 115 15 7 1‏ جد قات ها نيط 9 هد ها وقوه يو ها 11 619 وى 


قظب 118 أل يفطم اد روا زتهي 8 و :ويا انرق - 0 هد ود عفد ا ا 


حلاف د اي نو ]ري لحت ل ل ا ا ل ا ل 70500 


48ج بلقا ا ج18 18 10 الها فونه ٠38‏ 92 .14" تابر اذ 87 2 يم ار ا ا 


عد 8 ١‏ 8لا فجي هد و1 :8ا. آه .ين ها أف ق زهو" ا لجر اج ف ا ب 


8 :8.38 :18 لذ ف عع العا انإ« بجها د اف للف 22 21 هد م حمق الهم اح 


ل #1 8ه 85 297 ا جيه م 81 82 كرد د الوداو إ جر و د 2 


9 #42 ع مه هه جا وو 8# :هخ ا د ا اد ات 


13 0ق 18# 15 8 يه" 2ق وها جه 2118 زهاج مهد اكه هده به 01 جه عد بودن 
“3 1ب 8 7ه .6 ا( 8ع بود الها عود “هم ها بود ل د د د ع ع2 


- الع الثاني من الخاص: النهي 1 


1836 :8 د جز عي بإ 6 جه :18 مين يعر دعي ها مود بود او" كوا العا ب ا 


55 8 08-8 4 "ع مد دج يهو 18 8 16 اه “ها م مر" ارد هن نه 


“81 الا 8:54 جه 7ه يوافهها امون يود بار جا" ونه 8 ارود د نو الها هد بي هال 


ك8 :فيد يذ زه 14 ها ها مهم هادي وول 16 اد ولو و "2 0 


موي 
صو هبو 


: 4 المبحث د الثاتي: ا المجاز . 00 8 3 .2 2 م 5 ا ٠.‏ حي 7 .. م 9 


52006 

ممص حك لا ا ا 7 1 011 

5 كل 01011101000 مو وي 98018 

7 جميع ع ع اي مي و و ل ا ل ا للختي و" 0 ة 

النكرة في موضع النفي تعم ل ل ال 

النكرة إذا وصفت بصفة عامة همه ...000000000000022 ٠١#‏ 

4- لام التعريف 00 0 

النكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية غير الاولى الي 

ما ينتهي إليه الخصوص نوعان 1 294 45 ع ام و اك اخ م 242 5 

المسحث الثالث: المشترك . دع ماع عدم عه ع ع مده اه عع هاطع عع نع حون 7 15 

المبحث الرايع: المؤول 2 ا 00 
اللقسيم الثاني : في وجوه البيان 

١‏ الظضاهر ل ا 0 اليل 

؟- النص ل ا ال 1 

“ل البشير ا ا ل ل 0 

المحكم 5 1 1 

مراتب هذه الأقسام اج ا اي 2 ل ف ملع اك عي اد و يدت و و 11 

أضناد وجوه البيان 

ل الشفي: . ل ل ل 0 

م التشهر ١‏ ل ا ل 

اسمس ا 0 

4 المتشابه ‏ 100 ا ار ا 

ظ التقسيم ١‏ الثانث . . في وجوه استعمال ع 5 

: اس الال لصح 0 : 1 

14 ١ ا‎ ْ ' ْ 


| لمكا 


00 


عموم المجاز 2498898 0 
- يسقط المجاز مع إمكان الحقيقة « ماع به عيع ع عأه ع عع عه لم بذع وو نوه و01 لانو 
< اللجمع بين" السقيقة واسجاق + :.: تدع ادي سا به امو و متكا و رز جد مايل 
مسائل #عيم كه يو هاه عه ع عع د عاة 1 فر مهل و قدي وله عع لاع امع يوا بول > الوه واد 
-فروع 0 دجن رع ل عله وما لعافو يذه ليقن وي ل 
- بيان طرق المجاز ااه 6816 غلا يذ ايف > هده عي عا عاك هاه لاه ماقا ا بايد .كيو 
- المجاز في الحسيات ' 4 ع ع عا ع ع ع وير عع عا ع مأعر عع م ع ع وو وج 0 قبع 
١‏ المجاز في ال* عيات فعا هع ع عع 6 ع سم م بوعرة ماه م م فى ىا 97 
- متى يصار إلى المجاز #ع فاع ع م عه يوعع مع ام ع امع مامه وا ع أن قم 
قد تعرزر السقروة والسياز سا عع ع مع وضع ع وه م م عع وما دب زع ا 
- متى تترك الحقيقة عه وز ع عع ع ماع هه عه قاعم واو لاع وعووعونا 206 عير 
حروف المعاني 
اب اواو عه عد د كرح ام ويك بواج يد 6ج لاو اربوا لع ع ع لام ود و او ب ون واب ع 3 وك 
" الفاء عع ع عع عه سمه و اماع وعاع و وعم ماع م بذ دع مم عر 
كني ل ل ا ل 
َيل عاو نم و اسم ع بل عي » وه ب مالع عع ل و ونو الو باهو كه و قاد أي ]كنا 
5 لكن: ا ا ا ا ا 
أ 48 عي عاج فاع ماه 6 1# فز ماع لاع يي بي كي و مق لأ ل ل ا ١‏ 
/ا- -حتتى كع ل سدع عط عه مه مق ايوعي ع ع واوا و وام و او م والشسما 117 
حروف الجر 5 
ذ الب موه يديا وجو ا اميد ف خم ون و نح هم عدم م ل 014 
اماعليى 7 ف ع عا ع ع عر ميد ل دوا لوول بيو و يق د ا و 4 را ع نا وي 8 ؟ 
و سا ف فلم ورمع علو كا 6 مد ماد و عدي بقللا مب لعا و ل د و 1 نع 
56 0 اك ساي ١‏ ف ل ا رم عي لم ا 21 0 


وو 1 
0 ا 


| |[ ز |[ ذ[ [ز [ [ [ [ [ 1 0100001 


مذ ل 2 
ل 02 0 5 
1 م 
ا ا ا و و د ع 2 
0 ا ع 0 ل ا 0 005 


التقسيم الرايع : : في معرفة المراد والمعاتي 


المبحث الأول: الأسيد لال يعبارة التض' '.. :: ا ا حرم ع ا 


. المبحث الثاني: . الإسعد لال بإشيارة التعص ييه علا ع يق ودع اي 50000 
. المبحث الثالث ث : دلالة النص م ال دالو ب 1 ين 10 
المبحث الرابع اقتضام التص ا عد 2 ا هار ع ها به ع 0 
0-0 عموم لعي لي 3 ١‏ لما اا ب 5 00 


نمه 


مس سس سمي مسمس مص وى مم مم وجي سس وحم وس ص ين تعس ع ع ع ع سس خم ع سس مليف ل لعجي 


إفاضة الأنوار على أصول المناز 


151101111100 


” مفهوم الصفة والشرط ( ا ل ا ا 0 


لاد خمل المطلق. على المتتيك ا اا 0 
_- الاستدلال بالمقارنة ققد ذه عقا أ" وه 6 ها اه" عق 2 جه 8 ها عد يزه أهد 8 ١‏ هه به يقد يود يلها جد :8 رود ع تساف بج 


60 تمخصيص العام ميته ا ا ل ال ا ا ا ا ا ا اا ا ل ال ا ل ال ا 
- تتخصيص العام بغرض المتكلم ا 0 
اا الجمع المضاف إن جماعة ا ا ا ا ا ا 


الأمر بالشيء نهي عن ضده 8 1 د ف لعي اق لو ع 4 ار ل 20 


فصل : بيان الأحكام المشروعة 


ل العزيمة > ١‏ فريضة ”" واجب ف ابيا هار هه عه أده يا يي اضيا يلا ا "رع 6 و كل ده جا 2 او جد 12 2 


اك سيكة > سمحة هدى ‏ وزوائد عه جف يود نه 1 هد جيه يق لين جد و 86 86 ا ل ا ف ع ل ا ا ا نا 


ب ال رخصة 5000000 8 ها" ديه 18 3 هذ 1ه 2 "هيع هع 82 6 يها وم 2 6 روا ةي ل لت 


الباب الثاني. باب بيان أ 


©« #» #» ا اج ا#ج< د اله ا 0ه 6 اه ده اه اه 


- القسم الأول: كيفية الاتصال بنا ...2 ا ل ا 10 
المتواتر ا 0 ا ا 0 


از ع كبو ل المسفرفمة» كه ا يد ب ل ري د ع ا #أم» ا« اه 2 


- القسم الثاني : لطاع اليك #العي ممصو ا طعيوه ملاع م وا م و 
-.القسم الشالث * محل الخبر 1 وب ف مام ع عي دي 5-2 فدواه هام 5١1594‏ 
.لت القسم الرايع: لأراع اشير بدي ل 1 


اا ل ل ل لا 6 0 0 ل 01 00 6ب # 


0 


*< 
لي ال حل ا 1 01 ع يرا لور دس ال ل ا 2 1 ١‏ ا يل ا ا ينا لاحر 1 لالض ا ل 01 اخ مس لالض 


2 
8 147 2-8 رذ ١87.89‏ 4# #1 :9 ع 4 ره 4 عق ف 3 + 4 :ا" 4 امد 8 الوا ا ا 1 د 2 


© ا #ه © »#0 ا<ال 0# 0#ل# # نه اهاج واه 


ا 200 0 


8# 9 8 1# زا #8 :9 هن اه ااا أ 6ه “اه 


ما يصلخ أن يكون ناسخاً 8ه اكع صم لاسطا د د مايق اويا 
الواغ المتسرج 0 ا ا 1 


- لوحي 59 2 وأ 20 مع نما > ع2 طعا ع رغ : 2 36 0 ؟ 


لبا 2 6ق 
ا . ولع« ام جح لس واس 5ه لس ب«اا. ا شاه 36 مداه ال ا ا ل اي ا ا ا . 
8 
ذه: ! ىأ 5 : 
لصي - 9 0 آي أي 9 4 ى ل ١‏ ب ف م ه» 0 
م : 
35 8 أ 
3 - 3 
فتوى .التابعي ٠.‏ لالصسايوام اهاي «اواعاعم ما ما واةا ني . 5 4 5 3 53 


م إفاضة الأنوار على أصول المنار 


الباب الثالت: بياب الااجماع 


5 مستئد اللإجماع ف ع ع ا أ ها اا ل ا 1 ف أ ع ع ع عن هه 16 وق 8 ها ع ع فز م 8 فاه 


#» اللاستحسان ا ال ا لا ا 2 


وجوه دفع العلل 00 يك ع “لاي ف ين د أ ال م ده م مع 0 
وجوه دفع العلة الطردية .0-4 16.... ا ا 


وجوه دفع العلة المؤثرة ‏ . و مدع ماية ماع ماني 06 و لي داك للخم منود 


1 المعارضة توعاك . 0 ع ء. 5 واعدو د ه ساعد ماج .د اهام 6 . 2 رو لها د فلتي 2 ب 9 9 


اللو ل الل اي ل ا ا ا ا ا ال ني لوطي انوي ع ا سا ين و 311 رقو 1 يذ ز كيت ين 
٠. :: 1‏ ف 1 0 2 0 5 كك 


15 الأحكام 1 
تنقسم الحقوى إلى أصل وخلف 


العلة 


الأغلية توعان 
أحكام الأهلية القاصرة 


2 «خ » 


هذ اهن 5ه :ه” 98 80م 


ع ل 8-6 جد ا هد د ++ جه )0 


|6 كك © 6ت ا 4 2 9# 04 اج 25 


0 0 1 1 راك ا نيا ضنتينا 


زو الله أن :12 :#4 اكد اها 2ه 6 42 »9 


خخ نمك لظلع لود عو خ ©0<, |9 


ع #ادماءه 


207 27 الى 
ف بي "اله ل 2 ال ع أحظة تود جه اع “د اضف الا ار 242 لد 2< 


ل ا ا ا لل ا ادا لف عا ا 


جا الج واه ها الها حو ها ها ها ع نكا و أ 6 8 اله اله اذ 140 كه 16 5 


و و ل يد هق جه اج احج ١8:‏ كهة 1 أ ازعم زهار هنا 1 5 28 2 
اي امج لمم أم ب ,ل213 :ا 80 اد ١‏ ا 9 


1ج مذ ووو عو ابم ارو عفد عم 149 هه و ع و د 2 ا 1 


يد أنه نر ا ته هذ خها قا تق انها عه 5 كار 2" 2د ها الوه 0و2 حك جد اعد #2 + 

ام ا 5-2 1 أ 2 اذ زه للها اه اه عا )"لش © له جد ا دج 
د اند ل ا د 4 6 م 6 0 ل ل 1ج كو ار 4 جد اللا ها 97 
وى و هذ رهد عق اجن هه 5 عو نود او ا 5 6 له ال و جا 2 1 إل 0م 
ا ل ننه الهو بعت 2 جو هد برها عد يدا ايم عاض هود زه اه ا# !ها زه > ؟ 
ه عند نهر اف © اساحى. يمر ,13 ع3 8 
يخ جه ها و به يه انق" جة 111 أقه3 هد ف لها تنه ع جد 2 جد ود 656 ها ام 


ا ع د و د ود اي 5ه كف 4 هد اه ع 4 ا 6 لت ا 1 8 608 
هذ جوت "له جه الها امه 7ه :ها :هذ 4د اح 9 هد هرد جع |5 :هم :80 /© ان © 2 .> 
دن خ 4 جه 2 5 بج خخ ذ اجا ته" :ست" عق" ل" بظ +90 الو ا :© ز ”1 اهز < 


يو ا يد ا ا د 0 اه ا 817 د او 2 0 د[ د رد +7 


* فصل في الأمور المعترضة على الأهلية 


6 111 ) ان | ل ل ا 


اخ :د ا عب 6 ا 5 


خظذ 22 ذاه غ6 عم 


ود ره عه ا ا 2 82 ا جا اك 46 ا خا 8 انز عه الو 2 6" 7د 007 407 2 
”جو هذ ا اند و له هنا نه 6 © #4 هذا إهاذ ب ع  ©-‏ هك "4 4 4" 5 
8< خا اه 6,-م 


ا 4 9 حك كو ب 6 8ه ه 


اله فنا ننه تعر ع يهان عمد 6 6 زع ب كخم و اله حك ا 8 6ه 0 


0700:0000 


0م ظ ظ إفاضة الأثوار على أصول المنار . 
جد > اوري 


الو" 001010101 1 ل ا مض 
1 الإغماء ع مح واه 8ل وأها ع لوا ع سوام واعأو عه يخ عو دوادو 14 
اشرق مد 2 و و ره او و ل مم 
م المرض ع عق هاه عه أن ع ع 0/2 ود ع قدي يع عه يأ “جلي 
٠١١ 4‏ الحيض والتفاس معطع حدقع وسمعم جع ع فامة ويه ع حلين 
أ لآب انوت ا ا ااا ال[ 
ب - العوارض المكتسبة ل سس رن 0 000 
١‏ الجهل تاق ع هاه لع وعم يلع ريوع ع ان فا مو ل بام وا 2 ب عقرويي 
كم السكل . 01 0 0 
الهزل ملع ع ومو وو شدي ع فين ب ب ووم و لدع لو ون يد كر 
4 السفه 0 0ق 0ع عاعاياه عاسم سه وا وميد عا مط حم 776 
قب السغر جاع يو مجاه ع ع يي بوط ما يبا عاد أل حلي بوم 2 5 0 عسمييج 
5 الخطأً الل عر عد ودع عورم مو عر ها موه بوم و يو عام د بابو وا ع 7 لاس 
ل الإكراة كراج عدا به كلها يلد عد عون و يه امامو وا عل ب يب د وى كد ب بس 
الحرمات أنواع 585 ع« الدع ع و عو ع واي بي يوي و ارا ع وت >“ عوسي 
الفمهارس الفنية 407 ع قوع ماع يلاها عه عن مرعاده مجامرع للح ل "7 رين 
- فهرس الآيات لاي 6 ف ووب وباك بيو وى وام د 220 عيصيه 
- فهرس الأسافية والآثار 077 5ه اع معام يي ور برعم ل 2 اس 
- فهرس القواعد ع عو 1004 حو ويه يد ب بدي م 0 د ا 7 
- فهرس الأعلام :ال ال سو مدع وب ب ل 04 لقنم 
- فهرس أسماء الكتب و عه عو ف و و و ا ب 0 61م 
+ السرابيم ا ا ةلمع ا اجا بوي اج ا اكد عسوي 
فهراس الموضوعات 


